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  الفصل الثاني
  ضمانات عدم المساس بالحرية الفردية

ان العدالة الحقيقية لايمكن أن تتحقق في ظل نظام لا تراعى فيه الضمانات   
الأساسية ،أو يفرض قيودا تحد من ممارسة الفرد لحرياته ، لأن ذلك يؤدي الى 

إلى حقائق المساس بكرامة الإنسان و إغفال حقوقه و الإعتداء على حريته ، كما يؤدي 
زائفة عن المحاكمة و الإخلال بحق المتهم في الإستفادة من هذه الضمانات ، وعلى هذا 
النحو لا يشكل هدرا لمصلحة خاصة فحسب ، وإنما يمثل اعتداء على النظام 
الإجتماعي بأكلمه باعتباره يتصادم مع المفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية و على 

  :ا الفصل لدراسة هذا المفهوم من خلال المباحث التالية هذا الأساس خصصنا هذ
  احترام مبدأ براءة الإنسان : المبحث الأول  -
 احترام الشرعية الإجرائية : المبحث الثاني  -

  كفالة حقوق الدفاع : المبحث الثالث  -
  احترام مبدأ براءة الإنسان : المبحث الأول 

مؤقتة و غامضة يمر بها المتهم ، الأصل في المتهم البراءة يشير الى حالة إن   
قبل ان تتأكد براءته مما هو منسوب اليه ، قبل ان يتم التحقق من ادانته ، و يعتبر هذا 
الأصل مبدأ أساسي في النظام الديمقراطي للإجراءات الجنائية ، ومن مفترضات 

  .المحاكمة المنصفة 
ث التشريعية و القضائية فمبدأ البراءة هو مبدأ عام موجه الى سلطات الدولة الثلا

و التنفيذية بحيث لا يجوز لأي من هذه السلطات الثلاث مخالفته ، فلا يمكن للسلطة 
التشريعية مثلا أن تستصدر قانونا يخالف مبدأ البراءة ، فمن غير المتصور أن تقوم 
السلطة التشريعية على اصدار قانون يجعل من مجرد توجيه الإتهام الى شخص 

مة ما ، كافيا للحكم بادانته ، او اصدار قانون يبيح للسلطة العامة اتخاذ بارتكاب جري
اجراءات تمس حرية المتهم دون أن تضع قيودا وضوابط لمثل هذه الإجراءات ، او 
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اصدار قانون يحرم المتهم من حقه في الدفاع ، أو قانون يلقى على المتهم عبء 
  .1دانتهإالمتهم دون صدور حكم نهائي بالإثبات ، أو قانون يجعل في الإمكان معاقبة 

كما أن مبدأ البراءة يعتبر مبدأ عاما موجها الى السلطة القضائية ، فمن غير 
المتصور مطلقا أن يفسر القاضي الشك أدلة الإدانة لغير صالح المتهم ، لأن ذلك 

 ، كما أنه من غير2يتعارض مع أبسط مبادئ العدالة المستقرة في الضمير الإنساني 
المتصور أن يكلف القاض الجنائي المتهم بتقديم أدلة على عدم ارتكابه الجريمة لأن 
معنى ذلك تكليف المتهم باثبات موقف سلبي أي انه لم يرتكب الجريمة ، و هو أمر 

  .متعذر بل يكاد يكون مستحيلا 
كما أنه من غير المتصور أيضا أن يحرم القضاء المتهم من ضمانات  

سلبه حقه في الدفاع و في محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع حاكمة، او يالم
  .عن نفسه 

و نفس الحال يعتبر مبدأ البراءة مبدأ عاما موجها الى السلطة التنفيذية بجميع 
فروعها فلا يجوز لها مخالفته أو مصادرته ، فمن غير المتصور ان يقدم رجال 

ية المتهم لمجرد توجيه الإتهام اليه دون الشرطة مثلا على اتخاذ اجراءات ماسة بحر
ضوابط و ضمانات و بعيدا عن رقابة القضاء باعتباره الحارس الطبيعي للحرية ، كما 
أنه من غير المتصور أن يباح لرجال الشرطة سلوك طريق الإكراه و التعذيب لانتزاع 

  .3اعترافات من المتهمين 
عام مستقر في الضمير العالمي و  و بذلك يمكن القول ان مبدأ البراءة هو مبدأ

في غير حاجة الى نص ، و أن هذا المبدأ موجه لسلطات الدولة الثلاث التشريعية ، و 
و أن التسمية الشائعة للمبدأ بين فقهاء القانون الجنائي الوضعي . القضائية و التنفيذية 

  .هي تسمية جانبها الصواب بل انها كانت محل انتقاد ) قرينة البراءة (
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ن أأي " مبدأ البراءة " ن تكون أن التسمية الصحيحة للمبدأ يجب إو لذلك ف
  .1الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات نهائي 

و في هذه الدراسة سنتناول مدلول المبدأ و أساسه و تطبيقاته في المطالب    
  :التالية 
  مدلول براءة الإنسان : المطلب الأول     
  أساس مبدأ البراءة : لمطلب الثاني ا    
  تطبيقات مبدأ البراءة : المطلب الثالث     

   :مدلول براءة الإنسان: المطلب الأول 
ان أصل البراءة يستلزم عدم المساس بالحرية الفردية في أي مرحلة من مراحل   

الدعوى كما يستلزم عدم توقيع الجزاءات الا بعد صدور حكم من جهة قضائية مختصة 
  .و صيرورة ذلك الحكم نهائي و بات ، لا لمجرد صدور الحكم 

و عرفه فتحي سرور ان مقتضى اصل البراءة ان كل شخص متهم بجريمة   
مهما بلغت جسامتها يجب معاملته بوصفه شخصا بريئا حتى تثبت ادانته بحكم قضائي 

  .2بات 
ة المتهم هو ان افتراض براء" و يقول بعض الفقهاء في مبدأ افتراض البراءة   

" المعجل  عانتقالإ" و أيضا " سوء الإتهام " الضمانة الأولى التي تقي الفرد من مخاطر 
و هذا الأمران يعتبران المصدر الرئيسي للأخطاء القضائية ، فلكي تقل فرص الوقوع 
في الأخطاء القضائية يلزم ان يجري الكشف عن الحقيقة في اطار افتراض براءة 

الدليل الجازم على ادانته ، فتحقيقات الشرطة و محاضرها هي اكثر المتهم ان يقوم 
مناطق الدعوى الجنائية مثارا للشك خصوصا بسبب الإكراه الشرطي ، و هي أول 

                                                
  ، ص  1996أصول الإجراءات الجنائية ، كمنشأة دار المعارف بالإسكندرية سنة : حسن صادق المرصفاوي  - 1
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ثر أنكار كل الفقهاء في فرنسا إلى المناداة بإلى درجة دفعت بعض إاسباب سوء الإتهام 
  .1قانوني لمحاضر الشرطة 

لشخص لا تزول عنه صفة البراءة و لا يعامل معاملة و الشيء المعروف ان ا  
المدانين الا بعد حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه ، بعد نفاذ جميع طرق 
الطعن، اما اذا لم يحز الحكم ذلك بأن كان لازال قابلا للاستئناف أو المعارضة او 

التعريف الذي  و يرى محمد محدة أن. النقض ، فان هذا الشخص يعد لازال قائما 
في جميع  –م متهما أمشتبها فيه كان  –يصلح لأصل البراءة هو معاملة الشخص 

سامة الجريمة التي نسبت اليه ، على انه بريء حتى جمراحل الإجراءات و مهما كانت 
تثبت ادانته بحكم قضائي بات و فقا للضمانات التي قررها القانون للشخص في كل 

  .2مراحله
ة بسيطة و ليست قطعية ، و من ثم فانه يمكن اثبات نهو قري و أصل البراءة  
مقدمة او مجرد الأدلة او الوقائع ال مع ذلك لا يكفي لدحضها و إبعاد نهألا إعكسها 

لقرنية ية جهة كانت ، بل تستمر هذه االإدعاءات المقدمة أو مجرد الإدعاءات من أ
توافرت  ئي بات ، ذلك لأنه مهمادانته بحكم قضاقائمة و مرافقة للشخص إلى إن تثبت إ

و المشتبه فيه ، فان القانون يعتبر الحكم القضائي البات ، هو الأدلة وقويت ضد المتهم أ
عا بما كان عليه من تقبل المجادلة ، فالشخص يظل متمت وحده فقط عنوان الحقيقة التي

  .أصل البراءة ، حتى حصول مايغير ذلك الوصف أو ينفيه بأمر يقيني 
يعتبر مبدأ قرنية البراءة من الحقوق اللصيقة بالشخص بصفة عامة، لأنه و   

تحتاج الى نص لايتطابق معها في الشكل و المضمون ، لأنه من المبادئ المسلمة التي 
علانات حقوق الإنسان و إلى تدوينه في إتجهت النزعة أصريح ، و مع ذلك فقد 

اءات الجنائية ، و مبدأ قرينة البراءة لتعظيم الإتفاقات الدولية و الدساتير و قوانين الإجر
أ محترما بشأن ما يستجد إدانة المتهم ، بل يستمر ذلك المبددوره لا ينهار عقب ثبوت 

                                                
  79المرجع السابق ص : ادوارد غالي الذهبي  - 1
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و يرى بعض الفقهاء في  1من وقائع جديدة ، و ذلك خلافا لتلك التي تثبت الإدانة فيها
الأولى التي تقي الفرد من ان افتراض براءة المتهم  الضمانة " مبدأ افتراض البراءة 

و هذا الأمران يعتبران المصدر " الإقتناع المعجل " و أيضا " سوء الإتهام " مخاطر 
الرئيسي للأخطاء القضائية ، فلكي تقل فرص الوقوع في الأخطاء القضائية يلزم ان 

ن يقوم الدليل الجازم على أفتراض براءة المتهم إطار إيجري الكشف عن الحقيقة في 
كثر مناطق الدعوى الجنائية مثارا للشك أفتحقيقات الشرطة و محاضرها هي  ،انتهدإ

سباب سوء الإتهام الى درجة دفعت أول أو هي  ،خصوصا بسبب الإكراه الشرطي
  ."2ثر قانوني لمحاضر الشرطة أنكار كل إبعض الفقهاء في فرنسا الى المناداة ب

ن حيث عرفه الرومان ، ذلك أن و قد عرف مبدأ قرنية البراءة من قديم الزم   
مبذأ قرنية البراءة هو من أسس النظام الإتهامي ، و الذي كان معروفا قبل النظام 
التنقيبي حيث كان الأول يعتبر الجريمة تقع بين شخصين تنحصر الخصومة بينهما و 

ثبات المجني عليه ، إعلى المجني عليه اثبات دعواه فأصل هذا المبدأ تؤكده عملية 
  .3لبراءة هي الأصل و على من يدعي عكس ذلك أن يثبت فا

ثبات إعلى الدائن " و إن جاز لنا التشبيه في القانون المدني القاعدة التي تنص   
فالدائن في القانون المدني يقابله المجني عليه " ثبات التخلص منهإالإلتزام و على المدين 

  .ة عليه من شخص آخر في القانون الجنائي الذي عليه ان يثبت وقوع جريم
و قد عرفت الشريعة الإسلامية هذا المبذأ فقد قال رسول االله صلى االله عليه و   

ادرؤا الحدود عن " و عن عائشة رضي االله عنها ) و ادرؤا الحدود بالشبهات ( سلم 
ن الإمام لأن يخطئ إن و جدتم للمسلم مخرجا فأخلوا سبيله فإستطعتم ، فأالمسلمين بما 

  .4" و خير من أن يخطئ في العقوبة في العف

                                                
  74ص  1990العربية ،سنة الاجراءات الجنائية المقارنة ، دار النهضة : أحمد عوض بلال - 1
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و اذا كانت المواثيق الدولية و الدساتير قد نصت على مبدأ قرينة البراءة ، فليس   
الإنسان ي نما يكون السند القانوني هو الأصل فإذلك هو السند القانوني لمبدأ البراءة ، 

" شك " في صورة ن الإتهام عكس البراءة ،و الدعوى الجنائية تبدأ أالبراءة ، و ذلك 
ن لم يتحقق اليقين إلى يقين ، فإ" الشك "سناد فعل للمتهم ، و الهدف فيها تحويل إفي 

  .1بقي الأصل و هو البراءة 
قانون الإجراءات الجنائية ليست و ظيفته مكافحة المجرمين فحسب ، بل  أن كما  

  من وظيفته ايضا حماية شرفاء الناس الذين تحيط بهم شبهات الإتهام 
  ساس مبدأ البراءة أ: المطلب الثاني 

لا يوجد تعارض فيما تقرره النظم القانونية الديمقراطية من الأصل في الإنسان   
بحيث انهما  –الأصل براءة الذمة  –البراءة ، و ماسبق أن قرره الفقهاء المسلمون من 

ل جازم يثبت دانة المتهم على دليإذ يفترضان معا بناء إيلتقيان في المجال الجنائي ، 
ن القضاء و سلطات إالتهمة ، فمبدأ البراءة الأصلية يعني في كل من التشريعين ، 

الدولة كافة ، يحسب عليها معاملة المتهم على انه لم يرتكب الجريمة محل الإتهام ، الا 
و ان لأصل البراءة اساس نتولى بيانها في القانون و . اذا ثبت عليه حكم نهائي 

  :مية في الفرعين التاليينالشريعة الإسلا
  أساس المبدأ في القانون : الفرع الأول   
ان مبدأ الأصل في المتهم البراءة ، حق من الحقوق الأساسية للفرد يواجه به   

ذا ماتعرض للإتهام ، فحق الدولة في توقيع العقاب على المتهم و سلطتها في إالسلطة ، 
ي قبض و تحقيق و محاكمة ثم تنفيذ للعقوبة ، تخاذ الإجراءات الجنائية ضده فإالأدلة و 

يمنح للدولة سلطة على المتهم الذي أمامها في موقف أضعف ، قد يؤذي بحريته و لا 
الأصل في المتهم –ن أن يلوذ بحقه الأصيل في ألا إسبيل له في كثير من الأحيان 

  .-البراءة 
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تهم ، ذلك لكونه فهذا الأصل يعتبر مبدأ أساسيا لضمان الحرية الشخصية للم  
وسيلة فعالة لرد عدوان السلطة عليه و انتهاك حرماته الشخصية ، و لدرء أدلة الإدانة 

فينتقل عبء اثبات الإدانة حيث يقع على عاتق . ضده التي تنشأ من ذلك العدوان 
  .1النيابة العامة ، طالما ساد مبدأ الأصل في المتهم البراءة 

يعاقب الفرد عن فعل أُسند إليه مالم يصدر ضده اذ أن مقتضى هذا المبدأ ألا   
و إلى أن يصدر حكم بالإدانة له قوة الشيء . حكم بالعقوبة من جهة ذات ولاية قانونية 

ثم يجب معاملة الشخص المتهم من المقضي به يظل مبدأ افتراض البراءة قائماً ، و 
ت إدانته بحكم قضائي بوصفه شخصا بريئاً حتى تثب –مهما بلغت جسامتها  –بجريمة 

  .2بات
على أن البحث عن الحقيقة المجردة لا يتَسنَّى دون المساس بحرية المتهم و   

حقوقه الأساسية و هذا يعني أن حرية المتهم مهددة من جانب الإتهام في سبيل الوصول 
الفترة  إلى الحقيقة ، الأمر الذي اقتضى حماية هذه الحرية بافتراض براءة المتهم طيلة

التي تستغرقها الإجراءات الجنائية حتى تثبت إدانته بالدليل القاطع ، مهما كانت هناك 
من دلائل أو شُبهات قائمة ضده ، فقانون الإجراءات الجنائية لا يستهدف مجرد تطبيق 
قانون العقوبات ، و انما يهدف الى حماية الحرية الشخصية للفرد و حماية شرفاء 

  .قد تُحيط بهم شُبهات الإتهام  الناس الذين
غير أن هذه الحماية يجب ألا تكون على حساب المصلحة العامة التي تقتضي   

فحرية الفرد مصونة مالم يعتد على حريات الآخرين ، فإن  ،ألا يفلت مجرم من العقاب 
أساء استعمال حقه في الحرية المتاحة له ، فمقتضى العدالة أن يسلب قسط من حرية لم 
يحسّن الإنتفاع بها ، و هذا ماتقتضيه ضرورة حفظ كيان المجتمع و حمايته و استتباب 

و لكن هذه الضرورة يجب أن تُقَدر بقدرها ، فلا يكون المساس بحريات .الأمن فيه 
الأفراد إلا بالقدر الضروري الذي يحمي حقوق المجتمع و مصالحه ، و من خلال 

                                                
1 -- M.J.Essaid : La presomption d’emmocence , thése , Dactyle, Paris 1969 , pp 75 -82 .  
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 إجراء تحكميا و مخالفاً مة الحياة الخاصة ، و إلا كانضمانات الحرية الشخصية و حر
  .1لإفتراض البراءة ، مما يعتبر اعتداء على الشرعية الإجرائية 

المتهم باسم حق الدولة في العقاب ، إلا أنه  باحة المساس بحريةإفبالرغم من   
 نيتَعر الحق في الإبقاء على جوه –لمبدأ الأصل في المتهم البراءة  احتراماً –ي

فحق الدولة في العقاب لا يبيح الإعتداء على حق  ،الخصوصية و عدم إهداره كلية 
التي  المتهم في حرمة الحياة الخاصة ، و إنما يبيح مجرد المساس به في الحدود

و حتى لا يكون أمر هذه الحدود معرضا للتَحكُّمِ ، أوجب  يقتضيها استعمال ذلك الحق ،
 –مراعاة ضمانات تكفل الإبقاء على كل من الحق في حرمة الحياة الخاصة القانون 

  .و غيره من حقوق الإنسان الأخرى  –رغم المساس به 
ن قوانين الإجراءات الجنائية الوضعية لم تتبع في تطورها خطا واحدا أعلى   

ما  إلى حد كبير بطبيعة النظام الإجرائي الذي تعتنقه ، و هو تفقد تأثر ،مستمرا 
ففي ظل النظام الإتهامي ، كان مجرد  ،يتوقف على نظامها القانوني للحريات العامة 

توجيه الإتهام يمثل مساسا بالحرية الفردية ، و يلزم ممثل الإتهام بتقديم الدليل على 
و كان يفترض في المتهم البراءة حتى يثبت عكسها ، و لذلك كانت . صحة دعواه 

فكما قالت المحكمة  ،ي السمة التي يتطبع بها هذا النظام ضمانات الحرية الفردية ه
لا يعدو أن يكون افتراض براءة المتهم ، ان يكون  2الدستورية العليا في مصر

استصحابا للفطرة التي جبل الإنسان عليها ، و هو كذلك وثيق الصلة بالحق في الحياة ، 
و من ثم  ،و السياسية جميعها و بدعائم العدل التي تقوم على قواعدها النظم المدنية 
  .كان أصل البراءة جزءا من خصائص النظام الإتهامي 

و منذ القرن الثالث عشر بدأ النظام الإتهامي في الإضمحلال ، ليفسح المكان   
لنظام التحري و التنقيب الذي تأكد تطبيقه بصورة كاملة منذ القرن السادس عشر 

و في هذا النظام حلت قرينة  ،بع عشر ووضحت معالمه بوجه خاص في القرن السا

                                                
  784 الحماية الدستورية للحقوق و الحريات ، المرجع السابق ص: أحمد فتحي سرور  - 1
  46بدون دار نشر ن ص 2004الحكم الجنائي ، المبادئ و الافتراضات سنة : مصطفى محمد عبد المحسن  - 2



 153

و قد تغلبت  ، 1محل أصل البراءة"  présomption de culpabilité"الإثم أو الإذناب 
مصلحة المجتمع في البحث عن الدليل لمعرفة الحقيقة على مصلحة الفرد في حماية 

م يكن و ل. حريته الأساسية ، فكان عبء الإثبات يقع على النيابة العامة و القاضي 
و  ،على المتهم عبء اثبات براءته الا في الجرائم الجسيمة مثل الشعوذة و السحر 

الواقع من الأمر في هذا النظام الإجرائي ، رغم القائه عبء الإثبات في معظم الجرائم 
على عاتق النيابة العامة و القاضي ، الا انه لم يفترض براءة المتهم فيما يتعلق 

ففي هذا الصدد افترض فيه الجرم ، فكان الأصل في  ،الحرية بالإجراءات الماسة ب
من لا يبدأ بالقبض سوف يفقد " التحقيق هو القبض و الحبس الإحتياطي حتى قيل بأن 

و على الرغم من تمتع المتهم ببعض الضمانات في هذا النظام الإجرائي الا " . المجرم 
ر من حريته الفردية لصالح ان افتراض الجرم في حقه أدى الى مصادرة جانب كبي

و يمكن القول بأن هذا النظام قد أخذ بكل من أصل البراءة و قرينة الجرم في  ،الإتهام 
و من ثم فهو . فالنسبة الى عبء الإثبات ، الأصل في المتهم البراءة  ،حدود معينة 

هم هو أما بالنسبة الى الحرية الفردية ، فالأصل في المت. ليس مكلفا باثبات براءته 
الجرم و لذلك يجيز اهدار حريته الفردية في اثناء التحقيق حتى يثبت عكس هذا 

  .2الأصل
و منذ القرن الثامن عشر بدأت الإنتقادات توجه الى مظاهر المساس بالحرية   

الفردية في النظام الإجرائي ، و انتشرت الأفكار الفلسفية التي تنادي باحترام هذه 
 1764لسنة " الجرائم و العقوبات " يطاليا نادى بيكاريا في كتابه الحرية الفردية ، ففي ا

  .بأنه لايجوز وصف شخص بأنه مذنب قبل اتمام محاكمته عن الجريمة المنسوبة اليه 
ن من أو انتقد بيكاريا بشدة استعمال التعذيب عند التحقيق مع المتهم ، قائلا   

ال من البريء ، لأن الثاني قد نتائجه الغريبة ان يكون المجرم في وضع أحسن ح
يعترف بالجريمة تحت وطأة التعذيب فتتقرر إدانته ، أما الأول فإنه قد يختار بين ألم 
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ألم العقوبة التي يستحقها فيختار الألم الأول لأنه أخف لديه من ألم العقاب والتعذيب 
" ح القوانين رو" و قال مونتسكيو في كتابه  ،فيصمم على الإنكار و ينجو من العقوبة 

  .1بأنه عندما لا تضمن براءة المواطنين فلن يكون للحرية و جود 
بان الثورة الفرنسية إ 1789علان حقوق الإنسان الصادر في سنة إو قد جاء   

، ثم تأكد هذا "  9المادة " دانته إمؤكدا مبدأ الأصل في الإنسان البراءة حتى تتقرر 
  . 1948 لحقوق الإنسان في سنةالمبدأ بعد ذلك في الإعلان العالمي 

و قد  ،ا المبدأ من الأصول الأساسية في النظم الإجرائية المعاصرة و يعتبر هذ  
و قد تجلى  ،حترامها الواجب إنتكس هذا المبدأ في العهود التي لم تنل فيها الشرعية إ

لق فيما يتع 1930ذلك في الإتحاد السوفييتي في عهد ستالين ، و خاصة في سنة 
فقد كان من المقرر في هذه الجرائم بأن الإتهام يعتبر  ايات الإعتداء على الثورة ،بجن

يعتبر دليلا ملائما  –لى ذلك إعتراف المتهم بالإضافة إأساسا كافيا للإقتناع ، وأن 
ن يعترف أحد بمثل هذه الجنايات مالم يكن مذنبا في الا يمكن  –كمايقال  –للإدانة لأنه 
   2.حقيقة الواقع 

  : الأساس القانوني لأصل البراءة :أولا 
ية في قانون الإجراءات يعتبر هذا الأصل ركيزة أساسية للشرعية الدستور  

و تتوافق هذه الركيزة مع الركيزة الأولى للشرعية الدستورية في قانون  الجنائية ،
 لا جريمة و" العقوبات ، و هي شرعية الجرائم و العقوبات ، ذلك ان تطبيق قاعدة 

تهم يفترض حتما قاعدة أخرى ، هي افتراض البراءة في الم" لاعقوبة الا بنص قانوني 
و قد عنى البعض عند التعليق على الإتفاقية الأوروبية  ، 3حتى يثبت جرمه وفقا للقانون

شرعية الجرائم و " لحقوق الإنسان ، بأن يشير صراحة الى ان المعنى الحقيقي لقاعدة 
  .ضمان أصل البراءة لكل متهم  يتمثل في" العقوبات 
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هذا و قد أكد المؤتمر الذي عقدته الجمعية الدولية لرجال القانون في نيودلهي في   
أن تطبيق مبدأ الشرعية ينطوي على الإعتراف بقاعدة أن المتهم تفترض  1959عام 

  .دانته إبراءته حتى تتقرر 
فمن  ،القانونية  و قد ذهب البعض الى ان اصل البراءة مثال واضح للحيلة  

الناحية الواقعية يبدو واضحا أن القانون قد وضع بهذا الأصل قناع البراءة على المتهم 
و  ،بغض النظر عن الوقائع المنسوبة اليه وادلتها ، بقصد ترتيب نتائج قانونية معينة 

تبدو هذه النتائج في الحرية الشخصية التي يجب أن يتمتع بها المتهم خلال الخصومة 
صل أكما أن  ،لجنائية ، و التي يترجمها القانون الى ضمانات لتوفير محاكمة منصفة ا

 ،فتراض براءتهإالبراءة يؤثر في قواعد الإثبات فيخضع المتهم للمعاملة التي تتفق على 
ن القانون لا يثبت عند منطق الحيلة القانونية ، فيضع ثغرة تتخلل هذا المنطق أعلى 

 ،دانته إتقييد حرية المتهم في حدود معينة قبل الحكم ب 1قيقحين تقتضي ضرورة التح
مرا أصل البراءة حق من حقوق الإنسان و ليس أن الرأي مردود عليه بأن أعلى 

  .مصطنعا 
ن حماية الحقوق و الحريات التي كفلها الدستور لكل مواطن ، تفترض أو الواقع   
ذا كانت قاعدة شرعية الجرائم و إو  ،دانته في محاكمة منصفة إن تثبت ألى إبرائته 

ستثناء هو التجريم و العقاب ، ن الأصل في الأشياء الإباحة وأن الإأكدت أالعقوبات قد 
ستنتاجا من هذا الأصل ، يجب النظر الى الإنسان بوصفه بريئا ، فكلاهما و إنه فإ

ئرة الإباحة لا عندما يخرج الإنسان من داإو لا تنتفي هذه البراءة  ،جهان لعملة واحدة 
 ،لى دائرة التجريم ، و هو ما لا يمكن تقريره الا بمقتضى حكم قضائي وفقا للدستور إ

أن لذا حق القول ب ،رتكابه الجريمة إدانة المتهم فيكشف عن إفهذا الحكم هو الذي يقرر 
و الإعتماد على الحكم و حده لدحض أصل البراءة  المتهم برئ حتى تتقرر إدانته ،

، فيملك بناء على هذا الأصل 2أن القضاء هو الحارس الطبيعي للحرية يبنى على 
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تحديد المركز القانوني للمحكوم عليه بالنسبة الى الحقوق و الحريات هو الجزاء 
حد أصل البراءة أصبح أو لهذا  ،رتكبها أدانته بالجريمة التي إالجنائي المترتب على 

ة العدالة لمنصفة بدونها ، و أمرا لازما لإدارالركائز الجوهرية التي لا تقوم المحاكمة ا
و قد ساق الفقه بعض الإعتبارات المكملة تأييدا لهذا الأصل العام  الجنائية إدارة فعالة ،

  :جمالها فيمايلي إيمكن 
حماية الأفراد و حريتهم الفردية ضد تحكم السلطة عند افتراض الجرم في حق  -1

  .المتهم 
تعويضه إذا ثبت براءة المتهم الذي افترض فيه الجرم و تفادي ضرر لا يمكن  -2

  .عومل على هذا الأساس 
يتفق هذا الأصل العام مع الإعتبارات الدينية و الأخلاقية التي تهتم بحماية  -3

  .الضعفاء
يسهم هذا الأصل في تلافى الأخطاء القضائية بإدانة الأبرياء ، و خاصة أن هذه  -4

  .لنظام القضائي في نظر المجتمع الأخطاء تفقد الثقة في ا
استحالة تقديم الدليل السلبي ، و في هذا الشأن يقول بعض الفقهاء انه اذا لم  -5

تفترض البراءة في المتهم ، فان مهمة هذا الأخير سوف تكون أكثر صعوبة لأنه يلتزم 
ت وقائع بتقديم دليل مستحيل و فقا للقواعد المنطقية ، فالمتهم سوف يكون ملزما باثبا

و يترتب على ذلك أن يصبح المتهم غير قادر . سلبية ، و هو دليل يستحيل تقديمه 
  .على اثبات براءته مما الى التسليم بجرمه حتى و لو لم يقدم ممثل الإتهام دليلا عليه 

  :صل البراءة ألى إالإعتراضات الموجهة : ثانيا 
أصل براءة المتهم بسبب  نتقد مؤسسو المدرسة الوضعية في القانون الجنائيأ  

هم هذه أ، و تتمثل  1لى نتائج مبالغ فيهاإطبيعته المطلقة التي تؤدي في نظرهم 
  : الإنتقادات فيما يلي 
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لى المجرم بالصدفة أو بالعاطفة ، و يتعين إلا بالنسبة إافتراض البراءة لا يصلح  -1
  .لى المجرم بالميلاد و المجرم المحترف إرفضه بالنسبة 

لى منح المجرمين نوعا من الحصانة غير إفتراض البراءة في المتهم إدي يؤ -2
  .المرغوب فيها مما يضر بالمجتمع 

  .دانتهم إأثبت العمل دحض هذا الإفتراض لأن معظم المتهمين تتقرر  -3
  الرد على الإعتراضات : ثالثا 

رد الا يمكن الرد على هذه الإعتراضات بأن التمييز بين أنواع المجرمين لا ي  
بعد اثبات ادانتهم و ليس في مرحلة الإتهام ، فضلا عن انه من الخطأ الإعتماد على 
هذا التقسيم العلمي في نطاق الإجراءات الجنائية ، لأن القدرة على تصنيف المجرمين 

لا يمكن أن تأتي الا في مرحلة متأخرة و بعد بحث  –بفرض صحة هذا التصنيف  –
يحا أن افتراض البراءة يعطى للمجرمين نوعا من و ليس صح.دقيق لشخصيتهم 

الحصانات ، فهي حصانة للناس جميعا ضد التحكم و التعسف و هي ضمان أكيد 
  .للحرية الأساسية للأفراد

أما القول بأن معظم المتهمين تتقرر ادانتهم ، فهو فضلا عما يعوزه من دقة ،   
بعض المتهمين أكد صحة افتراض فإنه مردود من الناحية النظرية بأن الحكم ببراءة 

و خير للمتهم أن يفلت من العقاب من أن يدان برئ  ،براءتهم منذ توجيه الإتهام اليهم 
و ربما لو أهدرنا هذا الإفتراض لما حكم ببرائتهم تحت الإعتقاد الخاطئ  ،واحد 

يرجع  و اذا تحققت ادانة معظم المتهمين المقدمين الى المحاكمة ، فان ذلك ،بادانتهم 
الى دقة سلطة الإتهام في عدم رفع الدعوى الجنائية عليهم الا بناء على أدلة كافية ، و 

" الأصل في الإنسان البراءة " هي دقة كافية ، و هي دقة معرضة للخطر اذا ما انهار 
  .1و أصبح من السهل ادانة المتهم بناء على مجرد شبهات 

ن إدانة المجرمين و معاقبتهم ، فإة في ذا كانت المصلحة العامإنه و أخيرا ، فإ  
هذه المصلحة تتعارض أيضا مع الإعتداء على حريات الأبرياء ، و الدفاع عن هذه 
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الحريات في مجال اثبات الإدانة على وجه قطعي لا يعتبر قيدا على المصلحة العامة ، 
لا  لأن المصلحة المحمية و هي الحرية الشخصية هي مصلحة تهم المجتمع بأسره و

و هذا المعنى هو ماعبرت عنه  ،تقل أهمية عن المصلحة العامة في معاقبة المجرمين 
لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر " محكمة النقض المصرية في قولها 

  .1"مايضيرها الافتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق 
 :في القانون الفرنسي :أولا 

فترة الأخيرة التعديلات التي أدخلها المشرع الفرنسي على قانون توالت في ال  
ثم صدر قانون  1993أوت  24جانفي و  4الإجراءات الجنائية حيث بدأت بقانوني 

، وكان أهم ماورد به نظام  1999لسنة  515تدعيم فعالية الإجراءات الجنائية رقم 
التفاوض قبل المحاكمة في النظام التسوية الجنائية الذي يقوم على فكرة قريبة من فكرة 

  . 2000لسنة  516الأنجلوأمريكي ، و تلاه بعد ذلك بقانون تدعيم قرينة البراءة رقم 
و قد كان لإدانة فرنسا من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية   

الدور الرئيسي في دفع المشرع الفرنسي الى ادخال  1992أوت  27توماسي في 
الهامة على قانون الإجراءات الجنائية خصوصا في مجال مرحلة جمع  التعديلات

و تتخلص وقائع الدعوى  ، 1993أوت  24جانفي و  4الإستدلالات و الإحتجاز في 
، و الذي ينتمي لأحد المنظمات التي تطالب 2توماسي من جزيرة صقلية : في أن السيد 

وروبي لحقوق الإنسان أنه أُتهم باستقلال الجزيرة عن فرنسا ، أدعى أمام القضاء الأ
بالمساهمة في عمل إرهابي ، و أنه قد تعرض للتعذيب و الإهانة أثناء فترة الإحتجاز 
على أيدي رجال الضبط القضائي كما حرم من حقوقه الأساسية ، و أنه لم يتم الفصل 

ية حقوق في الدعوى الجنائية في وقت معقول ، و اتهم الحكومة الفرنسية بإنتهاك إتفاق
الإنسان و المواطن ، و قد إنتهت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى ثبوت وقائع 
التعذيب بناء على تقارير طبية أعدت في حينه و متتابعة و متطابقة ، و أُدانت فرنسا 
لمخالفتها المادة الثالثة التي تمنع التعذيب و المعاملة غير الإنسانية ، و مخالفة المادة 
                                                

  839ص  206رقم  9مجموعة الأحكام س :  1958اكتوبر سنة  21نقض  - 1
2 - L’AFFAIRE TOMASIC ,France, http ://hudoc.echr.eoe.int/Hudoc/dic/HFJHD/SIFT/380.txt 
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لتي تفرض عرض المحتجز أو الذي ألقي القبض عليه فورا أمام القاضي ا 5/3
التي تفرض  6/1المختص و حقه في أن يحاكم في ميعاد معقول ، و مخالفة المادة 

  .سماع دعوى الشخص بصورة عادلة و علنية و في وقت معقول 
، في شأن تدعيم  2000جوان  15في  2000لسنة  516و صدر القانون رقم   
البراءة و الذي إستكمل به المشرع إجراء التعديلات التي كان قد بدأها في عام  قرينة

1993 .  
و حاول المشرع بالقانون الجديد تلافي الإنتقادات التي وجهت للتعديلات السابقة،   

و قام بإستبدال أي اصطلاح في قانون الإجراءات الجنائية من شانه أن يؤثر في 
على قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي مصطلحات مثل مضمون قرينة البراءة فادخل 

"   INCULPATIONالإتهام "بدل من "  LA MISE EN EXAMENالإحالة للتحقيق " 
غرفة الإتهام " بدلا من  " CHAMBRE D’INSTRUCTIONغرفة التحقيق " و 

CHAMBRE D’ACCUSATION. "1  
حقوق المجني عليه و  و الحبس و التقاضي على درجتين في الجنايات و تدعيم  

مراجعة الأحكام بناء على أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، بل قام المشرع 
الفرنسي بادخال تعديلات ترسى مبادئ عامة في شأن جميع الإجراءات الجنائية و 
التقنين المدني ، فأثناء مناقشة مشروع القانون طالب البعض أن تضمن المبادئ العامة 

البراءة بالقوانين القائمة ، ولما كان اعلان حقوق الإنسان و المواطن لعام لقرينة 
، و الذي يعد جزءا من الدستور الفرنسي ، قد أكد في مادته التاسعة على قرينة 1798

البراءة باعتبارها من الحقوق الأساسية للإنسان ، كما قررت الإتفاقية الأوروبية لحقوق 
ا السادسة أهمية قرينة البراءة ، فقد ثار التساؤل بين في مادته 1950الإنسان لعام 

النواب بشأن امكانية تكرار ماهو ثابت في الإعلان و في الإتفاقية و صبه في قانون 
على الرغم من أن المبادئ الدستورية تسمو على القوانين ، و على الرغم من اعتراض 

                                                
1 - VICTIMES : L’apport du Sehat , R.S.C..2001 , N  1 , Janvier-Mars 2001 , p p 65-70. 
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العامة الأساسية لقرينة البراءة  البعض إلا أنه تم الإستقرار نهائيا على تضمين المبادئ
  .في مادة تمهيدية بقانون الإجراءات الجنائية 

و بناء عليه أضاف المشرع الفرنسي في مقدمة قانون الإجراءات الجنائية   
  : الفرنسي المادة الأولى التمهيدية و التي ورد بها 

الخصوم و  الإجراءات الجنائية يجب ان تكون عادلة و تقوم على المواجهة بين -1
تحقق التوازن بين حقوق الخصوم ، و يجب أن تضمن الفصل بين السلطات القائمة 
على الدعوى الجنائية و سلطات الحكم ، و الأشخاص الذين يتواجدون في مواقف 

  .متشابهة و يواجهون ذات التهم يجب محاكمتهم و فقا لقواعد واحدة 
، و تضمن حقوقهم خلال جميع  السلطة القضائية تراقب اعلام المجني عليهم -2

  .مراحل الدعوى الجنائية 
تفترض براءة كل مشتبه فيه أو متهم طالما لم تثبت إدانته ، و الإعتداءات على  -3

قرينة البراءة سيتم ملاحقتها و التعويض عنها و المعاقبة عليها وفقا للشروط التي 
موجهة إليه و في أن يستعين يقررها القانون، و للشخص الحق في إخطاره بالإتهامات ال

  1.بمدافع 
و الإجراءات القسرية التي قد يتعرض لها هذا الشخص يجب أن تتخذ بناء على   

قرار من السلطة القضائية أو تحت رقابتها ، و يجب أن تكون لازمة بالضرورة 
  .للإجراءات ، و متناسبة مع خطورة الجريمة و لا تمثل إعتداءا على كرامة الشخص 

ب الفصل في الإتهام المنسوب للمتهم في وقت معقول ، و لكل شخص و يج  
مدان الحق في أن ينظر في ادانته من قضاء آخر ، و قد اراد المشرع بوضع هذا 
النص في مقدمة قانون الإجراءات الجنائية أن يؤكد على المبادئ الأساسية التي 

لبراءة ، و الفصل بين الإتهام و تتضمنها الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مثل قرينة ا
المحاكمة ، و الفصل في الدعوى الجنائية في ميعاد معقول و قيام الإجراءات الجنائية 

  .على المساواة ، و مبدأ المواجهة بين الخصوم 
                                                
1 - PROTECTION de la PRESOMPTION D’INNOCENCE et des DROITS des VICTIMES, Histoire d’une  
     navette Parlementaire , RSC, 2001,N 1 Janvier – Mars 2001 , p p 7-23. 
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و انتقد جانب من الفقه قيام المشرع بالتأكيد في القانون الداخلي على مبادئ   
ة لحقوق الإنسان ، و تعتبر بداهة جزءا لا يتجزأ من توجد أصلا بالإتفاقية الأوروبي

  . من الدستور  55القانون الفرنسي وفقا للمادة 
و من ناحية أخرى و نتيجة لشعور البعض بمجلس الشيوخ بأنه من غير   

المتصور حماية قرينة البراءة بالنسبة لمن حركت ضده الدعوى الجنائية أو تم احتجازه 
ية دون توفير حماية لمن يتم اتهامهم علانية على الرغم من أنه لم و فقا للقوانين الجنائ

يتخذ ضدهم أي اجراء جنائي ، و لذلك اقترح البعض تضمين القانون المدني مادة تؤكد 
حماية  1993حماية قرينة البراءة ، و خصوصا أن المشرع قد وفر اعتبارا من جانفي  

  .9/1بالمادة مدنية لقرينة البراءة ضد اعتداءات الصحافة 
 516و قد أراد المشرع أن يكون أكثر تحديدا للحماية و لذلك عدل القانون رقم   
فصارت تنص على أن لكل إنسان الحق في إحترام قرينة  9/1نص المادة  2000لسنة 

البراءة ، و إذا عرض الشخص على الجمهور ، قبل صدور حكم بإدانته ، بحيث يظهر 
ال محل الاستدلالات أو التحقيقات القضائية ، كان القاضي كما لو كان قد ارتكب الأفع

أن يأمر ولو بصورة مستعجلة ، ودون الإخلال بالحق في التعويض عن الأضرار ، 
باتخاذ الإجراءات لوضع حد لإعتداء على قرينة البراءة كنشر تصحيح أو إصدار بيان، 

  .1وذلك على حساب الشخص الطبيعي المسئول عن هذا الإعتداء 
و يتضح من النص السابق أن المشرع قد وسع الحماية بحيث تشمل أي شخص   

  .يتعرض لأي اجراء جنائي سواء كان مشتبها فيه أو محالا للتحقيق أو متهما 
  :في القانون المصري : ثانيا

يعتبر قرينة قانونية بسيطة ، " الأصل في المتهم البراءة " ذهب البعض الى ان   
ج مجهول من معلوم ، و المعلوم هو أن الأصل في الأشياء الإباحة و القرينة هي استنتا

مالم يتقرر العكس بحكم قضائي و بناء على نص قانوني و قوع الجريمة و استحقاق 
  العقاب ، 

                                                
1 - PRADET Jean : Point de vue , Encore une tornade sur la procédure pénal avec la loi du 15 juin 2000 
     ,D2000 , 6 juillet 2000 . p.v-v  I. 
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ن إفتراض البراءة لا ألى عنتهت المصرية إن المحكمة الدستورية العليا ألا إ  
ن القرينة القانونية تقوم على أساس ألى قرينة قانونية ،و لا هو من صورها ، ع منضيت
الى  –ممثلا في الواقعة مصدر الحق المدعى به  –حويل للإثبات من محله الأصلي ت

واقعة اخرى قريبة منها متصلة بها ، و هذه الواقعة البديلة هي التي يعتبر اثباتها اثباتا 
البراءة التي افترضها للواقعة الأولى بحكم القانون ، و ليس الأمر كذلك بالنسبة الى 

الدستور ، فليس ثمة واقعة أحلها الدستور محل واقعة أخرى و أقامها بديلا عنها ، و 
فتراض البراءة على الفطرة التي جبل الإنسان عليها ، فقد ولد حرا مبرأ إنما يؤسس إ

من الخطيئة أو المعصية ، و يفترض على امتداد مراحل حياته ان اصل البراءة لازال 
منا فيه ، مصاحبا له فيما يأتيه من أفعال الى أن تنقض محكمة الموضوع بقضاء كا

، على ضوء الأدلة التي تقدمها النيابة العامة  -هذا الإفتراض  –لا رجعة فيه  –جازم 
مثبتة بها الجريمة التي نسبتها اليه في كل ركن من اركانها ، و بالنسبة الى كل واقعة 

  .1ضرورية لقيامها
هذا الأصل ، فنصت مادته السابعة و  1981أكد الدستور المصري لسنة  و قد   

المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها " الستون على أن 
و قد سلم بهذا الأصل كل من النظام القانوني  2"ضمانات الدفاع عن نفسه 

  .الأنجلوسكسوني و النظام القانوني اللاتيني 
في لدحض هذا الأصل أدلة الإثبات الواقعية المقدمة من النيابة العامة ، و و لا يك  

بواسطة الإجراءات التي يباشرها القاضي الجنائي بحكم بدوره الإيجابي في اثبات 
بل يظل هذا الأصل قائما رغم الأدلة المتوافرة و المقدمة من أجل دحضه ،  ،الحقيقة 

فالقانون يعتبر الحكم القضائي البات  ،المتهم حتى يصدر حكم قضائي بات يفيد ادانة 
  .عنوان حقيقة لا تقبل المجادلة 
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و بهذا الحكم ينقضي أصل البراءة و تتوافر قرينة قاطعة على حقيقة ماقضى به   
و هذه القرينة القاطعة و حدها هي التي تصلح لإهدار الأصل في المتهم البراءة  ،الحكم 

فلا يكفي اذًا لدحض هذا الأصل مجرد قرائن  ،الإدانة اذا كان الحكم الباتّ قاضيا ب
أو  –البسيطة أو القاطعة  –الإثبات الأخرى ، سواء كانت من القرائن القانونية 

و هذا الأصل العام تمتد آثاره الى كل من اثبات الجريمة او اثبات اسباب  ،القضائية 
  .الإباحة أو موانع المسئولية 

و على . نتفاء الإباحة و عدم توافر موانع المسئولية إ فإدانة المتهم تتوقف على  
النيابة العامة في مقام الإثبات ان تقدم ماينقض أصل البراءة الذي لا يكون الا من خلال 
حكم قضائي بات بإثبات وقوع الجريمة و نسبتها الى المتهم مع تقرير مسئوليته و عدم 

  .1توافر أحد أسباب الإباحة 
نه يترتب إف ،لا تأكيدا لأصل عام هو حرية المتهم إلبراءة ليس و لما كان أصل ا  

عليه ضرورة حماية جميع الحقوق و الحريات ، والتي بغيرها يفقد أصل البراءة معناه، 
نتهاكات للحقوق و الحريات التي تكون معها إلأن الحرية لا يمكن أن ترتفع من خلال 

صل البراءة اذا أجريت المحاكمة من فلا معنى لأ وحدة متكاملة هي كرامة الإنسان ،
من الدستور  67/1،و قد أوضحت المادة 2اءات لا تحترم فيها حقوق الدفاع جرإخلال 

المصري التي أوجبت أن تثبت ادانة المتهم في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات 
  .الدفاع عن نفسه 

التي تحترم فيها سائر  أي –أى المنصفة " القانونية " و مؤدى ذلك أن المحاكمة   
ن إو من ثم ف ،شرط لازم لثبوت الإدانة التي تنفي أصل البراءة  –حقوق المتهم 

مر إنتفائه على صدور بل يتوقف أ ،لى المحاكمة إحالة المتهم إالأصل لا ينتفي بمجرد 
  .3دانة حكم باتّ بإ
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زاءات و لما كان أصل البراءة لا يتحقق بدون هذا الحكم فلا يجوز توقيع ج  
مام المحكمة ، مثل الإلتزام بدفع غرامة معينة قبل أأخرى بديلا على رفع الدعوى 

و أجراءات الدعوى قبل المحاكمة ، إثبوت الإدانة بحكم أو الإلتزام بدفع مصروفات 
  .داري بغير ثبوت الإدانة و فقا للقواعد المقررة في القانون التأديبي إتوقيع جزاء 

كاف لسقوط أصل  ن مجرد الحكم الباتّ بالإدانة و حدهإو من ناحية أخرى ، ف  
أما قدر العقوبة أو نوعها فلا يتعلق بهذا الأصل ، فيجوز للقاضي بعد ثبوت  البراءة ،

و هي عناصر لا  ،1الإدانة أن يستمد من شخصية المجرم عناصر لتقدير العقوبة 
رتكابه للجريمة لا إسبق تصلح لإثبات الإدانة ابنداء ، فبمجرد سوء سمعة المتهم أو 

ن صلح عنصرا في تقدير العقوبة و قد قررت إيصلح دليلا لإدانته عن الجريمة ، و 
اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان المكلفة بتطبيق الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أن 

ديد العقوبة في مرحلة لا تقف أمام تش –من الناحية القانونية  –قرينة البراءة 
كما أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر أن افتراض براءة المتهم  ستئناف،الإ

يمثل أصلا ثابتا يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية اثباتها و ليس بنوع العقوبة المقررة 
  .لها 

حتراما حرفيا ، فسوف إفقد لوحظ أنه إذا أريد احترام اصل البراءة  و مع ذلك  
و لهذا فإن المضمون الواقعي العملي  ،لجنائية أمرا مستحيلا تخاذ الإجراءات اإيضحى 

 ،لهذا الأصل يتوقف على ضمانات الحقوق و الحريات التي تحيط بتطبيق هذه القرينة
صل البراءة يعني أن المتهم يجب معاملته مثلما يعامل الأبرياء ، و من ثم فان الأصل أف

لا أنه لما إ الدستور و نظمها القانون ،كفلها  هو تمتعه بجميع الحقوق و الحريات التي
كانت نصوص الدستور متكاملة مترابطة ، و كان الدستور كما كفل الحرية الشخصية 

و كفل " من الدستور  66المادة " و سائر حقوق الإنسان كفل أيضا التجريم و العقاب ، 
 66المادة " قضائي المحاكمة عن الجرائم حين نص على انه لا توقع عقوبة الا بحكم 
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ن الشرعية الدستورية في الإجراءات الجنائية تتطلب الموازنة بين إف ،" من الدستور 
  . 1احترام الحقوق و الحريات الأساسية و كفالة الإجراءات التي تتخذ تجاه المتهم

ن يكون مقيدا بهذه الضمانات درءا أجراء جنائي يسمح به القانون يجب إفكل   
و الإجراء الجنائي الذي ينص  ،كان مخالفا لأصل البراءة  لاإللخطر في مباشرته و

عتداء تحكميا و مخالفا إعليه القانون دون أن يكون محاطا بهذه الضمانات ، يكون 
  .2عتداء على الشرعية الدستورية إلأصل البراءة ، مما يعتبر 

 فاتخاذ الإجراءات الجنائية لا يجب ان يتم بعيدا الشرعية الدستورية ، فهذه  
الشرعية تقوم على اصل البراءة ، و هذا الأصل كما بينا يحدد نطاق أي اجراء جنائي 

و في هذا الصدد يتحقق التقاء بين قانون العقوبات  ،3من خلال الضمانات المقيدة له 
عند التزامه بشرعية الجرائم و العقوبات ، وقانون الإجراءات عند التزامه بأصل 

ه من جرائم و عقوبات يتقيد باحترام الحريات العامة التي فالأول فيما يقرر ،البراءة 
كفلها الدستور ، فلا يجوز تجريم أي فعل مما يعتبر استعمالا لإحدى هذه الحريات ، 
مثل حرية العقيدة ، و حرية الإجتماع ، و حرية تكوين الجمعيات و النقابات ، و حرية 

جراءات للخصومة إة فيما يقرره من ن قانون الإجراءات الجنائيإو بالمثل ف ،الصحافة 
الحريات ، بناء على حترام الضمانات التي كفلها الدستور للحقوق و ة يلتزم بإالجنائي

جراء جنائي مالم يكن محاطا بهذه إ أيفلا يجوز السماح بمباشرة  أصل البراءة ،
  . الضمانات 

  :في القانون الجزائري : ثالثا 
ابق الصادر في عين من الدستور الجزائري السفقد نصت المادة السادسة و الأرب

أن كل شخص يعتبر بريئا في نظر القانون حتى يثبت القضاء : " م على 22/11/1976
 ، كما هو الشأن أيضا في الدستور "دانته طبقا للضمانات التي يفرضها القانون إ

و  حيث نصت المادة الثانية 1996المعدل بدستور  م 1989فبراير  23الصادر في 
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أن كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية ادانته مع : " الأربعين على 
  ".كل الضمانات التي يتطلبها القانون 

و قد تكفل القانون الجزائري كغيره من القوانين الحديثة بتطبيق هذا المبدأ في   
 156-66 من قانون العقوبات الجزائري الصادر بالأمر رقم 111الى  107من المواد 

م كما تواتر اقرار  1986يونيو سنة  08ه الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في 
هذا المبدأ كذلك ضمنيا على مستوى التطبيق العملي ضمن قانون الإجراءات الجزائية 

  1).68(م  1966يونيو  08المؤرخ في  155-66الجزائري الصادر بالأمر رقم 
ما تعمد عدم تكرار النص صراحة في قانون و حسنا فعل المشرع الجزائري عند  

الإجراءات الجزائية مكتفيا بالنص الدستوري ، لأن ذلك يعتبر امرا منتقدا لا سيما اذا 
ولقد أخذ المشرع  ،كان الدستور سابقا في اصداره لقانون الإجراءات الجزائية 

لان بعدم جواز جراء غير قانوني من البطإالجزائري باستثناء دليل البراءة الناتج عن 
من قانون  159بناء الإدانة على دليل باطل في القانون ، بحيث ورد النص في المادة 

الإجراءات الجزائية على أن البطلان يكون نتيجة لخرق المقتضيات الجوهرية التي 
ما بطلان أ ،يترتب على خرقها المس بحقوق الدفاع او حقوق أي خصم في الدعوى 

لى غرفة الإتهام التي عليها أن تُقرر إجراء السابق فقد أحالتها الإجراءات اللاحقة للإ
  .2)69المادة (ذا كان البطلان يمتد عليها أم لا إفيما 

جراءات الجزائية الجزائري المقابلة للمادة لإمن قانون ا) 157(و كانت المادة   
لمعيبة و جراءات الجنائية الفرنسي قد تضمنت بطلان الإجراءات الإمن قانون ا) 170(

و هو ما أخذ  ،مايترتب عليها فيما يخص الإستجواب و الإستنطاق و الإستعانة بمحام 
  ).70المادة (به الفقه و القضاء في كل من مصر و فرنسا 

المبادئ التي تعترف بها جميع النظم القانونية ، و لذلك البراءة هو من أصل إن   
ين ، فانه لا يجوز المساس بحريات فانه اذا كان للجمتمع مصلحة في معاقبة المجرم
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فواجب المجتمع هو الدفاع عن هذه الحريات و كفالتها من أي تعسف  ،الأبرياء 
  .جرائي ، حتى يتوافر الدليل الكافي على ارتكاب الجريمة إ

فالموقف بين المتهم و المجتمع بصدد جريمة معينة يدعو دائما الى بحث حقوق   
  .1)71المادة (مرحلة التحقيق  الأول و كيف تضمن لا سيما في

دعاء ، و إثبات بين المتهم و النيابة العامة كسلطة لإو يحكم العلاقة في عبء ا  
بصفتها ممثلة للمجتمع ، قاعدة الأصل في الإنسان البراءة ، فهذه الأخيرة مطالبة باقامة 

سكت الدليل على اقتراف المتهم للجرم المسند اليه ، فان عجزت عن ذلك حتى ولو 
المتهم عن الدفاع تعين على القاضي الحكم للمتهم بالبراءة فطبقا لمبدأ الأصل براءة 

من حرية الأبرياء ، لأنها حق أساسي للإنسان ، و قد  صالا يجوز الإنتقالمتهم 
بق القول و لذلك فإن براءة سنين و كافة المواثيق الدولية ، كما اكفلتهاالدساتير و القو
لا بعد الحكم إفكل مساس بالحرية لا يجوز  ،دانته هي الإستثناء إو الإنسان هي الأصل 

  .2)72المادة (بالإدانة و دحض البراءة بأدلة الإدانة القاطعة 
تخاذ ماتراه من إو على هذا الأساس لا ينبغي أن تطلق يد جهة التحقيق في   

الفقه يمكن استنتاج أهم المبررات كذلك من ،  و ضوابطأالإجراءات بغير قيود 
  : الوضعي لتأييد مبدأ الأصل براءة المتهم  وهي كالتالي 

ان اعمال مبدأ الأصل براءة المتهم يقتضي تمتع هذا الأخير بمعاملة تتفق و  :أولا 
كرامة الإنسان في جميع مراحل الدعوى الجنائية بغض النظر عن جسامة الجريمة و 

ذ الإجراءات الجنائية كالقبض و بشاعة أسلوب ارتكابها ، الأمر الذي يتطلب أن تتخ
التفتيش و الحبس الإحتياطي بالقدر الأدنى و الضروري لتحقيق حماية الإفتراض 
القانوني للبراءة ، و الإفتراض الموضوعي لارتكاب الجريمة ، دون بذل أحدهما 

فحماية مبدأ البراءة يتم عن طريق ضمان الحرية  ،) 73المادة (لصالح الآخر 
هم ، و عدم اهدارها و المساس بها ، و بخلاف تلك الحماية فإن المبدأ الشخصية للمت
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يكون منتهكا ، و لاتتحقق به أية ضمانة للمتهم ، لأن هذا المبدأ يوجب معاملة المتهم 
  ).74المادة (دانته لم تثبت و لم تقرر بحكم جنائي بات إبصفته بريئا مادام أن 

م الدفاع عن المجتمع ، و من أجل مصالح ان كل الإجراءات التي تتخذ باس :ثانيا 
الدولة ، لا يجوز طبقا لمبدأ الأصل براءة المتهم أن يتسع نطاقها خارج المجال 
الضروري ، الذي يجب أن تنحصر فيه ، و لايجوز أن يمس أصلا عام من أصول 

قانون النظام القانوني ، و هو براءة المتهم ، حتى تتقرر ادانته ، فهو التعبير عن قوة ال
  ).76(تتأكد سيادة القانون  –أي مبدأ البراءة  –و به ) 75(في مقومة انحراف السلطة 

  أساس مبدأ البراءة في الشريعة الإسلامية: الفرع الثاني
ت الشريعة الإسلامية الغراء مبادئ العدالة الحقة، فتشددت في احترام لقد أرس

اظ عليها من أن تمسها يد حقوق الإنسان الأساسية و حرصت كل الحرص على الحف
العدوان كما تشددت في إثبات الجرائم قبل كل من يوضع موضع الاتهام، حتى لا يدان 

  .برئ ،أو ينكل بمظلوم
فالإسلام قد حمى حرية الإنسان باعتبارها أعز مقومات وجوده في هذه الحياة، 

ه،فإذا وأسمى شيء لديه، بل هي مصدر قوته و نشاطه، و السر في تضحيته و جهاد
للفرد، ولا  ةأهينت واعتدى على الحرية الإنسانية، أو الحرية الشخصية فلاستعاد

  .للجماعة
، و ةوإذا كان العصر الحاضر قد عرف بأنه عصر الحرية و الديمقراطي

المحافظة على حقوق الإنسان، فإن الإسلام قد عرف ذلك كله منذ نحو أربعة عشر قرنا 
  .من الزمن

لحرية لكل فرد، شريطة ألا يمس حقوق الآخرين، أو يعتدي فقد قرر الإسلام ا
على مستلزمات النظام العام، وأعلن للعالم كله مبدأ احترام الإنسانية، وتكريم البشرية 

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات : في قوله تعالى
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يا أيها الناس إنا خلقناكم  : قوله تعالى ، و 1وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا 
  .2ر و أنثى وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكمكمن ذ

وقد أعلن الإسلام أن حريات الناس جميعا تنطلق من مبدأ واحد، هذا المبدأ هو 
ن قيود قة العبودية، ومن الخضوع لأحد غير االله ، وتخليصه مبتحرير الإنسان من ر

وما أمروا إلا ليعبدوا  :الوهم والخرافة وتأليه الأشخاص، وعبادة المادة، قال عز وجل 
فما . 3االله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة

لأحد على الإنسان من سلطان غير االله، وما من أحد يميته أو يحييه، يضره أو ينفعه إلا 
  .وليس بين الإنسان وربه وسيط ولا شفيع، فاالله وحده قادر و الكل له عبيداالله، 

فالإسلام يبث في نفس الفرد قوة القلب، وشجاعة الضمير، و الاعتزاز بالحق 
  .والعدل و الحرية، و المحافظة عليها

ولقد بدأت الشريعة الإسلامية الغراء بما أنهت إليه القوانين الوضعية حديثا وذلك 
م يتوصل ل، فحوت من القواعد و المبادئ و الأسس القانونية ما  بعة عشر قرنامنذ أر

  .إليه الفقه الجنائي الوضعي إلا في العصر الحديث
ولعل مبدأ البراءة الذي أرست قواعده شريعتنا الغراء وهو أعظم دليل على مدى 

  .محافظة الشريعة الإسلامية على حقوق الإنسان و آدميته وكرامته وحريته
إلى عرض تو ن. أدلة البراءة في الشريعة الإسلامية  في هذه الدراسةونخصص 

  مبدأ الشرعية ، الإستصحاب ، و درء الحدود بالشبهات 
  ةمبدأ الشرعي: أولا

تأخذ الشريعة الإسلامية بنظام الشرعية الجنائية كمبدأ عام بالنسبة لجميع الجرائم 
أو جرائم القصاص أو الدية، أو جرائم أيا كان نوعها، سواء كانت جرائم الحدود، 

، )لا تكليف بعد ورود الشرع (فمن الأصول العامة في الشريعة الإسلامية أنه  ،التعزيز
  .هذا حكم عام يطبق في المسائل الجنائية و المدنية على السواء
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فبالنسبة للمسائل الجنائية أي العقابية، فلقد نص عليه القرآن الكريم في عديد من 
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما : البينات ، فيقول عز وجل االله آيات 

والقول .  1يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
: قاب إلا بعد إنذار، وقال تعالىقاطع في معناه واضح في مبناه، أنه لا عذاب ، أي لا ع

فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد  تكاد تميز بين الغيظ كلما ألقى
وقوله . 2جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل االله من شيء  إن أنتم إلا في ضلال كبير

ي أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا وما كانا وما كان مهلك القرى حتى يبعث ف :تعالى 
رسلا مبشرين و منذرين لئلا  :وقوله تعالى .  3مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون 

  .4للناس على االله حجة بعد الرسل و كان االله عزيزا حكيما 
و هكذا نرى أن االله تبارك وتعالى لا يعاقب على ذنب أو جريمة إلا إذا نبه على 

وقد . ذلك مقدما ، وكيف يعاقب االله سبحانه وتعالى على ذنب لم يبينه أو ينبه عليه ؟ 
  .5ذلك بما قدمت أيديكم و أن االله ليس بظلام للعبيد  : ز قال في كتابه العزي

كما أن الإسلام لا يعاقب على الذنوب التي يرتكبها البشر قبل دخولهم في 
  .6سلف قد قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر ما  : الإسلام، فقد قال تعالى

تبارك  يعرض على االله: ( وفي حديث عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
فيقول  رم ورجل مات في الفترة ،وتعالى الأصم الذي لا يسمع شيئا والأحمق واله

رب جاء الإسلام وما : رب جاء الإسلام وما أسمع شيئا ، ويقول الأحمق : الأصم 
 مرب ما آتاني لك من رسول، فيأخذ مواثيقه: أعقل شيئا، ويقول الذي مات في الفترة
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فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكنت بردا . إليهم أدخلوا النار فيرسل االله تعالى . ليطيعنه 
  .1)و سلاما 

فلقد سبقت الشريعة الإسلامية غيرها من القوانين الوضعية في تأصيل مبدأ 
الشرعية الذي طالما نادى به فقهاء القانون الوضعي الحديث الذي يرون الإعلان عن 

لا ( حق العقاب عليها، و يقولون في ذلك العقوبة قبل تطبيقها، مع بيان الجريمة المست
  ).جريمة إلا بقانون ولا عقاب إلا بنص 

وما دامت الشريعة الإسلامية قد أقرت مبدأ الشرعية أي أن الأصل في الأشياء 
إلا  قاب، وان ثبوت الجريمة قبل شخص ما لا يتأتىالإباحة والاستثناء هو التجريم والع
لدليل القاطع على ارتكاب الجريمة، فالنتيجة المنطقية بحكم القضاء لأن هذا الحكم هو ا

لمبدأ الشرعية هو أن الأصل في الإنسان البراءة وأن هذه الصفة لا تنتفي عنه إلا وقت 
خروجه من دائرة الإباحة إلى نطاق التجريم وهذا مالا يمكن الجزم به إلا بعد صدور 

  .حكم نهائي بالإدانة مستند أدلة الإثبات الشرعية
  ستصحابلإا:انيا ث
  :تعريف الاستصحاب لغة  -1

فهو الملازمة . معنى الاستصحاب في اللغة الدعوى إلى الصحبة و الملازمة
والملاينة وطلب الصحبة، والجعل في الصحبة، سواء كان الصاحب إنسانا أو حيوانا أو 

: ير مكانا أو زمانا، وهو استفعال من الصحبة وهي الملازمة، قال في المصباح المن
وكل شيء لازم شيئا فقد استصحبه، واستصحبت الكتاب وغيره حملته صحبتي، ومن 

استصحبت الحال إذا تمسكت بما كان ثابتا ، كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة : هنا قيل 
  2.غير مرافقة
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وأستصحبه أي لازمه ولاينه ودعاه إلى الصحبة ، و الصاحب الملازم إنسانا 
  .1والاستصحاب مصدره كان أو حيوانا أو مكانا

  : معناه الاصطلاحي -2
ن استدامة إثبات ما كان ثابتا، أو نفي ما كا: عرف ابن القيم الاستصحاب بأنه

  . 2حتى يقوم دليل على تغيير الحالة -نفيا و إثباتا  - منفيا، أي بقاء الحكم القائم 
ته في وعرفه الإسنوي بأنه الحكم بثبوت أمر في الزمن الثاني بناء على ثبو

  .الزمن الأول
الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم بقاء : وعرفه شهاب الين الزنجاني بقوله 

  .ما هو ثابت بالدليل هو الملقب بالاستصحاب
الاستصحاب هو ثبوت أمر في الزمان : وقال ابن السبكي في جمع الجوامع 

  .لى الثاني الثاني لثبوته في الأول، لفقدان ما يصلح للتغيير من الأول إ
بأنه الحكم ببقاء أمر كان في الزمان الأول ولم يظن : وعرف الاستصحاب أيضا

  .عدمه
  :الصلة بين المعنيين  -3

المعنى الاصطلاحي نوع من المعنى اللغوي، كما هو الشأن المألوف في 
وإنما كان المعنى الاصطلاحي هنا راجع إلى اللغوي، لأن  ،نالارتباط بين كل المعنيي

ع الاستصحاب في الاصطلاح إلى ملازمة الحكم الشرعي للمحكوم فيه الذي هو مرج
فعل المكلف ، كملازمة الطهارة للمتوضئ الذي شك في الحدث، وملازمة الحل 

والملازمة معنى لغوي في كلمة الزوج في طلاقها حتى يعلم خلافه،  للزوجة التي شك
  .الاستصحاب 

أنها ترجع في جملتها إلى معنى واحد هو و المدقق في التعاريف السابقة يجد 
أي الحكم باستمرار وجود . ي الزمن الثاني بناء على ثبوته في الأولفالحكم بثبوت أمر 
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ما ثبت وجوده ، حتى يدل الدليل على ذهابه ، والحكم باستمرار عدم ما لم يثبت وجوده 
  .حتى يقوم الدليل على وجوده

الاستصحاب في الاصطلاح الأصوليين، ة إن ما ذكرناه هو المعنى العام لكلم
وهناك إطلاقات تطلق عليها كلمة الاستصحاب فتختلف معانيها باختلاف ما تضاف 

 .كإليه، كاستصحاب البراءة الأصلية وغير ذل

أول من تناول تلك الإطلاقات بالتفصيل هو الإمام الغزالي في كتابه 
  .1المستصفى

ولا سيما المعترفين بالاستصحاب في الجملة  ولم يكد يختلف عليه أحد ممن جاء بعده
  .2إلا قليلا ممن نقص بعض الأنواع و زاد عليها

  :وذكر الغزالي أن الاستصحاب يطلق بأربعة إطلاقات 
إن الأحكام الشرعية لا تدرك بالعقل ، ولكن الدليل : استصحاب البراءة الأصلية  -أ

اجب ، أو الانتهاء  عن المحرمات قبل العقلي يفيد أن ذمة العبد بريئة عن التكليف بالو
بعثة الرسل ببيان تلك التكاليف فنحن نستصحب تلك البراءة حتى يرد التكليف عن 

فاستصحاب . طريق الرسول، فإذا جاء التكليف، وجب الوقوف عند مقتضاه كما ورد
ف البراءة الأصلية هو استصحاب العدم الأصلي المعلوم ، وذلك كبراءة الذمة من التكلي

لأمور مباحة حتى يقوم الدليل على التكليف بأمر من الأمور ، فإذا لم يقم كانت ا
والمقصود ببيان أن استصحاب البراءة الأصلية يرجع إلى عدم  للإنسان أن يتناولها،

التكليف بالحكم الذي لم يرد به نص شرعي فإذا ورد النص عليه كان التكليف به على 
  .الوجه الذي حدده الشرع

أوجب النص خمس صلوات، فالسادسة غير واجبة وذلك بمقتضى البراءة  فإذا
كما أنه إذا أوجب الشارع إن لم يرد نص بنفيها وكذلك الصوم ، الأصلية الأولى و
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عبادة في وقت بقيت ذمة المكلف بعد انقضاء ذلك الوقت على البراءة الأصلية التي 
  .لم ينص على ذلكتقتضي منع التكليف في غير ذلك بتلك العبادة وان 

وإذا أوجب الشارع على القادر عبادة بقي العاجز على ما كان عليه، ويتجلى 
ذلك على مثل التكليف بالحج لمن استطاع إليه سبيلا، فغير المستطيع بريء الذمة أي 

  .غير مكلف بالحج ما لم يستطع
أن نص إلى استصحاب العموم إلى أن يرد دليل على التخصيص، واستصحاب ال  -ب

كاستصحاب العموم المستفاد من قول رسول االله صلى االله يرد دليل يدل على نسخه ، 
الأئمة من :( وقوله صلى االله عليه وسلم  ، )إنا معاشر الأنبياء لا نورث : (عليه وسلم 

واستصحاب وجوب زكاة الزرع  لى أن يرد دليل يدل على التخصيص ،إ) قريش 
وا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب وآت : المستفاد من قوله تعالى 

  .1المسرفين
وذلك كاستصحاب الملك إذا وجب  ب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه،استصحا -ج

العقد الذي يقتضيه ، وكوجوب الضمان في الذمة عند وجوب إتلاف ، وكدوام الحل 
  .بسبب النكاح حتى يوجد ما يزيله من نحو طلاق بائن

ومثل له بالمتيمم لفقد الماء في مكان يغلب . ماع في محل الخلافاستصحاب الإج - د
فيه الفقد إذا رأى الماء في الصلاة فأتمها على سبيل الاستصحاب لما انعقد عليه 
الإجماع من صحة صلاة المتيمم ودوامها قبل ذلك حتى يدل الدليل على كون رؤية 

  .الماء مما ينقض الصلاة 
  :الاستدلال بالاستصحاب   -4

فمنهم من يقول به مطلقا وهو بالاستصحاب، ليختلف الأصوليون في الاستدلا
 واء أكان في النفيمروى عن الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية والظاهرية والزيدية، وس
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ومنهم من يرى أنه ليس بحجة مطلقا ، وهو مذهب أكثر الحنفية ،  1أم في الإثبات
  .2والمتكلمين

ة على المجتهد إذا لم يجد غيره فيما بينه وبين االله تعالى، ومنهم من يرى أنه حج
ومنهم من يذهب إلى حجة للدفع لا ، 3يكون حجة على الخصم عند المناظرة ولا 

  .للإثبات وينسب إلى بعض الحنفية
أما الشيعة الإمامية ، فأكثرهم على القول به ويسميه بعضهم بالأصل الإحرازي 

و لا يعملون به إلا بعد الفحص عن الإمارات الكاشفة التي  ويرونه دليلا وافرا الإنتاج
قد تدل على وجود حكم معين في المحل ، ولهم فيه تفصيلات كثيرة، ولهم فيه أدلة 

  4.كثيرة
ومنهم من يفرق بين إطلاقاته كما فعل الغزالي ، إذ اعترف به في الإطلاقات 

صحاب العموم حتى يرد ما يدل الثلاثة الأولى وهي استصحاب البراءة الأصلية ، واست
على الخصوص، واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، ويتعرف به في 

  .استصحاب الإجماع في محل الخلاف
ويقول الغزالي في القسم الأول الذي هو استصحاب البراءة الأصلية أنه يصلح  

ه نص شرعي ، دليلا على النفي الأصلي للحكم أي على عدم التكليف بحكم حتى يرد ب
وقال في ذلك بنفي الأحكام قبل بعثة الرسول وذلك بدلالة العقل ، وأما الإثبات فالعقل 

  5.قاصر عن الدلالة عليه وأطال في هذا المقام
ويقول في القسم الثاني الذي هو استصحاب على العموم حتى يرد التخصيص ، 

فيبقى العام على عمومه (  والنص حتى يرد ما ينسخه أن العموم دليل عند القائلين به
  ).حتى يطرأ عليه ما يفيد الخصوص
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وأما النص فهو دليل على دوام الحكم بشرط أن لا يرد نسخ كما دل العقل في 
  .القسم الأول على البراءة من التكليف حتى يرد سمع

ويقول في القسم الثالث الذي هو استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته و دوامه، 
  ول براءة الذمة لما جاز استصحابه،ة الشرع على دوامه إلى حصأنه لولا دلال

فاستصحاب خاص بما دل الدليل على ذلك فيه بشرط ألا يطرأ ما يغيره ، فإذا طرأ 
  .المغير زال الدوام وارتفع الاستصحاب

فإنه غير صحيح خلافا : وأما القسم الرابع الذي هو الإجماع في محل الخلاف 
لأن الخلاف في مسألة المتيمم الذي رأى الماء في صلاته قد  لبعض الفقهاء ، وذلك

معنى رفع الإجماع على طهارته وصحة صلاته ، لأن ذلك الإجماع كان قبل ذلك فلا 
إلى اختيار مذهب  1وذهب الآمدى في كتاب الأحكاملاستصحاب شيء قد زال وارتفع ، 

  .وفي الأمر العقلي أو الشرعيالقائلين بصحة الاحتجاج به مطلقا في الإثبات أو النفي، 
ويستدل لذلك بأن الشخص إذا تحقق وجود شيء أو عدمه في حال من الأحوال، 

  :فإنه يستلزم ظن بقائه ، والظن حجة متبعة، واستدل لذلك بوجود منها 
  أن الإجماع منعقد على أن الإنسان لوشك في وجود الطهارة ابتداء ، لا تجوز له     -

  .دة الطهارةالصلاة من غير إعا
أن العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء أو عدمه، وله أحكام خاصة به فإنهم  -

إن العقلاء وأهل العرف إذا : ( يطبقون عليه تلك الأحكام في المستقبل ويقول الآمدي 
تحققوا وجود شيء أو عدمه وله أحكام خاصة فإنهم يسوغون القضاء والحكم بها في 

ن ذلك الوجود أو العدم، حتى أنهم يجيزون مراسلة من عرفوا المستقبل من زما
وجودهم قبل ذلك بمدد متطاولة وإنفاذ الودائع إليه ، ويشهدون في الحالة الراهنة بالدين 
على من أقر به قبل تلك الحالة، ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان لما صاغ 

  ) .لهم ذلك
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  :على صحة هذا المذهب بوجهين واستدل البيضاوي وشارحه الإسنوي 
أن ما يثبت في الزمان الأول من وجود أمر أو عدمه، ولم يظهر زواله لا قطعا ولا  -

ظنا، يستصحب فإنه يلزم بالضرورة أن يحصل الظن ببقائه كما كان، والعمل بالظن 
  :واجب ، ولولا ذلك لكان يلزم منه ثلاثة أمور باطلة 

لا لأنها خوارق للعادة، فيتوقف لأنبياء أصعدم تقرير معجزة من معجزات ا-
القول بأنها خوارق على استمرار العادة لأنه يجوز أن تتغير العادة فلا تكونالمعجزة 

  .ما كانبناء على قاعدة أن الأصل بقاء  خارقة لها ، واستمرار العادة لا يثبت إلا
بالنسبة إلينا لأنه أن لا تثبت الأحكام الثابتة في عهد النبي صلى االله غليه وسلم -

يجوز أن يطرأ عليها ما ينسخها، ولو لا الاستصحاب وإفادته ظن البقاء لا كان ذلك 
  .الاحتمال مانعا من الأخذ لتلك الأحكام 

أن يكون الشك في حدوث الطلاق و إنشائه ، كالشك في حدوث النكاح  -
يلزم أن يباح لتساويهما في عدم حصول الاعتماد على ما مضى من حال ف ، وإنشائه

الوطء في كل منها ، وهو باطل بالإجماع للاتفاق على أنه مباح عند الشك في الطلاق 
  . أكان أم لا دون الشك في النكاح أكان أم لا 

أن بقاء الباقي راجع على عدمه ، لأن الباقي لا يحتاج إلى سبب ولا شرط جديدين ،  -
، ولا شرطه، والإلزام تحصيل  لأن المفروض أنه موجود فلا حاجة إلى سبب وجوده

الحاصل ، وأما الأمر الذي يحدث فإنه يحتاج إلى سبب وشرط ، و العدم المفروض 
أمر حادث فيحتاج إلى سبب وشرط وما لا يفتقر أرجح مما يفتقر، فيكون البقاء أرجح 

  . 1فهو المطلوب بمن العدم وهو مفاد الاستصحا
على أربعة  باف أن التمسك بالاستصحاوينقل صاحب المنار عن العلماء الأحن   

  :أوجه 
يغير الحكم، وهذا صحيح إجماعا كما نطقت به  ما  عند القطع بعدم طرؤ -

ه معطْم يى طاعلَما عمحر يإل يوحد فيما أُل لا أجِقُ: ( الآية الكريمة في قوله تعالى 
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 هبِ االلهِ رِيغَلِ لَّها أُقًسف وأَ سجرِ هنَّخنزير فإِِ ملح ا أووحا مسفُمأو د ةًميتَ أن يكون إلاَّ
  1). رحيم غفور كبر نفإِ ادع ولاَ اغٍب رغي رن اضطُمفَ

عند العلم بعدم طرؤ ما يغير الحكم بطريق الاجتهاد، وهذا لا يصلح حجة من  -
  .المجتهد على غيره عند جمهور الأحناف

الحكم، وهذا باطل بالإجماع، لأنه جهل محض ،  قبل التأمل لمعرفة ما يغير -
  .ومن قبيله صلاة من اشتبهت عليه القبلة بلا سؤال ولا تحري 

ويرى . لإثبات حكم مبتدأ وهو خطأ محض لا يتفق مع معنى الاستصحاب  -
المرحوم فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة أن الأئمة الأربعة قد أخذوا بالاستصحاب، على 

: دى الأخذ به ، ففي كتابه ابن حنبل تحت عنوان الاستصحاب قال خلاف بينهم في م
هذا أصل فقهي قد أجمع الأئمة الأربعة ومن تبعهم على الأخذ به، ولكنهم اختلفوا في 
مقدار الأخذ، فأقلهم أخذا به الحنفية ، وأكثرهم أخذا به الحنابلة، ثم الشافعية ، وبين 

ذ الأئمة بالاستصحاب كان تابعا لمقدار الأدلة الفريقين المالكية، ويظهر أن مقدار أخ
  . 2التي توسعوا فيها

  :هناك بعض قواعد بناها عليه القائلون بالاستصحاب هي و 
وهذه قاعدة فقهية متفق عليها ودليلها قوله صلى االله عليه  :3اليقين لا يزال بالشك  -

ء أم لا ؟ فلا إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أخرج منه شي: ( وسلم
رواه مسلم من حديث أبي هريرة  " . يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

شكى إلى النبي صلى االله عليه : " قال . وأصله في الصحيحين عن عبد االله بن زيد
  . وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة

الباب عن أبي سعيد الخدري ، وفي " لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا: قال 
قال رسول االله صلى االله عليه : وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال  ،وابن عباس

                                                
  145الآية : سورة الأنعام - 1
  289، دار الفكر العربي ص ) حياته و عصره، أراؤه و فقهه( ابن حنبل : محمد أبو زهرة  - 2
  50ص  1969الأشباه و النظائر ، مطبعة البابي الحلبي ، مصر ، سنة : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي  - 3



 179

؟ فليطرح  اكم صلى ،أ ثلاثا ، أم أربع: إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر " وسلم 
  " .الشك، وليبني على ما استيقن 

ل االله صلى االله سمعت رسو: وروى الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف قال
واحدة صلى ، أم اثنتين ؟ : إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر : " عليه وسلم يقول 

. فإن لم يدر . فليبن على واحدة فإن لم يتيقن صلى اثنتين ، أم ثلاثا ؟ فليبن على اثنتين 
  ".أثلاثا صلى أم أربعا ؟ فليبن على ثلاث ، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم 

م السيوطي أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، وأن المسائل وذكر الإما
  .1المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر

وتتفق هذه القاعدة مع مبدأ البراءة وتدل عليه ، لأن الجريمة أمر عارض 
فالأصل أن الإنسان لا يقدم على ارتكاب الجريمة وهذا هو الشيء المتيقن ، فإذا ما 

شخص في موضع الاتهام بارتكاب جريمة ما ومهما أحيط به من شكوك وضع 
وشبهات في ارتكابه لتلك الجريمة فإن هذه الشكوك والشبهات لا يمكن أن تزيل الأصل 

  .المتيقن وهو البراءة وعدم ارتكاب الجريمة 
فالمتهم طال ما لم يصدر ضده حكم نهائي بالإدانة فهو بريء أما في حالة 

ائي بالإدانة فهذا الحكم يعتبر عنوانا للحقيقة وهو مبني  على الجزم صدور حكم نه
  .واليقين الذي يمكن به إزالة أصل براءة المتهم

  : ويندرج تحت قاعدة أن اليقين لا يزال بالشك عدة قواعد منها 
ومن أمثلة ذلك من تيقن الطهارة ، وشك :الأصل بقاء ما كان على ما كان  -

  .، أو تيقن في الحدث وشك في الطهارة، فهو محدث في الحدث فهو متطهر 
ومثال ذلك أيضا من اشترى ماء ، وادعى نجاسته ليرده ، فالقول قول البائع، 

وهذه القاعدة أيضا تدل على مبدأ البراءة ، لأن الأصل أن ،  لأنالأصل طهارة الماء
  الإنسان لا يقدم على الجريمة 

  .حتى يصدر حكم نهائي بالإدانة ومن الواجب أن يبقى هذا الأصل قائما
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ته على اختلفا في قيمة المتلف حيث تجب قيم: ومثال ذلك  :1الأصل براءة الذمة  -
، لأن الأصل  والمودع المتعدي ، فالقول قول الغارممتلفه، كالمستعير والغاصب ، 

أو ولذلك لم يقبل في شغل الذم شاهد واحد، ما لم يعتضد بآخر، براءة ذمته مما زاد ، 
ولذلك أيضا كان القول قول المدعى غليه ، لموافقته  يراه ،يمين المدعى عند من 

الأصل، والبينة على المدعى لدعواه ما خالف الأصل، وهذه القاعدة أيضا تتفق مع مبدأ 
البراءة حيث أن الأصل براءة  الإنسان كما أنها تدل دلالة قاطعة على أن عبء الإثبات 

  .اتق سلطة الاتهام وأن المتهم غير مكلف بإثبات براءته في الجرائم يقع على ع
وهذه القاعدة متفرعة من قاعدة أن اليقين لا يزال  : ما ثبت وتيقن لا يرفع إلا بيقين  -

وهذا يدل .شك هل صلى واحدة أو أكثر، بنى على الأقل لأنه المتيقن: بالشك، ومثاله 
ئا إلى أن يصدر ضده حكم نهائي أيضا على مبدأ البراءة ، حيث يبقى المتهم بري

بالإدانة لأن هذا الحكم يعتبر دليلا على ارتكابه الجريمة وعند هذه اللحظة فقط يرتفع 
  اليقين الأول وهو يقين البراءة باليقين الثاني، لأن الحكم يبنى على اليقين الجزم 

  . ويعتبر عنوانا للحقيقة    
  درء الحدود بالشبهات :ثالثا 

والأصل في ،بالشبهات قاعدة شرعية مستقرة في التشريع الإسلامي درء الحدود 
اعتبار الشبهة دارئة للحد، جملة من الأحاديث و الآثار المروية عن النبي صلوات االله 

فمن عائشة رضي االله تعالى  الصحابة رضوان االله تعالى عليهم، وسلامه عليه، وعن
الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن  ارؤاد: ( عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

وجدتم للمسلم مخرجا فاخلوا سبيله، فإن الإمام لا أن يخطئ في العفو خير له من أن 
  .أخرجه الترمذي و الحاكم والبيهقي والدا رقطني  2)يخطئ في العقوبة 
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ادرؤا : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : وعن علي رضي االله عنه قال 
  .أخرجه البيهقي . 1)ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود  الحدود

ادفعوا : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : وما رواه أبو هريرة قال 
  .رواه ابن ماجة  2).الحدود ما وجدتم لها مدفعا 

ادرؤا الحدود بالشبهات ادفعوا القتل ( وفي رواية أخرى عن عبد االله بن مسعود 
  .3)استطعتم عن المسلمين ما 

  ).ادفعوا الحدود بالشبهات : ( وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال  
ادرؤا الجلد والقتل عن المسلمين ما : ( وعن أبي وائل عن عبد االله قال 

  .رواه البيهقي وقال عنه موصول ) استطعتم
قال : وقـد روى هذا الأثـر الطبـرانـي بلفظ آخـر عن القاســم قال  

  ).ادرؤا الحد والقتل عن عباد االله ما استطعتم : ( عني ابن مسعود عبد االله ، ي
وروى عمر وابن شعيب عن أبيه أن معاذا وعبد االله ابن مسعود وعقبة ابن  

أخرجه البيهقي والدا ). إذا اشتبه الحد فادرءوه : ( عابد رضي االله عنهم قالوا 
  .4رقطني

ادرؤا الحدود : ( ال وعن ابن عباس أن النبي  صلى االله عليه وسلم ق
  .أخرجه أبو حنيفة في مسنده ). بالشبهات

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن هشيم عن منصور عن الحارث عن إبراهيم 
لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها : ( قال عمر ابن الخطاب : قال 

  .5)بالشبهات 
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 صلى االله عليه وسلم فالأحاديث والآثار الكثيرة المروية عن رسول االله
والصحابة تؤيد وتؤكد صحة هذه القاعدة وقد أجمع فقهاء الأمة الإسلامية على هذه 
القاعدة، ولم يخالف في ذلك إلا فقهاء الظاهرية، الذين يقررون أن الحدود لا تدرأ 

  .بالشبهة ولا تقام بالشبهة
  تطبيقات المبدأ : المطلب الثالث 

 كات عامة لكل الأشخاص وفي كل الجرائم، وذلإن أصل البراءة يوفر ضمان  
ه ذوفي ه ءات قضائية خاصة،تبعا لما يتطلبه القضاء على الشخص من إجرا

الإجراءات تمكن المحافظة على الحريات ، و الإبتعاد عن ضرر الأخطاء القضائية قدر 
وأصل البراءة كقاعدة من قواعد الإجراءات الجنائية تتطلب عدم وصف  الإمكان،

متهم بأي وصف من أوصاف الإدانة خلال سير الخصومة الجنائية ، فلا يتغير هذا ال
لا حين يصدر حكم الإدانة ، و المحاكمة المنصفة هي التي تخضع لمبدأ إالوصف 

ليه و توجيه دفاعه نحوها ، في هذه إالمواجهة ، فيتاح للمتهم مواجهة الأدلة المنسوبة 
ثبات براءته ، بل يتعين على إلا يلتزم المتهم ب صل البراءةأستصحابا على إالمرحلة 

  .النيابة العامة كممثل للإتهام تقديم الدليل 
و يتطلب أصل البراءة كقاعدة من قواعد الحكم أن تفسر المحكمة الشك لمصلحة   

ساس اليقين الكامل لا على مجرد الإحتمال ، أدانته على إلا تقضي بإالمتهم ، و 
ى المحكمة و حدها ، بخلاف أصل البراءة كقاعدة من قواعد لإوتتصرف هذه القاعدة 

نها تخاطب كل من الجهات التي تباشر سائر مراحل الخصومة إالإجراءات الجنائية ف
  . الجنائية و منها المحكمة 

  : و فيمايلي سنتناول تطبيقات هذا المبدأ في الفروع التالية 
  ضمان الحرية الشخصية للمتهم : الفرع الأول   
  عدم تحميل المتهم عبء الإثبات : الفرع الثاني   
  تفسير الشك لصالح المتهم : الفرع الثالث   
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  ضمان الحرية الشخصية للمتهم : الفرع الأول 
حريك الدعوى و بداية التحقيق تقلص جزئيا حريته و يبدأ في تان المتهم ب  

تقصيها ، و هذه جراءات جديدة بهدف الكشف عن الحقيقة و إخذت أالمساس بها كلما 
الإجراءات قد تزداد و تطول كلما أدت الى كشف حقائق تفيد في مجرى الدعوى ، و 
لذا فقد تصل حتى الى مدة العقوبة زمنيا ، الأمر الذي جعل هذا المبدأ ذا أهمية في 

  .حماية الحرية ، و التكفل بضماناتها ووقوفه ضد تحكم السلطة و سيطرتها 
تلك الضمانة أكثر و بصورة جلية كلما طالت اجراءات و تظهر هذه الأهمية و   

الدعوى قبل المحاكمة و ألتبس أمر التحقيق و تشعب ، حيث يطلب اجراءات متعددة و 
مدة قد تطول أو تزيد نوعا ما عن غيرها في تقييد الحرية ، ذلك لأن هذا المبدأ 

  .1باعتباره أصلا ولد الإنسان عليه
ها الشخصي و الإجتماعي مع الحالة الواقعية أو و الحماية الإجتماعية بشقي  

الموضوعية للجريمة المرتكبة تطلب المساس و لو جزئيا بحريات الأفراد و مصالحهم 
مما جعل التوفيق بين الأمرين دون افراط أو تفريط لأي منهما على حساب الآخر أمر 

رمين و معاقبتهم ضروري ، ذلك لأنه اذا كانت المصلحة الاجتماعية تتطلب ادانة المج
و أخذهم الجزاءات اللازمة ، فان مبدأ البراءة و هو الأصل لا يقول بهذا رأسا و يقف 
حجرة عثرة أمام أي اجراء حاميا بذلك حريات الأبرياء من الإعتداء مالم يصدر حكم 
يثبت الإدانة على و جهها القطعي و اليقيني موجبا عدم اتخاذ الإجراءات الا للضرورة 

  . 2ضيق الحدود مع مراعاة الحرية الفرديةو في أ
ن قاضي التحقيق تجده يقف موقف الحائر ، حيث الدستور حافظ وعلى ذلك فإ  

على الحريات ووضع مبادئ و أسس و اجبة الإحترام و التي من بينها الأصل في 
ت المتهم البراءة ، و الواقع العملي يتطلب منه البحث عن الحقيقة و تقديم وسائل الإثبا

                                                
  114، ص 1990التحقيق الجنائي ، منشأة المعارف الأسكندرية ، الطبعة الثانية ، سنة: حسن صادق المرصفوي  - 1
  278الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، المرجع السابق ، ص : أحمد فتحي سرور  - 2



 184

و البراهين و الأدلة عن المرتكب للجريمة ادانة أو براءة و هذا بطبعه لن يكون الا 
  .وفقا للقانون و تبعا لما أتت به التشريعات والا كانت الإجراءات باطلة 

و نتيجة لهذه المواقف فاننا نجد القاضي الجزائي مهما كان نوع عمله محققا أو   
بريء الى المحاكمة أو يفلت بسبب تقصيره  حاكما يعمل ما في وسعه حتى لا يحال

ذا كان المشرع لم يجز لقاضي التحقيق التصرف المطلق في إمجرم من العقوبة ، و 
نما قيده بقيود و شروط تضمن للأفراد حرياتهم و تزداد بقدر ما إو  حريات الأشخاص

محقق تتوافر لدى المحقق من أدلة تفيد اتهام الشخص و تساعد في تكوين عقيدة ال
تجاهه ، فلو رأى المحقق مثلا الأدلة و البراهين كافية لاتهام الشخص ماجاز له طلب 
أداء اليمين منه عند سماعه ، و من كانت الأدلة و البراهين تبقيه على أصل براءته 
ماجاز له اجراء تفتيش او حبس تعسفي ضده ، ذلك لأن القانون كما قلنا و إن سمح 

جراءات الا انه قيده بضمانات تدرأ على المتهم خطر التحكم لقاضي التحقيق ببعض الإ
  .1و الإستبداد المنتهك لقرينة البراءة 

  عدم تحميل المتهم عبء الإثبات: الفرع الثاني 
ن مبدأ الأصل في الإنسان البراءة يقتضي عدم مطالبة المتهم بتقديم الأدلة على إ  

ار أمر بأن لا وجه للمتابعة لعدم براءته ، و لو اضطر ذلك قاضي التحقيق الى اصد
كفاية الأدلة ، ذلك لأن أدلة الإتهام و المتابعة تلزم المدعي باعتباره متهما ، فان لم 
يتمكن من ذلك أو ساد الشك و الغموض تلك الأدلة كان تأويلها و تفسيرها لصالح 

أمرا حقيقيا  له على أصله الذي كان عليه قبل الإتهام باعتباره االمتهم ، و هذا ابقاء
  2.يقينيا

و قولنا بأن جهة الإتهام هي المطالبة و المكلفة باثبات الجريمة و نسبتها الى   
المتهم هذا لا يعني أنها تكون طرفا في مواجهة المتهم باصطياد الأدلة ضده بل هي 
طرف محايد تبحث عن الحقيقة و تتحرى وسائل اثباتها مع المتهم كانت ام ضده ، و 
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انه ليس من واجب جهة الإتهام تحديد الإدانة او تأكيد البراءة بقدر ما يجب على هذا ف
عليها تجميع الأدلة المثبتة للحقيقة ، و التي بها يتحقق بعد ذلك ما اذا كانت هذه الأدلة 
كافية لدحض قرينة البراءة ، فيقدم الشخص للمحاكمة و تكمل معه باقي الإجراءات أم 

ة ليست كافية لمتابعة الشخص فيكون نتيجة ذلك هو اصدار أن هذه البراهين و الأدل
  .أمر بأن لا وجه للمتابعة 

و تصعب مهمة الإتهام في اثبات الجريمة بقدر مايزداد نكران المتهم لها أو   
تمكينه من طمس معالمها بتخطيطه المسبق لها أو بقائه مدة زمنية طويلة طليقا بعد 

ة آتية لها من طلب البحث عن وسائل أخرى لفائدة ارتكابها ، و قد تكون هذه الصعوب
عتراف المتهم بما نسب اليه من أول مرة و ذلك كمن يرتكب فعلا مجرما إالحقيقة رغم 

قانونا ، و لكن يدفع بسبب من أسباب الإباحة أو أداء الواجب أو استعمال الحق أو أنه 
ة أو عذر من الأعذار كان في حالة دفاع شرعي أو بتوافر مانع من موانع المسئولي

  . 1المعفية من العقوبة أو المخففة لها
 2و لقد حصل خلاف فقهي ترتب عليه اختلاف قضائي أيضا في هذا الموضوع  

تعفيه  –التي هي في حقيقة أمرها لصالح المتهم  –فذهب رأي الى قرينة البراءة هذه 
معفيا له من العقوبة و  من أية مسؤولية اثبات تبرىء ذمته أو تجعل ماارتكبه مباحا أو

من ثم فان هذه القرينة مادامت قد نقلت عبء الإثبات على جهة الإتهام ، فانها تنقل 
وسائل الإثبات جميعها ، و لو لم يتمسك بها المتهم ، ذلك لأن جهة الإتهام بادعائها 
ثبوت الجريمة لا تقف عند وسائل الإثبات بل ينبغي عليها أن تثبت أيضا أن هذه 

ريمة مازالت قائمة لم تسقط بمرور الزمن و بالعفو ، كما ان عليها أن تبين الج
  .الظروف التي من شأنها التأثير في المساءلة الجزائية شدة و تخفيفا و هكذا 

و هذه المهام مأخوذة من ان النيابة هي وكيلة المجتمع تعمل على ادانة المجرم ،   
ظروف المؤثرة على مسؤولية المتهم و من و تبرئة البريء بما في ذلك التحقق من ال
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هذا المنطلق فلو أساء المتهم في دفاعه عن نفسه بعدم استطاعته ايراد ما يعفيه من 
  .العقوبة أو يخففها عنه ما غّير ذلك شيئا من وظيفة النيابة العامة 

فلقد ذهب أصحابه الى الإعتماد على أن أصل البينة على  1أما الرأي الثاني  
من موانع  ود سبب من أسباب الاباحة أو مانع، و مادام المتهم قد ادعى وجالمدعى 

المسئولية أو غيره من وجوه الدفع القانونية ، فان عليه اثبات ذلك ، حيث في هذه 
، و على "  DONNE DE VEBRESدون دييه فابر "الحالة يعد مدعيا ، هذا ماقال به 

فقط اثبات  اث عن أوجه الدفع ، بل عليههذا الأساس فان النيابة ليست ملزمة بالبح
دلائل الادانة و المتهم عليه الاعتماد في عدم توقيع الجزاء عليه الدفع بتوافر أسباب 

  .الاباحة أو الأعذار المعفية من العقوبة و غيرها 
أما الرأي الثالث ، فهو يقول بالتوسط بين الرأيين السابقين دون أن يضع عبء   

جهة واحدة ، و من ثم فهو يقترح حلا وسطا ، فهو يقوم بتكليف  الاثبات جميعه على
المدعى عليه بالاثبات ، دون ان تفرض عليه القواعد الدقيقة و دون أن يطلب منه 
الدليل القاطع ، و في حال احتمال وجود سبب أو عذر و جب على القاضي الأخذ به 

  .2لأن الشك يفسر لصالح المتهم 
بالاستناد الى الدعوى و  هذا الدفع و يبطله ن تدلي بما يقيدأما النيابة فعليها أ  

، و هو يؤدي الى عدم حصول أي "  BONNIERبونييه " و قال بهذا الرأي  ظروفها ،
تهام من أي طرف ، حيث ان هذا الرأي يجعل الحق للمتهم في أن يدفع إتقصير أو 

سكوته أو يوصف بعدم توافر دعاه لئلا يوسم إبالأسباب المقررة قانونا لذلك و يثبت ما
ذلك العذر أو السبب ، حيث ان سكوته و عدم المطالبة به و البحث عن دلائل اثبات قد 

  .3تفسر برضاه لعدم المطالبة به 
و طلب الإثبات من المتهم ليس على سبيل القطع أو اليقين بل يكتفي في ذلك بما   

  .يشبه أو يؤدي الى الشك حتى يمكن تفسير ذلك لصالحه 
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كما يؤدي الى الطلب من النيابة العامة إن لم تقره و توافقه على ادعاءه الاتيان   
  .بما يفند دفاعه ، فإن لم تتمكن كان ذلك لصالحه 

و سواء قلنا بهذا الرأي أم بذاك فإن جميع هذه الآراء تحفظ للمتهم حقوقه و   
متهم من عدمه فيما دفع براءته و أوجه دفاعه ، و الخلاف بينهما فقط في اثقال كاهل ال

  .لى النيابة العامة إو رد ذلك أبه ، 
و من النظر الى قوانين الإجراءات الجنائية يجد انها قد اعتمدت البراءة كأصل   

للنص عليها في الدستور ، و لكن في المخالفات و خاصة البسيطة منها قد خرجت عن 
بها مبدأ البراءة و ماعلى هذا المبدأ و اتخذت بعض القرائن كوسائل اثبات معطلة 

المتهم في هذه الحالة الا ان يدفع الدعوى باقامة الدليل على مايخالفها أو تزويرها حتى 
يبطل حجتها ، الشيء الذي جعل القوانين بهذه النصوص ترجع الى افكار القرون 

  .الوسطى عندما كان المتهم يعامل على اساس أنه مجرم 
قد نصت على اعتبار المحاضر ) 131(، يجد ام المادة  فمن نظر القانون المصري مثلا

المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون الى 
  .1أن يثبت ما ينفيها 

جراءات الجنائية الجزائري فلقد أكد في عدة نصوص على حجية لإما قانون اأ  
و بعض الجنح و ان كانت بعض النصوص محاضر الضبطية القضائية في المخالفات 

مثلا تنص على ان اثبات الجرائم يكون بأي ) 212(قد أتت بصفة العموم ، فالمادة 
  طريق من طرق الاثبات ، ماعدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك 

لا يكون للمحضر أو التقرير قوة اثبات " فلقد نصت على أنه ) 214(أما المادة   
ذا كان صحيحا في الشكل و يكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال الا ا

  .الخ..وظيفته
من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري فلقد نصت على انه ) 216(أما المادة   

في الأحوال التي يخول القانون فيها بنص خاص لمأمور الضبط القضائي أو أعوانه أو 
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بعض مهام الضبط القضائي سلطة اثبات جنح في للموظفين و أعوانهم الموكلة اليهم 
محاضر او تقارير تكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي 

  .بالكتابة أو شهادة شهود
جراءات الجنائية فلقد نصت على ان المواد التي تحرر لإمن قانون ا) 218(أما المادة 

  .1تزوير ، تنظمها قوانين خاصة عنها محاضر لها حجيتها الى ان يطعن بال
هذه الأحوال  استبعد فيصل البراءة قد أن أو من تمعن في هذه النصوص يجد   

ن كانت القوانين الأخرى قد قصرت قوة المحاضر في الإثبات على المخالفات إو 
لصعوبة اثباتها ، و لما يشوبها من غموض و سرعة ضياع للأدلة الى جانب تفاهتها و 

بالحريات كثيرا ، اذ أن أغلب العقوبات فيها غرامات مالية ، فان قانون  عدم مساسها
الإجراءات الجزائية لم يقف عند هذا الحد بل تعداه الى اكثر من ذلك في الإنتهاك 

من قانون الإجراءات الجنائية على انه ) 216(للحريات الفردية ، حيث نص في المادة 
ير من رجال الضبطية و تكون لهذه يمكن اثبات بعض الجنح بمحاضر أو تقار

  .ثبات ، مالم تدحض بدليل آخر عكسي إالمحاضر قوة 
فلقد نصت على انه يمكن اثبات الجرائم بأي طريق من طرق ) 212(أما المادة   

الاثبات ماعدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك ، فالمادة هذه لم توضح 
ات في الإثبات بمحاضر الضبطية أم الجنح معها أم هل المخالفات و حدها هي المستثن

تأكد عنده أن كل ) 215(ينصرف ذلك حتى الى الجنايات ، و من اطلع على المادة 
الجرائم قد تكون محل اثبات بمحاضر الضبطية القضائية رغم أنها مجرد استدلالات 

اضر الضبطية فقط ، ثم استثنت بعد ذلك حال النص القانوني على قوة اثباته لبعض مح
القضائية ، و ليس الأمر في هذه الحالة في المخالفات و الجنح و انما هو في الجنايات 
و الجنح ، الشيء الذي جعل قانون الإجراءات الجنائية في نطاق القوانين المنتهكة لمبدأ 
الأصل براءة المتهم ، و يؤكد القول بعدم اعتماده هذا المبدأ بعدم النص عليه في قانون 

  .الإجراءات الذي هو كما قلنا من قبل سابق للدستور بمدة زمنية طويلة 
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و على هذا الأساس فإننا نقول اذا كان البعض قد تسامح في المخالفات بحجة   
بساطتها و عدم استطاعة اثباتها لزوال الأدلة لو لم يعط لتلك المحاضر قوة قطعية ، 

نح و الجنايات ذلك لأنه اذا كان لا يمكن ل في الجوفإن هذه الحجج و الأدلة تنهار و تز
نفي صفة العقوبة عما يوقع في المخالفات و لو كان ماليا فهل يتهاون أو يستهان بما 

  .يوقع في الجنح و الجنايات 
نقول كان على المشرع ان يتدارك حريات الأفراد من هذه المحاضر ، و ذلك   

الإجرائية و يقوض أصل البراءة تماما ،  لإبقائها عند استدلاليتها حتى لا تهدر الشرعية
  .مما يوصف القانون بالتعسفي لاستغراقه في النظام التحقيقي المنتهك للحريات 

و من تطرق الى جانب العملي و التطبيقي يجد ان المتهم أول مايواجه به هو   
بكذا عمل الضبطية القضائية ، ها أنت قد اعترفت أمامهم ، أو قلت كذا و كذا أو أدليت 

و كذا ، و كان من المفروض على جهة التحقيق أن تباشر عملها هذا دون اعتماد أو 
و الا فقدت هذه المرحلة  ،تثبيت لمحاضر الضبطية القضائية أو لما جاء في التحريات 

أهميتها ، اذ لو كانت حجية التحريات و قوة المحاضر هي الحجة الأساسية في التحقيق 
كون واحدا و النتائج ستكون متقاربة ان لم نقل متطابقة ، و من فان المنهج بعد ذلك سي

  .نشئت من أجله أثم تفقد مرحلة التحقيق أهميتها و الغرض الذي 
    تفسير الشك لصالح المتهم : الفرع الثالث 

ن قواعد العدالة و تطبيقاتها و مايحكمها من مبادئ تستلزم ثبوت اسناد الفعل إ 
ك ، و هذا لما تحمله تلك الإدانة من خطر يؤدي الى مجازات للمتهم و التأكد من ذل

  .الشخص في نفسه أو ماله أو فيهما معا
و نتيجة لذلك فان على الجهة القضائية ان لا تقضي بادانة الشخص الا اذا   

تأكدت جزما و يقينا من ثبوت الجرم و نسبته الى المتهم ، اما اذا حصل شك أو لبس و 
سر ذلك لصالح المتهم ، حيث أن بقاءه على أصل براءته هو غموض فالواجب أن يف

  .1الأولى حتى يأتي مايزيل ذلك يقينا 
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و قاضي التحقيق عند اصداره أي أمر من الأوامر سواء لصالح المتهم أو ضده   
أو في تكييف الواقعة وما الى ذلك ، لابد و أن يكون مقتنعا اقتناعا تطمئن فيه النفس 

  .يره لأصدر نفس الأمر و هذا نظرا لوضوح الأدلة و البراهين بحيث لو حل محله غ
ن ساوره في ذلك شك أو ظن أو احتمال كان الأمر بأن لا وجه للمتابعة أو عدم إأما 

انطواء القانون على الواقعة هو الأصوب و الأولى في هذه الحالة ، ذلك لأنه اذا كان 
ن هذا ية ، وفق الإقناع الذاتي فإالقضائقد أجيز لقاضي التحقيق أن يصدر الأوامر 

  .لى التحكم إلى الخروج عن حدود الإقتناع و من ثم إن لا يؤدي أالإقتناع يجب 
و الأخذ بتفسير الشك لصالح المتهم مستمد من أن أصل البراءة مبدأ كلي لا   

يجوز تجزئته سواء من حيث الحرية و مايتعلق بها ام من حيث الإثبات الجنائي ، 
المفترضة يصحبها دائما التمتع الكامل بالحرية ، و أولى ابواب هذه الحرية  فالبراءة

لبقاء ذلك الأصل هو حصول الشك في دلائل الإثبات ، و عدم انطواء الواقعة تحت 
  . نص قانوني يحكمها 

و لقد عرفت الشريعة الإسلامية هذه الضمانة و قالت بها قبل أن يعرفها   
ذا كان إو ". اليقين لا يزول بالشك " هذا ضمن قاعدة أصحاب النظم المعاصرة ، و 

فتراض إعلماء الإجراءات الجنائية يؤسسون تفسير الشك لمصلحة المتهم على قاعدة 
صلا ، و تفسير الشك لمصلحة المتهم فرع أفتراض البراءة إالبراءة ، فكأنهم يجعلون 
ل الفقه الإسلامي ، ال به من قبل جانب من رجاإن هذا ماقتفرع عن ذلك الأصل ، ف

  . 1ن قاعدة اليقين عندهم لا تزول بالشك مؤسسة على قاعدة الأصل براءة الذمةأحيث 
و من دقق النظر فيما كان يقوله الفقهاء قديما ، و مايناد به رجال الفقه الجنائي   

في العصر الحديث و يعملون به يجد أنه لا خلاف بينهما ، حيث ان اقوال الشافعي 
لعلماء الإسلام و المسلمين في هذا  خرة االله عليه و رضوانه لازلت فعليه رحم
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عمال اليقين و طرح الشك ، و عدم تأسيس القضاء على أئل باالمجال، ذلك لأنه هو الق
  .نما يؤسس على الثابت إالغالب و 

و من ثم نستنتج بأن الأحكام الصادرة بالإدانة في المواد الجنائية يجب أن     
ج قطعية الثبوت تفيد الجزم و اليقين لا مجرد الظن أو الاحتمال و اذا تبنى على حج

ال زحصل أي شك في أدلة الادانة رجعنا الى الأصل و هو البراءة لكونها قطعية و لاتُ
بالشك، و من ثم لو حكم بناء على ذلك الشك فان هذا الشك يجعل الحكم بالادانة غير 

  .د منه المتهم لا أن تؤسس عليه الأحكام يجب أن يستفي –أي الشك  –مؤسس لأنه 
دى به الفقه الى أي مدى وصل وجه التطابق بين ما نإو مما سبق ذكره نرى   

فتراض البراءة و بين ما إعمال قاعدة اليقين لا يزول بالشك المؤسسة على أسلامي بلإا
هو  توصل اليه القضاء الجنائي المعاصر باعمال تفسير الشك لصالح المتهم المؤسس

هذا اليقين الذي نحن بصدد الكلام فيه و الذي يقضي على  ،فتراض البراءة إأيضا على 
أصل البراءة ليس هو اليقين الشخصي للقاضي ، و انما هو اليقين القضائي الذي يصل 
اليه القاضي كما يصل اليه الكافة لكونه مؤسس على العقل و المنطق و النصوص ، و 

فان القاضي يكفيه للحكم بالبراءة التشكيك في صحة اسناد من لم يتحقق هذا في حقه 
  .التهمة الى المتهم 

و مما سبق ذكره فاننا نستنتج بأن هناك فرقا بين الحكم بالإدانة و الحكم بالبراءة   
ذلك لأنه اذا كان يكفي للحكم بالبراءة  ،فيما يتعلق بالأدلة التي يؤسس عليها كل منها

فإنه يلزم للحكم بالادانة أن تكون  –أي أدلة الاثبات  –دلة مجرد التشكيك في قيمة الأ
الإدانة قطعية و يقينية في ذلك حتى تستطيع ازالة مايعرضها و هو الأصل في المتهم 

  .البراءة ، و هذا يعد من أكبر الضمانات للمتهمين 
  حترام الشرعية الإجرائية : المبحث الثاني 

نجليزي منذ صدور ميثاق هنري القانون الإ عية الإجرائية أخذ بهإن مبدأ الشر
 MAGNAالأول ، ثم تضمنه دستور كلاربندون و أكده بعد ذلك العهد الأعظم 

CARTA  الذي قرر سمو قواعد القانون في انجلترا ، و جاءت الثورة الفرنسية فأكدت
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و  1789علان حقوق الإنسان و المواطن الصادر عام إهذا المبدأ في المادة الثانية من 
فنص على  1948جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 

 1950كما تضمنته الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة عام  ،المبدأ المذكور 
، و  1966في المادة السابعة منه ، و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لعام 

له صبح أو قد  ،بدأ يعتبر من حقوق الإنسان ذات الطابع العالمي هكذا يتضح أن هذ الم
  .1بذلك قيمة من القيم التي يقوم عليها النظام الديمقراطي 

حماية الحرية الشخصية و : ن مبدأ الشرعية يقوم على دعامتين هما إ  
حماية المصلحة العامة ، أما عن حماية الحرية الشخصية فجاء ليضع حدا لمختلف 

التحكم التي عانت منها العدالة الجنائية ، و يوضح للأفراد الحدود لتجريم صنوف 
رتكابها ، فيبصرهم من خلال نصوص جلية لكل ماهو مشروع أو غير إالأفعال قبل 

سناد إما حماية المصلحة العامة فتتحقق من خلال أمشروع قبل الإقدام على مباشرتها ، 
نفراد إلى الشرع وحده ، تطبيقا لمبدأ إلجنائية وظيفة التجريم و العقاب و الإجراءات ا

عتبار أن القيم و إالمشرع بالإختصاص في مسائل الحقوق و الحريات ، و ذلك ب
لا بواسطة ممثلي الشعب ، و إالمصالح التي يحميها قانون العقوبات لا يمكن تحديدها 

ها المجتمع و التي على هذا النحو يعرف المواطنون سلفا القيم و المصالح التي يبنى علي
  .يحميها القانون
ن هذا المبدأ يجعل من التشريع هو المصدر الوحيد للتجريم و العقاب ، إ  

 ذا قرر القانون و بصورة واضحة ذلكإلا إمتناع عن ذلك جريمة ، إفلا يعد أي فعل أو 
ب ذا جرم ذلك الفعل ووقع تحت طائلة العقاإلا إوالمرء لا يكون محل مساءلة جنائية  ،

  .حيث الأصل في الأفعال الإباحة مالم يأت نص يحرم ذلك الفعل و يعاقب عليه
ة الجزائية و في هذا المبحث سنتناول الضوابط التي وفرها المشرع أثناء الملاحق

  :المطالب التالية  فيالحكم الجزائي  في و توجيه الإتهام
  ضوابط الملاحقة الجزائية : المطلب الأول 
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  ضوابط توجيه الإتهام : المطلب الثاني 
  ضوابط الحكم الجزائي : المطلب الثالث 

  ضوابط الملاحقة الجزائية : المطلب الأول 
المتهم عنصرا غير قوي في مراحل الدعوى الجنائية لأنه يقابل سلطة يعتبر   

أقوى منه تحاول من خلالها جمع الأدلة و القرائن لتضعه في مركز الإتهام من هذا 
التي تؤهله و  ، التشريعات القانونية بتحصينه بمجموعة من الضماناتالمنطلق إهتمت 

و هذا من خلال عدة صور يمارس بها هذا ، تجعله طرفا يستطيع مجابهة هذه السلطة 
  :الدفاع أمام سلطات التحري و التحقيق و المحاكمة و هذا ماسنعرفه في الفروع التالية 

  في التحري  ضوابط الملاحقة الجزائية: الفرع الأول   
  ضوابط الملاحقة الجزائية في التحقيق : الفرع الثاني   
  ضوابط الملاحقة الجزائية في المحاكمة : الفرع الثالث   

  ضوابط الملاحقة الجزائية في التحري : الفرع الأول 
ليس من المبالغة في شيء القول بأن أخطر مراحل الدعوى الجنائية هي مرحلة 

حصائيات لإلى اإذا رجعنا إات التي تباشرها الشرطة القضائية و ستدلالات أو التحريلإا
لا سيما  –القضائية في أي دولة وجدنا أن الغالبية من القضايا التي تطرح على المحاكم 

ستدلالات الذي يباشره مأمور الضبط لإلا محضر اإالبسيطة منها تتضمن أوراقها 
ا ماتكتفي في هذه القضايا بماورد في تهام غالبلإن سلطة اإو فضلا عن هذا ف. القضائي
  .لى المحكمةإستدلالات لتقديم الدعوى لإمحضر ا
و هو يأتي سابقا على التحقيق الابتدائي و التحقيق  –و محضر الاستدلالات   

 ،كبر الأثر في الإجراءات التالية له و لو بطريق غير مباشر أيكون له  –النهائي 
صوير محضر الاستدلالات للحادث و الصورة التي فالملاحظ في الحياة العملية أن ت

أو  نونية يبقى له تأثيره على من يباشر التحقيقاوقع بها و تكييفها من الناحية الق
فلات من التصوير الأول لإو ليس من اليسير ا القاضي الذي يحكم في الدعوى ،
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أية مصلحة ضي اللحادث اذ أنه جاء في وقت قريب من وقوعه ، و تنتفي في تقدير الق
  .لمحرر المحضر في اخفاء الحقيقة أو محاولة تغييرها 

و فضلا عما تقدم فان مرحلة الاستدلالات تجعل عمل مأمور الضبط القضائي   
التي قد لا توفر للمتهم  –و هي طابع الاجراءات الجنائية بوجه عام  –متسما بالسرعة 

لى إو هو ماقد يؤدي  ،ستعانة بمحام امكانية الدفاع عن نفسه ، و لاسيما فيما يتعلق بالا
و تعطى مرحلة  ،جعل دفاعه حين عرضه أمام المحكمة متأخرا لا يكسب ثقتها الكاملة 

الاستدلالات رجل الشرطة القضائية حقوقا تمس الحريات الشخصية و من أخطرها حق 
  .القبض و حق التفتيش 

ئي يعض السلطات ن كانت جميع التشريعات تخول رجل الضبط القضاإنه و أو   
ستدلالات اللازمة لتحقيق لإو هو جمع ا –جراءات لإه على تحقيق هدفه من انيالتي تع

الا ان هناك شرطا جوهريا ينبغي توافره هو ألا تتسم تلك الاجراءات بطابع  –الدعوى 
بل مجرد  –و هي مسالة تطبق في كل مراحل الدعوى الجنائية  –عدم المشروعية 

ية ، و الا انتفت الثقة فيها و في مدى كفالة اجراءاتها للحرية شبهة عدم المشروع
 ،ووضع الثقة في اجراءات الضبطية القضائية يقتضي الحيدة في تصرفاتها  ،الفردية 

  .1أي بعدها في عملها عن التأثر بأي جهة أخرى 
نه متى أخطر رجال الشرطة بأمر الجريمة فانهم يقومون باجراءات سريعة وأ  

يكون متعلقا بالأمن في حد ذاته ، و البعض الآخر يتصل ببعض اجراءات منها ما 
ن مهمة رجال الشرطة هي منع أو كما يقول أحد شراح القانون  الدعوى الجنائية ،

العبث بالأدلة و منع الفاعل من الهرب و هو أمر يسير بالنسبة اليهم لأنهم موجودون 
  .في كل مكان 

ن عن الأمن و السماح لهم مع ذلك بمباشرة عتبار رجال الشرطة مسئوليإو   
بعض الاجراءات الأولية في شأن الجريمة دعا التساؤل يثور حول الحيدة في بعض 
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تصرفاتهم ، لاحتمال تأثرهم كبشر و بغير نية سيئة بواجبهم الأصلي كحفاظ على 
ها بما الأمن، فيندفعون وراء شبهات قد لا تقوى عادة على الاتهام و يعملون على تثبيت

يحاولون جمعه من الأدلة التي قد تؤثر في حقيقة الواقعة و تبعا في سير الدعوى 
فالذي يحصل عملا هو أن يباشر رجل الشرطة الاجراءات الأولية ، و في  ،الجنائية 

هذه المرحلة يكون المتهم في مواجهة الشرطة بكل سلطاتها محروما من ضمانات 
فيه دائما أن تبدأ الاجراءات القضائية في أقصر و  الحرية الفردية ، و لذا المرغوب

  .1قت ممكن 
  :الفصل بين سلطتي الاتهام و التحقيق

ان أول ضمانات التحقيق الابتدائي أن تختص به جهة تكون لها من كفايتها و   
استقلالها و حسن تقديرها ما يطمئن الى حسن مباشرة اجراءات التحقيق بما يكفل 

و يثور النقاش دائما حول بحث ما اذا كان من الأوفق الفصل  ،للمتهم تحقيق دفاعه 
بين سلطتي الاتهام و التحقيق فتعهد بالأولى الى النيابة العامة و بالأخرى الى قاضي 

  .2أم انه من الأفضل الجمع بينهما في يد واحدة هي النيابة العامة  ،التحقيق 
  في القانون المصري : أولا 

على نظام  1883الجنايات الأهلى عند صدوره في عام لقد سار قانون تحقيق 
الفصل بين سلطتي الاتهام و التحقيق ، حيث كانت مباشرة التحقيق من اختصاص 

سنة  ماي 28تحقيق الجنايات الأهلى في قاضي التحقيق ، و ذلك الى ان عدل قانون 
  .3حيث جمعت النيابة العامة في يدها سلطتي الاتهام و التحقيق  1895
 1950لسنة  150و لما صدر قانون الاجراءات الجنائية بموجب القانون رقم   

أعيد العمل بنظام قاضي التحقيق ، و قالت عنه المذكرة الايضاحية للقانون سالف الذكر 
و لعل أهم مااستحدث في الكتاب الأول العمل بنظام قاضي التحقيق و لم يكن ذلك " 
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الاتهام و التحقيق بيد النيابة العامة بل  لضرورة فنية هي عدم الجمع بين سلطتي
لضرورة عملية هي وضع أعمال التحقيق جميعا بيد قاضي واحد بينما هي الآن مقسمة 

ن قاضي التحقيق بما خول من سلطات أو لا شك في  ،بين النيابة و القاضي الجزائي 
ك رؤى أن جتلاء الحقيقة بما يجري من تحقيقات و لذلإواسعة أقدر من النيابة على 

عمال التحقيق في الجنايات و الجنح بقاضي التحقيق بصفة أصلية وأن تلزم أتناط جميع 
 ،لى قاضي التحقيق ليتولى تحقيقها إحالة كل جناية أو جنحة ترى السير فيها إالنيابة ب

، كما ورد في تقرير لجنة " ن تخول تحقيق بعض الجنح أغير أنه رؤى مع ذلك 
قد قام المشروع المقدم على مبدأ لو : " مايلي  لمجلس الشعبجراءات الجنائية لإا

الفصل بين سلطة التحقيق لمصلحة العدالة فان توجيه الاتهام يحيل النيابة خصما و 
الخصم لا يمكن أن يكون محققا عادلا ، و بذلك رجع الى المبدأ الأساسي المقرر في 

نشاء المحاكم الوطنية و إبه عند القانون الفرنسي و الذي كان الشارع المصري قد أخذ 
  1".الذي بقى معمولا به في المحاكم المختلطة حتى ألغيت 

لى المبدأ الذي كان قائما قبل صدور قانون إو قد عاد المشرع المصري   
تهام في يد النيابة العامة لإلى جوار سلطة اإالاجراءات الجنائية ، فجمع سلطة التحقيق 

أن يختص بها قاضي التحقيق و ذلك بموجب المرسوم ستثناء جرائم معينة رأى إب
يضاحية عند التعديل لإ، وكان من بين ماورد بالمذكرة ا 1956لسنة  353بقانون رقم 

ستمرار على هذا النظام لإنه قد تبين من العمل أنه من المستحسن عدم األيه إالمشار 
انون تحقيق الجنايات لى النظام السابق الذي كان متبعا بمقتضى قإالجديد و العودة 

و لما لوحظ من أن نشاط  ،الملغى فتعود للنيابة سلطة التحقيق في الجنايات أيضا 
القاضي محدود بعدم كفاية علاقته برجال الضبطية القضائية ، و فضلا عما تكشف عنه 

مام قاضي امام النيابة العامة ثم ان سؤال الشهود أمام رجال البوليس ثم أالعمل من 
مام المحكمة فيه تشتيت الدليل و خلق ثغرات في التحقيق ، كما أن في أثم  التحقيق

  .جراءات لا يؤثر على حسن سير العدالة لإلغاء هذا النظام تبسيط في اإ
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أصبح  11/06/1962الصادر في  1962لسنة  107و بموجب القانون رقم   
و لا يباشر قاضي تهام لإلى جوار سلطتها في اإالتحقيق جميعه بيد النيابة العامة 

ن ترى النيابة العامة أن أذا ندب من رئيس المحكمة الابتدائية بعد إلا إالتحقيق تحقيقا 
لى ظروفها الخاصة ، أو صدر قرار من إتحقيق الدعوى بمعرفته أكثر ملائمة بالنسبة 

من  199و  64/م( رئيس المحكمة بذلك حين يطلبه المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية 
   1).ن الاجراءات الجنائية قانو
  في القانون الفرنسي : ثانيا

من القرن الثامن عشر ، بدأ تأثير حقوق الإنسان على الدعوى الجنائية  او ابتداء  
يتضح في النصوص و في التطبيق العملي ، و حتى في السنوات العشر الأخيرة من 

غيه الملك لويس السادس النظام القديم بدأ التعذيب يختفي بصورة شبه كلية قبل أن يل
بعد ذلك بقليل بدأ اعداد الاعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواطن  ، 1783عشر سنة 

 2الذي أكد على مبادئ الحرية الفردية و المساواة و الشرعية 1789سنة  وتأ 26في 
متضمنا بذلك ، و بطريقة صريحة في بعض الأحيان ، المبادئ الكبرى التي تحكم 

الجنائية التي تحمي حقوق الإنسان و ان كانت هذه الحقوق تبدو متعثرة  الاجراءات
  .بعض الشئ خلال القرن التاسع عشر 

كان يسمح بصفة عامة بحبس المتهم  1808فقانون التحقيق الجنائي لسنة   
مر لأاحتياطيا دون تمكينه من الاستعانة بمحام و دون كفالة حقه في التعويض في حالة ا

لكي يضع حدا أقصى للحبس  1865 إلى أن صدر قانون ،الحكم بالبراءة بألا وجه أو 
ذا كانت إلإجرام والى إأيام اذا كان المتهم غير عائد  5الاحتياطي بحيث لا يزيد عن 

و كان أيضا لزاما أن  ،الجريمة غير معاقب عليها بالحبس الذي يزيد عن سنتين 
و الذي قرر  1897ديسمبر  8في  " Constans" سم واضعه إالقانون الشهير ب يصدر

هذا  ،ستعانة بمحام ، في حالة التحقيق معه من قبل قاض للتحقيق لإحق المتهم في ا
زداد عدد إو بعد الحرب العالمية الثانية  ، 1921لى المجني عليه سنة إمتد إالحق 
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فكان . نسان لإو استجد الاهتمام من الناحية الدولية بحقوق ا ،النصوص في هذا المجال 
  . 19481نسان سنة لإعلان العالمي لحقوق الإا

ن صوت عليه البرلمان الفرنسي و نشر بالجريدة إن هذا النص و أو الحقيقة   
و لايولد إلا  علان للنوايا ،إفهو في الحقيقة مجرد  ،نه لا فائدة كبيرة منه إالرسمية ، ف

من ذلك هي معاهدة الحقوق  و الأكثر أهمية ،عاتق الدول الموقعة  إلتزاما أخلاقيا على
و التي صدقت  1966 جانفي 16المدنية و السياسية التي أعدتها الأمم المتحدة في 

و لكن تطبيقها من الصعوبة بمكان لأن  ، 1981 جانفي 29فرنسا عليه بقرار في 
و  ،عمال الجزاءات التي نصت عليها هو من البطء و التعقيد بحيث يؤثر في فاعليتها أ

الموقع عليها " تفاقية الأوروبية لحقوق الانسان و الحريات السياسية لإقة تعد افي الحقي
هي الإلتزام الأكثر أهمية بالنسبة لفرنسا التي "  1950نوفمبر  4في ستراسبورج في 

، و تتجلى أهمية 2ضافية إو التي ارفق بها بروتوكولات  1974ماي  3وقعت عليه في 
  : تفاقية في عدة زوايا هذه الإ

" مثلها في ذلك مثل ميثاق الأمم المتحدة" أنها تدخل ضمن القانون الداخلي الفرنسي  -1
الذي يجعل نص الإتفاقية المصدق عليها في  1958من دستور  55بمقتضى المادة 

مرتبة أعلى من مرتبة القوانين العادية بشكل يجعل القوانين الداخلية المتعارضة معها 
  .نصوصا باطلة 

حق الطعن الفردي الذي  1971أكتوبر  9نسا بموجب مرسوم لاحق في قبلت فر -2
من الاتفاقية ، و الذي يكون لكل فرد بموجبه بعد استنفاد وسائل  25تضمنته المادة 

شهور من صيرورة الحكم نهائيا ، أن يلجأ الى  6الطعن الداخلية و في خلال مدة 
  .اللجنة الأوروبية لحقوق الانسان في استرسبورج 

و تعد  ،من الاتفاقية تعدد حقوقا هامة تخص الاجراءات الجنائية  6و  5المواد  -3
الأكثر أهمية بين النصين ، فهي لا تجيز التعرض للحرية الشخصية الا في  5المادة 

حالات محددة و تضمن حق المقبوض عليه في العرض على قاض يفصل في أمره ، و 
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الحق في المطالبة بالتعويض في حالة الأمر الحق في الطعن على قرار الحبس ، بل و 
كل هذه الحقوق تخص بشكل واضح مرحلة الاعداد للمحاكمة و تشمل  ،وجه  بألا

التي يجري  6و مع ذلك فان المادة  ،مرحلة الاستدلالات و مرحلة التحقيق الابتدائي 
كيون تناولها عادة على أنها تخص مرحلة المحاكمة و هي مايطلق عليه الانجلوأمري

و هذا  ،مصطلح الدعوى ، تخص أيضا و لو بصفة جزئية ، مرحلة الاعداد للمحاكمة 
المتهم " هو الشأن بالنسبة لقرينة البراءة و الحق في الإحاطة بالتهمة و الحق في الدفاع 

  .، و الحق في مناقشة الشهود و الحق في مساعدة مترجم " بنفسه أو بمحام 
دلالات في فرنسا المرحلة الشرطية حيث جمع تطلق على مرحلة  جمع الاستو

الاستدلالات من قبل رجال الضبط القضائي من تلقاء أنفسهم أو بناء على تعليمات 
و لم يكن قانون تحقيق الجنايات يتضمن نصوصا  ،النيابة العامة أو قاضي التحقيق 

وجودها تنظم الاستدلالات ، و لذلك رأى البعض عدم مشروعية هذه المرحلة حيث أن 
يتعارض مع النصوص التي تحظر على النيابة العامة و تابعيها من القيام باعمال 

  .التحقيق 
و مع ذلك رأى البعض أنه على الرغم من أن قانون تحقيق الجنايات لم يعرف 
جمع الاستدلالات الا أن القانون فرض على النيابة العامة أن تطلب هذا فورا ، و لذلك 

ين تلقي المحاضر و تقديم الطلب لقاضي التحقيق ، و هذا يسمح يمكن أن تمر فترة ب
للنيابة العامة أن تقوم ببحث ملائمة تحريك الدعوى الجنائية ، و تلجأ لإتخاذ قرارها 

و قد حل قانون  ،الى جمع الاستدلالات التي تعد من الإجراءات الإدارية لا القضائية 
  .بمرحلة جمع الاستدلالات الإجراءات الجنائية هذا الخلاف حيث اعترف 

ان الهوة تتسع بين اجراءات تقوم على التحقيق الابتدائي و  1و يؤكد البعض
فقط من مجموع الإجراءات في  % 10اجراءات بلا تحقيق ابتدائي ، وأن الأولى تمثل 

  .الوقت الذي لم تجد فيه مرحلة جمع الإستدلالات الاهتمام الكافي من المشرع 
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قد اهتم بمرحلة جمع الإستدلالات فان  2000لسنة  516ون رقم و اذا كان القان
الجانب الأكبر من تدعيم حقوق المشتبه فيه تحقق في مرحلة سابقة على القانون 

في شأن تعديل قانون  1993سنة  جانفي 4الأخير، و ذلك بالقانون الصادر في 
حقوق الدفاع و ليؤكد الإجراءات الجنائية ، و جاء قانون تدعيم قرينة البراءة ليدعم 

  . 1الرقابة القضائية على مرحلة جمع الإستدلالات
و قد أضاف قانون تدعيم قرينة البراءة لقانون الإجراءات الجنائية نصا عاما 
يخضع رجال الضبط القضائي لرقابة وزارة العدل عند اجراء تحقيق اداري معهم 

ث تتعاون الإدارة العامة لتفتيش يتعلق بسلوكهم أثناء مباشرة أعمال الضبط القضائي حي
و يمكن لوزير العدل ان يأمر  ،الإدارات القضائية مع جهة التحقيق المختصة 

من قانون الإجراءات الجنائية  15/2مادة " بالتحقيقات التي يديرها أحد رجال القضاء 
  " .الفرنسي 

مادة ، من ناحية أخرى ، فقرة ثالثة لل 2000لسنة  516و اضاف القانون رقم 
من قانون الإجراءات الجنائية بغرض الحيلولة دون انتشار المعلومات المتجزئة أو  11

غير الصحيحة و لوضع حد لإضطراب النظام العام ، فأجازت لمدعى الجمهورية ، 
من تلقاء نفسه أو بناء على طلب قضاء التحقيق أو الخصوم أن يعلن بعض العناصر 

ات و التي لا تتضمن أى تقييم يتعلق بصحة الموضوعية المستخلصة من الإجراء
  .2الاتهامات المنسوبة للشخص 

و سوف نتناول بالبحث تأكيد دور النيابة العامة في مرحلة جمع الاستدلالات ، 
واخضاع الاستدلالات لرقابة قاضي الحريات و الحبس و ضمانات تفتيش مكتب 

 .المحامي في احوال التلبس 
لتي أدخلها على قانون الإجراءات الجنائية بمقتضى أكد المشرع بالتعديلات ا  

قانون تدعيم قرينة البراءة ، على الدور الرقابي الذي تمارسه النيابة العامة على 
مأموري الضبط القضائي سواء من حيث مراقبة مدة تنفيذ الاستدلالات او اخطارها 
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اقبة أماكن تنفيذ عند التعرف على المشتبه فيه أو بإتخاذ اجراءات الاحتجاز او مر
  .الاحتجاز 

  مدة تنفيذ الاستدلالات  -1
لسنة  516المضافة لقانون الإجراءات الجنائية بالقانون  1/ 57نصت المادة   
على الزام مدعى الجمهورية عندما يكلف مأمور الضبط القضائي بالقيام  2000

يمكن لمدعى  و ،بالإستدلالات بتحديد الأجل الذي يتعين أن تتم فيه هذه الأعمال 
  .الجمهورية مد الأجل في ضوء المبررات التي يقدمها مأمور الضبط القضائي 

و في حالة قيام مأمور الضبط القضائي بجمع الإستدلالات من تلقاء نفسه تعين   
عليه أن يقدم تقريرا لمدعى الجمهورية يوضح فيه مدى تقدم الإستدلالات اذا كان قد بدأ 

  .شهرفيها منذ أكثر من ستة ا
  ضرورة اخطار النيابة عند التعرف على المشتبه فيه  -2

لقانون الإجراءات  2000لسنة  516المضافة بالقانون رقم  75/2نصت المادة   
الجنائية الفرنسي على الزام مأمور الضبط القضائي الذي يجمع الإستدلالات في جناية 

الذي توافرت ضده أو جنحة بإخطار مدعى الجمهورية بمجرد التعرف على الشخص 
  .دلائل تفترض أنه ارتكب أو شرع في ارتكاب الجريمة 

  اخطار النيابة العامة فورا باتخاذ اجراءات الإحتجاز  -3
 3و التي وردت بين النصوص الخاصة بالتلبس و المعدلة في  63نصت المادة   
على مأمور الضبط القضائي  2000 جوانو في  1993 وتأ 24و في  1993يناير 

كل   PLACER EN GARDE A VUEتطيع لضرورة جمع الإستدلالات أن يحتجز يس
و عليه أن  ،شخص تتوافر ضده دلائل تفترض أنه ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة 

يفرض  1993كان النص في ظل قانوني " يخطر منذ بدء الإحتجاز مدعى الجمهورية 
   1"اخطار مدعى الجمهورية في افضل وقت 

                                                
1 - ADER Basile : op-cit , p 81. 
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و مع ذلك يمكن  ،تجاز الشخص لأكثر من أربع و عشرون ساعة و لا يمكن اح  
مد الإحتجاز لمدة أربع و عشرين ساعة جديدة على الأكثر ، بناء على اذن مكتوب من 

و يمكن لمدعى الجمهورية أن يشترط للإذن حضور المحتجز  ،مدعى الجمهورية 
  .أمامه 
و " ن جمع للإستدلالات في شأ"  77و قد تم تعديل النصوص الواردة بالمادتين   

بصورة مماثلة بحيث يتم " في شأن الندب للتحقيق " من قانون الإجراءات الجنائية  154
اخطار رجل القضاء المختص منذ بداية الإحتجاز بدلا من العبارة القديمة التي كانت 

  .تفرض الإخطار في أفضل وقت 
توري الفرنسي أن و في ظل النصوص السابقة قبل تعديلها أكد المجلس الدس  

يجب أن يكون ضيقا بحيث لا تكون و سيلة لحرمان " في أفضل وقت " تفسير عبارة 
في أقصر " بتهم على الإحتجاز و بحيث يتم الإخطار ارجال القضاء من مباشرة رق

  ".وقت
  زيارة النيابة العامة و أعضاء مجلس النواب و الشيوخ لأماكن الإحتجاز  -4

 1993من قانون الإجراءات الجنائية في عام  41ة عدل المشرع نص الماد  
  .بحيث اضاف اليها فقرة تنص على ان مدعى الجمهورية يراقب اجراءات الإحتجاز

و أثناء مناقشة مواد قانون تدعيم قرينة البراءة أبدى النواب بمجلس الشيوخ ملاحظات 
تعرض المحتجزون بشان الحالة السيئة التي توجد فيها أماكن تنفيذ الحجز ، و كيف ي

للإهانة ، و أنه لا يمكن ترك حالة أماكن الإحتجاز دون تنظيم بدعوى أن هذا الأمر 
يتعلق بتنظيم لائحي نظرا لأن هذا الأمر يتعلق بصميم قرينة البراءة ، كما أن مخافر 
الشرطة الجديدة لا تختلف عن تلك القديمة من حيث الحالة المزرية التي عليها أماكن 

  1.الحجز 
و طالب النواب بوضع تنظيم يسمح بالرقابة الفعلية على الاحتجاز ، و انتهت   

المناقشات الى الموافقة على ادخال تعديل على قانون الإجراءات الجنائية يؤكد رقابة 

                                                
1 - BUISSON Jacques : La garde a vue dans la loi du 15 juin 2000 , R.S.C., 2001, p 28 
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و لذلك عدل المشرع الفرنسي نص  ،مدعى الجمهورية على الاحتجاز و أماكن الحجز 
جنائية بحيث أضاف فقرة جديدة تنص على أن مدعى من قانون الإجراءات ال 41المادة 

الجمهورية يزور أماكن الاحتجاز كلما رأى ضرورة ذلك و على الأقل مرة كل ثلاثة 
  .أشهر ، و يمسك سجلا يوضح فيه عدد مرات الزيارة و الرقابة في الأماكن المختلفة 

تزاما يقع و بذلك جعل المشرع من زيارة مدعى الجمهورية لأماكن الإحتجاز ال  
و بالتأكيد فان الهدف من  ،على عاتقه يتعين أن يقوم به مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل 

هذه الزيارات هو اثبات حالة أماكن الإحتجاز و اعداد ملاحظات في هذا الشأن لوزارة 
عليها هذه الأماكن ولاتتفق  العدل و الإدارات المعنية لإصلاح و تصحيح أي حالة تكون

مكانا للحجز  5000و على الرغم من وجود  ،رام الواجب للكرامة الإنسانية حتمع الإ
بأنحاء فرنسا بما يجعل من زيارتهم عبئا كبيرا على عاتق أعضاء النيابة العامة إلا أن 

  .1المشرع رأى ضرورة تدعيم الرقابة القضائية على سير اجراءات الحجز
من سوء حالة أماكن الإحتجاز فقد و نظرا لما لاحظته لجان التحقيق البرلمانية   

قرر النواب منح أنفسهم ذات الحق في زيارة أماكن الإحتجاز و المؤسسات العقابية ، و 
 516المضافة بمقتضى قانون تدعيم قرينة البراءة رقم  A/720/1لذلك أجازت المادة 

و لأعضاء مجلسي النواب و الشيوخ زيارة أماكن الإحتجاز و الإنتظار  2000لسنة 
  .المؤسسات العقابية في أي وقت 

المضافة لقانون الإجراءات الجنائية بمقتضى القانون رقم  77/2نصت المادة و  
على ان كل شخص يتم احتجازه أثناء مرحلة جمع الإستدلالات أو  2000لسنة  516

للتلبس ، يستطيع بعد مضي ستة أشهر اعتبارا من نهاية الإحتجاز و إذا لم تحرك 
جنائية ضده ، ان يستفسر من مدعى الجمهورية الذي تم الإحتجاز في دائرته الدعوى ال

و هذا الطلب يوجه لمدعى  ،عما سيتم أو من المتوقع أن يتم بالنسبة للإجراءات 
  .2الجمهورية بخطاب مسجل بعلم الوصول 

                                                
1 - IBID , p 29 
2 - ADER Basile: op-cit , p 82 
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و خلال الشهر التالي لاستلام الطلب ، يلتزم مدعى الجمهورية المختص بتحريك   
الى  41/1العمومية أو اتخاذ اجراء من الإجراءات المنصوص عليها بالمواد الدعوى 

و اذا رأى عضو النيابة العامة ضرورة  ،أو يخطر الشخص بحفظ الدعوى  41/4
  .الإستمرار في الإستدلالات أخطر قاضي الحريات و الحبس 

وفي حالة عدم اخطار مدعى الجمهورية لقاضي الحريات لم يكن من امكانه   
تخاذ اجراء من اجراءات الإستدلال بعد شهر من استلام الطلب والا كانت الإجراءات ا

ويقوم قاضي الحريات و الحبس ، عند عرض الأوراق عليه ، بسماع مدعى  ،باطلة 
و عند سماع الخصوم يقرر  ،الجمهورية و صاحب الشأن و محاميه إذا اقتضى الأمر 

الإستدلالات ، و في حالة رفض قاضي  القاضي ما اذا كان في الإمكان استمرار
الحريات و الحبس استمرار الإستدلالات ، تعين على مدعى الجمهورية خلال شهرين 
أن يقرر تحريك الدعوى الجنائية أو حفظ الدعوى أو اتخاذ اجراء من الإجراءات 

  .41/4الى  41/1المنصوص عليها بالمواد 
 ،أشهر  6م بتحديد موعد لا يتجاوز و اذا رأى القاضي استمرار الإستدلالات قا  

و  ،يستطيع صاحب الشأن بانقضائه أن يطبق النصوص الخاصة بهذه المادة من جديد 
بناء على طلب صاحب الشأن ، فإن سماع الخصوم المشار اليه أمام قاضي الحريات و 

ية، الحبس يمكن ان يتم في جلسة علنية ، ما لم تتعارض العلانية مع الإستدلالات الجار
و يفصل قاضي الحريات و  ،أو كانت تمس كرامة صاحب الشأن أو مصالح الغير 

  .1الحبس في هذا الطلب بقرار لا يقبل الطعن فيه 
المضافة لقانون الإجراءات الجنائية بمقتضى القانون رقم  77/3و تضيف المادة   

هورية أنه اذا كانت الإستدلالات لم تتم تحت اشراف مدعى الجم 2000لسنة  516
بدائرة المحكمة الإبتدائية التي تم في دائرتها الإحتجاز فان الطلب المشار اليه في المادة 

و تبدأ المدة لإتخاذ الإجراءات  ،يوجه لمدعى الجمهورية الذي يدير الإستدلالات  77/2
  .المشار اليها سلفا من تاريخ استلام الطلب من قبل مدعى الجمهورية لمكان الإحتجاز 

                                                
1 - BUISSON Jaques : op-cit , p 40. 
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باعتباره يمثل صورة للتعديلات الجديدة التي  77/2نص المادة  1تقد الفقهو ين  
يصعب تطبيقها ، و قد تؤدي الى اعاقة حسن سير العدالة الجنائية فهذا النص يتطلب 
من رجال القضاء بيان الإجراء الذي سيتخذ في شأن المحتجز الذي لم يتخذ إجراء 

ز ، ويرتب هذا الطلب إجراءات معقدة أشهر من تاريخ انقضاء الإحتجا 6ضده خلال 
و في المقابل يرى البعض الآخر أن  ،قد تعوق الإستدلالات في بعض القضايا الهامة 

و سيلة لتجنب طول فترة جمع الإستدلالات و التي قد تصبح غير  77/2نص المادة 
  .محددة المدة 

عرض حيث نست 77/2و سوف نتناول تفصيلا الإجراءات في ضوء نص المادة   
حق المحتجز السابق في الحصول على معلومات عن سير الإجراءات ، و قرار عضو 

  .النيابة العامة و عرض الأوراق على قاضي الحريات و الحبس 
  حق المحتجز السابق في الحصول على معلومات عن سير الإجراءات  -1

دة ضمانة أساسية للمشتبه فيه تسمح له بأن يعرف م 77/2يعد النص المادة   
الإجراءات التي سيخضع لها ، و ذلك باجبار السلطات القضائية على وضع حد 
للإجراءات التي سيخضع لها ، و ذلك بإجبار السلطات القضائية على وضع حد 

اشهر من نهاية احتجازه ولم  6للإجراءات بالقرار المناسب ، و ذلك اذا مضت مدة 
و لهذا أعطى المشرع . مواجهته  يصدر اى قرار يتعلق بالإجراءات التي اتخذت في

الحق لهذا الشخص في أن يستفسر من مدعى الجمهورية بكتاب مسجل بعلم الوصول 
  .عما سيتم بشأنه 

  قرار عضو النيابة العامة  -2
خلال الشهر التالي لإستلام الكتاب المسجل بعلم الوصول المشار اليه يمكن   

جراءات البديلة لإاتخاذ اجراء من المدعى الجمهورية تحريك الدعوى الجنائية أو 
للدعوى الجنائية و أهمها الوساطة و التسوية الجنائية ، و التي توضح تأثر المشرع 

                                                
1 - LEMONDE Marcel : Le juge des libertés et de la detention : Une réelle avancée , RSC, N° 1, Janvier-
Mars 2001 , p 57. 



 206

الفرنسي بالنظام الأنجلو أمريكي أو اخطار الشخص بحفظ الدعوى أو عرض الأوراق 
  .على قاضي الحريات و الحبس لطلب التصريح باستمرار الإستدلالات 

مدعى الجمهورية أن يتخذ أى إجراء من إجراءات الإستدلال سوى  و لا يستطيع  
خلال الشهر اللاحق على استلام الطلب و لايستطيع تجاوزه و الا كانت الإجراءات 

  .باطلة 
  عرض الأوراق على قاضي الحريات و الحبس  -3

يتعين علينا طالما تعرضنا لدور قاضي الحريات و الحبس بشأن الإستدلالات أن   
  . 1ح أولا من هو ثم نستعرض دوره بالنسبة لمد فترة جمع الإستدلالاتنوض

قاضي الحريات و الحبس من  قضاة الحكم بدرجة رئيس أو نائب أول للرئيس   
بتدائية ، و يقوم بنظر لإو يتم اختياره من قبل رئيس المحكمة ا. أو نائب رئيس 

ل اليه الأوراق مصحوبة الأوراق بناء على قرار مسبب من قاضي التحقيق الذي يحي
و يقوم بدور رئيسي كقضاء درجة ثانية لقاضي التحقيق " 137/1"بطلبات النيابة العامة 

و ليصدر الأوامر في مجال الحبس الإحتياطي ، ولقد أكد المشرع بهذه الوظيفة الجديدة 
حد على تمسكه بأن يكون الحبس الإحتياطي و المسائل المتعلقة بحريات المواطنين بيد أ

قضاة الحكم ، علاوة على ان المشرع أراد التأكيد على الطبيعة الإستثنائية للحبس 
و عندما يامر قاضي الحريات و الحبس بالحبس الإحتياطي أو يجدده أو ، الإحتياطي 

يرفض طلبا للإفراج تعين أن يتضمن الأمر الأسباب القانونية و الواقعية لعدم كفاية 
ة و مبررات الحبس الإحتياطي بالإحالة لنصوص المواد اجراءات المراقبة القضائي

ويقوم قاضي الحريات و الحبس بادوار أخرى من  ،" 137/3المادة " 144و 143/1
، و النظر في المنازعات المتعلقة  77/2بينها مراقبة مدة الإستدلالات وفقا للمادة 

  .2بضبط المستندات عند تفتيش مكتب المحامي أو منزله 
اضي الحريات و الحبس في طلب النيابة العامة الإستمرار في و ينظر ق  

فإذا طلب أحد الخصوم ان تكون المرافعات في جلسة ، الإستدلالات ، ويسمع الخصوم 
                                                
1 - IBID , p 54 
2 - MERLE Roger et VITUE André : Traité de droit criminal procedure penale , 5ed , CUJAS 2001 , p 27 
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علنية تعين على قاضي الحريات و الحبس أن يستجيب لهذا الطلب ، و مع ذلك يستطيع 
الح الغير أو لأسباب أن يرفض طلب العلانية لضرورات الإستدلال أو لحماية مص

  .تتعلق بكرامة الإنسان 
و تتم الإجراءات أمام قاضي الحريات و الحبس على أساس المواجهة بين   

وبعد . الخصوم ، و يحضر الإجراءات محامي المشتبه فيه إذا اقتضى الأمر ذلك 
سماع الخصوم يصدر القاضي قراره اما باستمرار الإستدلالات أو برفض هذا 

و اذا وافق قاضي الحريات و الحبس على استمرار الإستدلالات فانه  ،الإستمرار 
أشهر ، و التي يستطيع  6يتعين أن يحدد الفترة التي يتعين أن تتم فيها و بحد أقصى 

صاحب الشأن في نهايتها أن يستفسر مرة أخرى و بذات الطريق السابق عن مصير 
  .الإجراءات 

لإستمرار في الإستدلالات تعين على و اذا رفض قاضي الحريات و الحبس ا  
مدعى الجمهورية أن يتخذ قرارا خلال الشهرين التاليين سواء بتحريك الدعوى الجنائية 

و يرى الفقه أن الغرض  ،او السير في طريق الإجراءات الموجزة أو حفظ الدعوى 
  .اشهر 6من هذه الإجراءات هو اجبار النيابة العامة على اتخاذ اجراء خلال مدة 

   يالجزائر في القانون: ثالثا
اذا كانت مهمة الضبطية القضائية هي التحري و البحث عن الجريمة و فاعليها   

و جمع الاستدلالات بشأنهما لتهيئة القضية و تقديمها للنيابة العامة ممثلة في وكيل 
الجمهورية الذي يرجع له أمر تقدير مدى ضرورة عرضها على جهات التحقيق أو 

و حفظ أوراقها فهي مرحلة سابقة على العمل القضائي يجب ان تطبع بطابع الحكم أ
المشروعية ، فلا يجوز مباشرتها ممن لم يخوله القانون صلاحية القيام بها فلا يجوز 
لعون من أعوان ضباط الشرطة القضائية باعتباره من رجال السلطة العامة القيام 

لأن القانون لم يخوله تلك الصلاحيات ، و باجراءات هذه المرحلة لأنه غير مختص بها 
لايجوز للضابط تجاوز حدود صلاحياته المقررة في القانون بوجوب وجود مسوغ 
لذلك، أي وجوب اتباع اسلوب المشروعية فلا يجوز اتخاذ وسيلة قهر في مواجهة 
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المشتبه فيه لأن الاستدلال أو البحث و التحري يخلو كأصل من وسائل القهر الا ما 
ستثنى بنص خاص ، مثل نص القانون على القبض على الأفراد و توقيفهم تحت النظر ا

و لايجوز لهم ممارسة أي وسيلة أخرى غير مشروعة ، كالتحريض ، و التخفي و 
انتحال الصفة بغرض الوصول للحقيقة ، و عليه فلا يجوز لضابط الشرطة القضائية 

التخفي لضبط الجناة  وتحال الصفة أالتحريض على ارتكاب الجريمة و إن جاز له ان
  .بصفة عامة 

و تحتل هذه المرحلة أهمية خاصة من حيث أنها الأساس الذي تقوم عليه جميع   
الدعاوي العمومية ، فهي مرحلة سابقة للإجراءات القضائية لا يمكن الاستغناء عنها 

ية ، و سلطة بالرغم من أنها مرحلة تبدو ثانوية خاصة بالنظر لطبيعتها شبه القضائ
فهي ضرورية للمتابعة  –مقارنة بوظيفتي الاتهام و التحقيق  –التصرف في نتائجها 

من حيث تهيئة القضية بالبحث و التحري فيها ، ثم تقديمها للنيابة العامة للتصرف في 
القضية على ضوء نتائجها ، بإعمال سلطتها في الملائمة بين تحريك الدعوى العمومية 

  .حفظها و بين الأمر ب
و تبدو هذه الأهمية أيضا جلية ، خاصة في القضايا التي لا يوجب القانون   

، حيث ).ج.إ 66(التحقيق فيها كالجنح عموما و المخالفات وفق ماتنص عليه المادة 
تلعب دورا مهما في التمهيد للدعوى العمومية أمام قضاء التحقيق و الحكم ، و هو ما 

و تبدو هذه الأهمية أيضا في  ،ء الجنائي تحقيقا و حكما يخفف الكثير على جهاز القضا
تكون عنصرا وحيدا و فعالا في الإدانة ، كما هو  –بنص القانون  –أن نتائجها أحيانا 

مقرر في بعض النصوص الخاصة بشأن بعض المخالفات التي تثبتها في المحاضر 
بالتزوير و الحكم  اهالتي يعترف لها بحجية ما لحين ثبوت العكس أو لحين الطعن في

  .1بذلك 
يميز المشرع الجزائري بين مصطلحين مصطلح المشتبه فيه و مصطلح و  

خير استعمله القانون بالنسبة لجميع مراحل الدعوى العمومية فأطلقه على المتهم، هذا الأ
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كل من وجهت له النيابة العامة التهمة بتقديم بطلب لقاضي التحقيق تطلب فيه فتح 
أو رفعت ضده الدعوى مباشرة أما المحكمة في الجنح و المخالفات ، أو تحقيق ضده 

كانت الدعوى منظورة بشأنه أمام الغرفة الجنائية بالمجلس القضائي كجهة استئنافية أو 
أحيل على محكمة الجنايات ، أما المشتبه فيه فهو مصطلح يطلق عادة على كل من 

تحري ، غير أن المشرع الجزائري لم تباشر ضده الشرطة القضائية وسائل البحث ال
يستعمل هذا المصطلح في جميع الأحوال مباشرة بل استعمل للتعبير عنه مجموعة من 

إذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه فيه أنه < ج .إ 45الأوصاف ، فتنص المادة 
 كما تعتبر الجناية أو الجنحة< ج .إ 41وتنص الفقرة الثانية من المادة  >...ساهم 

و في الفقرة الثانية من المادة >  المشتبه في ارتكابه إياهامتلبسا بها إذا كان الشخص 
قامت ضد شخص دلائل قوية و متماسكة من شأنها التدليل على وإذا < ج .إ 51

ج .إ 44، و المادة >  الأشخاص المشتبه في مساهمتم< ج .إ 40و المادة > .اتهامه
  .>  في الجناية الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا<

يجمع بين الأوصاف المختلفة التي أطلقت على المشتبه فيه ، أن الشخص ليس   
بمتهم ، لأنه لم يوجه اليه الاتهام بعد ، و انما هو شخص تجتمع حوله مجموعة من 
الشبهات ، تخول الشرطة القضائية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالكشف عن الحقيقة و 

  .ضبط مرتكبي الجرائم 
بالإضافة الى طبيعة الإجراءات  –و تبدو اهمية التمييز بين المتهم و المشتبه فيه   

من حيث الضمانات التي يمكن احاطة كل منهما بها ،  –المتخذة في مواجهة كل منهما 
اذ يتسع نطاق هذه الضمانات المقررة قانونا اذا كان المعني متهما و يمكن ابرازها في 

  : الآتي 
لمخولة مباشرة الإجراءات في مواجهة المتهم هي جهة قضائية تتمتع أن الجهة ا -1

القانون ، فتنص المادة  بالاستقلالية و الحياد ، فلا تخضع في مباشرة اختصاصها لغير
و تنص > السلطة القضائية مستقلة ، و تمارس في اطار القانون < الدستور  من 138

لضغوط و التدخلات و المناورات ضي محمي من كل أشكال ااالق< منه  148المادة 



 210

من نفس الدستور  147و تنص المادة > التي تضر بأداء مهمته ، أو تمس نزاهة حكمه 
  .1> لا يخضع القاضي إلا للقانون< 

و في حين أن الجهة المخولة مباشرة الإجراءات في مواجهة المشتبه فيه هي   
ة شبه قضائية تتكون من جهاز الضبطية القضائية أو الشرطة القضائية ، و هو جه

رجال الأمن و الدرك الوطني و مصالح الأمن العسكري ، بالإضافة للأعوان و 
الموظفين المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي ، لا يستقل أعضاؤه في مباشرة عملهم 

و الإشراف المزدوج ، فهم يخضعون للسلطة  و اختصاصها ، فيخضعون للتبعية
ز النيابة العامة باعتباره جهة ادارة و او يخضعون لجه ،صلي الرئاسية في جهازهم الأ

و يتولى وكيل الجمهورية ادارة الضبط < ج .إ 12/2اشراف عليهم ، فتنص المادة 
ختصاص كل مجلس إالقضائي و يشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة 

يقوم وكيل < ج .إ 36و تنص المادة > .قضائي تحت رقابة غرفة الإتهام بذلك المجلس 
ختصاص إيدير نشاط ضباط و أعوان الشرطة القضائية في دائرة ...الجمهورية 

يقوم أعوان الضبط القضائي الذين ليست لهم < ج .إ 20، و تنص المادة >...المحكمة 
صفة ضباط الشرطة القضائية بمعاونة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم و 

ة في قانون العقوبات ممتثلين في ذلك لأوامر رؤسائهم مع يثبتون الجرائم المقرر
الخضوع لنظام الهيئة التي ينتمون اليها ، ويقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن 

بالإضافة لذلك فان الجهاز الضبط القضائي يلتزم بتنفيذ أوامر > .مرتكبي تلك الجرائم 
افتتح تحقيق فإن على الضبط القضائي إذا ما < ج .إ 13، فتنص المادة 2جهات التحقيق 

  .> .تنفيذ تفويضات جهات التحقيق و تلبية طلباتها 
خضوع جهاز الضبط القضائي للرقابة المزدوجة رقابة رئيسه المباشر و رقابة  -2

غرفة الاتهام و صلاحياتها في توقيع الجزاءات ذات الطبيعة التأديبية ، وفقا لماتقرره 
من قانون الإجراءات الجزائية ، بعكس قاضي التحقيق التي لا و مايليها  206المادة 
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انون ، لأنه يعمل تمارس عليه أي رقابة من أي جهة كانت لعدم خضوعه لغير الق
  .ج.إ 212الشخصي طبقا لما تقرره المادة  بقاعدة الإقتناع

أن السلطة القضائية ، و هي سلطة مستقلة لا تخضع لغير القانون ، تتصرف في  -3
ائج أعمالها ، فتقرر ماتراه بشأنها دون تلقي أوامر أو تعليمات من أي جهة ، فيصدر نت

مثلا قاضي التحقيق أمرا بألا وجه للمتابعة أو أمرا بإحالة المتهم علىالجهة القضائية 
المختصة بحسب مايقرره القانون ، في حين أن جهاز الشرطة القضائية عند انتهائه من 

بشأنها ، لا يملك سلطة التصرف في نتائج عمله ، بل يقوم  عمله و تحرير المحاضر
 36بإرسال هذه المحاضر الى وكيل الجمهورية الذي يقرر مايراه بشأنها طبقا للمادة 

و يبلغ الجهات ...<،>...يتلقى المحاضر و الشكاوي و يقرر مايتخذ بشأنها ... <ج .إ
 –أي النيابة العامة  –يها أو تأمر القضائية المختصة بالتحقيق او المحاكمة لكي تنظر ف

، و في جميع الحالات تظل طلبات النيابة تخضع > ...بحفظها بقرار قابل دائما للإلغاء
  .دائما لتقدير السلطة القضائية المختصة 

أن حق الاستعانة بمحام معترف به في المراحل القضائية ، أي هو مقرر للمتهم  -4
لم يعترف به في المرحلة البوليسية أي مرحلة البحث و ابتداء من التحقيق القضائي ، و 

، أي أن المشتبه فيه في هذه المرحلة لا  - الاستدلال  –التحري أو البحث التمهيدي 
يملك الحق في الاستعانة بمحام للدفاع عنه في مواجهة رجال الشرطة و الدرك ، 

لحق في الدفاع ا<،>الحق في الدفاع معترف به < من الدستور  151فتنص المادة 
أن حق الاستعانة بمحام  الأن المستقر فقها و قضاء> .مضمون في القضايا الجزائية 

يقتصر على التحقيق و المحاكمة ، مع ملاحظة أن المشرع الجزائري أورد نصا يتعلق 
ج يقرر فيه .إ 58/2بالدفاع في الفصل المتعلق بالجرائم المتلبس بها ، في المادة 

هذا يعني من طرف وكيل الجمهورية بحضور محاميه إن وجد ، و  استجواب المتهم
أنها مسألة غير وجوبية ، إلا أن هناك رأي ينادي بأن يستعين المشتبه فيه في هذه 
المرحلة بمحام ، حتى يمنع الضغط و الإكراه الذي يقع عليه ، و حتى تكون لهذا النوع 
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محامي أن يتحجج باستبعادها أثناء من المحاضر المصداقية ، و بالتالي لا يستطيع ال
  .المحاكمة 

  ضوابط الملاحقة الجزائية في التحقيق : الفرع الثاني 
و سنتناول بالدراسة ضوابط الملاحقة الجزائية في التحقيق في كل من قانون 

  .الإجراءات الجزائية الفرنسي ثم المصري و الجزائري 
  في قانون الإجراءات الفرنسي: أولا 

وروبية لحقوق الإنسان قائمة تضم خمسة من الإتفاقية الأ 6/3دة عددت الما
  : حقوق يتمتع بها المتهم 

  أن يتم ابلاغه ، في مهلة و جيزة ، بلغة يفهمها و بطريقة تفصيلية بالتهمة الموجهة  -1
  .اليه 

  .أن يعطى وقتا كافيا و التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه  -2
  و اذا لم يكن قادرا على ذلك  ،يختار محاميا للدفاع عنه أن يدافع عن نفسه أو أن  -3

 من الناحية المالية ، فمن حقه أن يكون له محام منتدب عندما تقتضي ذلك    
  .ضرورات تحقيق العدالة 

  ئلة مباشرة أو بطريق غير مباشر الى شهود الاثبات وأن يستدعى أن يواجه أس -4
  .بطريق التكليف شهود النفي      

  .الحق في مساعدة مترجم اذا لم يكن يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في الجلسة  -5
  :هذا النص الهام يثير مشكلتين     

هل ينطبق النص على مرحلة التحقيق كما ينطبق على مرحلة  :الأولى   
 ،تخص مرحلة المحاكمة فقط  6المحاكمة؟ اذ شكك البعض في ذلك و اعتقد أن المادة 

فهناك ن قضاء المحكمة الأوروبية أن هذه المشكلة لم تثر أمامها و مع ذلك و يظهر م
فالإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هي  ،الإجابة على هذا السؤال تكون بنعم من يرى 

في الواقع مستوحاة من النظام الأنجلوسكسوني ، أي انها تنبع من نظام بلاد يجري فيها 
ذا فانه في التشريعات التي يجري جمع الأدلة وفقا لها و على ه ،التحقيق في الجلسة 
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من الإتفاقية الأوروبية ،  6/3، اذ استبعدنا ضمانات المادة 1قبل الجلسة بصفة أساسية 
أصبحت هذه الضمانات بلا فائدة كبيرة من الناحية العملية و أكثر من ذلك فان المادة 

ى مرحلة المحاكمة ، بل يعني المراحل تعالج مبدأ قرينة البراءة الذي لا يقتصر عل 6/3
. من الإتفاقية الأوروبية  6/3المختلفة للدعوى الجنائية و لا يختلف الأمر بالنسبة للمادة 

من الإتفاقية ، و ان كانت تنطبق على مرحلة التحقيق ، فانها  6/3و مع ذلك فان المادة 
  .لا تمتد الى مرحلة الإستدلالات التي تسبقها 

تشتمل على كافة الضمانات الخاصة  6/3تدور حول ما اذا كانت المادة  :الثانية   
و الإجابة بالنفي ، لأنها لا تعالج الا مانسميه حقوق الدفاع بالمعنى  ،عن الأدلة 

) مبدأ الحضورية ( أما الدليل فانه يجب تقديمه ، ليس فقط بالتعاون مع المتهم . الضيق
فالمتهم ليس له فقط  ،ا قواعد أساسية لحضارتنا و لكن أيضا باحترام أخلاقيات تفرضه

هذا الإلتزام بالسلامة في الحصول  ، 2حق الدفاع ، بل له أيضا حق في سلامة الدليل
خاصة في المادة  6/3على الدليل سجلته الإتفاقية الأوروبية في موضع آخر غير المادة 

و من هنا  ...) ل كل شخص من حقه أن تسمع دعواه بشكل عاد( التي تعلن أن  6/1
فانه أثناء مرحلة التحقيق الأولى ، يتعين احترام حقوق الإنسان و خاصة الحق في 

  .الدفاع ، و الحق في سلامة الدليل 
من الإتفاقية  6/3هل تعد الإمتيازات الخمسة الخاصة بالدفاع الواردة بالمادة   

لة الإستدلالات يجب موضع احترام من جانب القانون الفرنسي ؟ في مرح ،الأوروبية 
ففي الواقع يقوم رجل الضبط باخبار المشتبه  ،الإقرار بأن هذا الإحترام ليس الا جزئيا 

و كذلك فان رجل  ،فيه بما هو منسوب اليه و يأمر بحضور مترجم عند الضرورة 
من الناحية العملية ، يقوم بتوجيه أسئلة الى الشهود الذين اسماهم صاحب  ،الضبط 
لكن هذه الأعمال لا تستند الى نص ، و خاصة ان قانون الإجراءات لا  و ،الشأن 

هل نكون أمام مخالفة لأحكام  ،يتضمن نصا خاصا بمساعدة المحامي في هذه الفترة 

                                                
1 - LECLERC Henri : La loi du 15 juin 2000 ,renforçant la présomption d’innocence , et les droits des  
      victimes , doctrine, G.P 2000, 29 et 30 septembre 2000 , n° 273-274 , p 10. 
2 - IBID , p 12 
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الإتفاقية الأوروبية ؟ ليس من السهل القول بذلك لأن الحق في مساعدة محامي تقرره 
 ،قع في مرحلة متقدمة من الإجراءات و هنا فان محضر الإستدلالات ي ، 6/3المادة 

تتم مناقشة الأدلة التي تجمعت في  ،في كل الأنظمة القانونية  ،سابق على قرار الإتهام 
 ،مرحلة الإستدلالات فيعاد فحصها من جديد سواء أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة

لهذا نعتقد أن المادة  و ،من الإتفاقية الوروبية في الحالة الأخيرة  6/3و تنطبق المادة 
غير أن كل  ،من الإتفاقية لا تسري في خصوص مرحلة جمع الإستدلالات  6/3

و  ،  Solicitorفي انجلترا يقبض عليه البوليس من حقه الإستعانة بمحام  ،شخص 
، فلا تعرف البلاد نظام قاضي  1يلاحظ أن البوليس في انجلترا يظطلع بمهمة الإتهام

فاننا نعتقد أن عدم تقرير الحق في مساعدة محام ليس مخالفا للمادة و لهذا  ،التحقيق 
من الإتفاقية و السبب في ذلك أن هذا النص لا يسري في خصوص المرحلة  6/3

حصلوا على ذلك أن رجال البوليس يمكن أن ي و يترتب على. الأولى للإجراءات 
، وهذا هو السبب في اعترافات مشكوك في صحتها أثناء هذه المرحلة من الإجراءات 

التي تلزم قاضي التحقيق اتهام ( اجراءات  105أن بعض الشراح يعتقدون أن المادة 
يجب ) الشخص الذي يوجد ضده دلائل تدينه و بالتالي يتم ادخال محام في الإجراءات 

و لا ننسى مع ذلك  ،احترامها منذ محضر جمع الإستدلالات و ليس فقط أثناء التحقيق 
، و  2لمحامي يسهل البحث عن الأدلة في لحظة حرجة من لحظات القضيةان غياب ا

أنه اذا كان هناك بطلان ظاهر قد شاب عمل الإستدلالات ، فان ذلك يمكن أن يؤدي 
الى بطلان الحكم بالإدانة ، و أن المحامين الفرنسيين أنفسهم يختلفون حول ملاءمة 

  .حضورهم مرحلة الإستدلالات 
من الإتفاقية الأوروبية تنطبق في مرحلة  6/3ذلك فان المادة و على العكس من   

 ،يحترم هذه المادة  سب أن تتساءل عما اذا كان القانونو من المنا. التحقيق الإبتدائي 
يلزم للقول بذلك أن يعترف قانون الإجراءات الجنائية و كذلك القضاء لشخص المتهم 

                                                
1 - HODGSON Jacqueline et RICH Geneviéve : L’avocat et la garde à vue , expérience Anglaise et réfléxions 
sur la stituation actuelle en France , R.S.C.1995 N° 02 , Avril-Juin 1995 , p 321. 
2 - IBID , p 323 
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ويلزم أيضا أن لا تأتي  ،من الإتفاقية  6/3بقدر من الحقوق مماثلا لما تقرره المادة 
الإستفادة من هذه الحقوق متأخرة ، أي أن الإتهام يجب أن يتقرر عندما تتوافر دلائل 

  . جدية بلا تأخير حتى لا يستنبع ذلك تأخير في الإستفادة من الحقوق المذكورة و غيرها
لك هي الإجابة متى يكون الإتهام ؟ لا يجب أن يكون متسرعا و لا متأخرا ت -1

الا بعد أن ( لأن القاضي لا يجب أن يصدر قرار الإتهام : ليس متسرعا  ،باختصار 
يستوضح الأمر حول ما اذا كان الشخص قد ساهم في الفعل الإجرامي في ظروف 

و في الواقع يتعين تفادي صدور قرار اتهام متسرع  ،) تسمح بنشأة مسئوليته الجنائية 
فسية للمتهم و في الأضرار بسمعته و اعتباره مشكلا بهذه لأنه يتسبب في صدمة ن

و هناك تطبيق لقاعدة استبعاد الإتهام المبكر عرفه  ،الصورة مخالفة لحقوق الإنسان 
كل شخص ( اجراءات التي جاء بها أن  104في المادة  1987ديسمبر  30المشرع في 

تسمع أقواله كشاهد ،  كان مقصودا بشكوى مصحوبة بادعاء مباشر ، من حقه ن عندما
و التي تشير الى أن (  118و  117و المواد  114أن يطلب الإستفادة من احكام المادة 

المتهم يعلم بأن من حقه الإستعانة بمحام و أن يخطر المحامي عند الإستجواب و أن 
  ).من حق هذا المحامي الإطلاع قبل حضور الإستجواب ، و حقه في حضوره 

قيق بتنبيه المتهم عند أخذ أقواله لأول مرة بعد أن يكون قد ويقوم قاضي التح  
فصفة المتهم يجب قصرها على أولئك الذين يقوم ضدهم اتهام  ،أعلمه بفحوى الشكوى 

جدي و يتعين أن تتفادى أن يتم اتهام الشخص الذي قدمت ضده الشكوى متضمنة ادعاء 
، هؤلاء الأشخاص  1987ديل قبل تع ،مدنيا متى كانت قائمة على وقائع غير محددة 

فلا يحدث الاضرار بسمعة الشخص ، و لكنه ( كان لهم الخيار بين أن يسمعوا كشهود 
لهم ( و بين أن يصبحوا محلا للإتهام ) في المقابل ليس له الحق في الاستعانة بمحام 

وقد كان  ،) الحق في الاستعانة بمحام و لكن مع خطر الاضرار بالسمعة و الاعتبار 
لك باعثا للمشرع أن يوازن بين الاعتبارين الحق في الشرف و الاعتبار و الحق في ذ
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فكرة الشاهد الذي له الحق في  1987وقد تبنى المشرع الفرنسي سنة  ،مساعدة محام 
  .1الدفاع 
واذا كان الاتهام لا ينبغي أن يكون متسرعا ، فانه ايضا لا ينبغي أن يصدر   
التحقيق أقوال شخص على أنه شاهد ، بينما كان ينبغي  فعندما يأخذ قاضي ،متأخرا 

خر أو هكذا فان الاتهام المت ،عليه توجيه التهمة اليه ، فانه يحرمه من الاستعانة بمدافع 
يضير الحق في الدفاع و بالتالي يضير حقوق الانسان ، لأن الحق في الدفاع في 

ج تنص على .أ 105فان المادة  و لهذا ،مواجهة اتهام قائم هو أحد الحقوق الأساسية 
يحظر على قاضي التحقيق ، و كذلك على رجال الضبط القضائي و أعضاء < أنه 

النيابة في حالة الندب للتحقيق ، أن يأخذوا أقوال أحد الأشخاص الذي توجد ضده دلائل 
  .> قوية على ارتكابه للجريمة بوصفه شاهدا بغرض حرمانه من الحق في الدفاع 

فان المتحمسين في الدفاع عن حقوق الانسان لا يزالون يعتقدون أن  و مع ذلك  
  : الحق في الدفاع لا يحظى بحماية كافية من جانب 

ر أخذ أقوال متهم بصفته شاهدا توافر نية الاضرار المشرع الذي يشترط لكي يخط) 1
  .بالحق في الدفاع 

 ،لزم أن تؤدي الى الاتهامالقضاء الذي يفسر بشكل مضيق جدا مفهوم الدلائل التي ي) 2
و غنى عن البيان أنه من الصعب بمكان تلاقي التعارض القائم بين الحق في الدفاع و 

  .موجبات البحث عن الحقيقة 
ماهي آثار الاتهام في القانون الفرنسي ؟ هل يؤدي الاتهام الى حرمان الشخص ) 3

تها الاتفاقية الأوروبية الموجه اليه من الامتيازات التي تتمشى و الحقوق التي قرر
  .لحقوق الانسان ؟

العلم بالتهمة في أقرب وقت ممكن و بطريقة فحق الشخص محل المتابعة الجنائية  - أ
تفصيلية هو حق يحترمه القانون الفرنسي في موضعين من مواضع الدعوى في مرحلة 

خير يجب هذا الأ ،أولا  عند حضور المتهم امام قاضي التحقيق لأول مرة : التحقيق 

                                                
1 - LECLERC Henri : op-cit , p13 
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، و كذلك عند )ج.أ 114/1مادة ( > يعلمه بطريقة صريحة الوقائع المنسوبة اليه < أن 
الاحالة الى قضاء الحكم من جانب قضاء التحقيق أو من جانب النيابة العامة بحسب 

بتوافر  ىفقد نقضت محكمة النقض الفرنسية حكما لمحكمة الموضوع قض ،الحالة 
مع انه لم يرد ذكره في قرار الاحالة الذي اصدره قاضي  الظرف المشدد في الجريمة ،

  . التحقيق 
أ من الاتفاقية -6/3لحكم السابق قد خالف المادة فقد قدرت محكمة النقض أن ا  

ومع ذلك فان محكمة النقض رفضت الغاء أحكام لمحكمة  ،الأوروبية لحقوق الانسان 
كان قد استبعدها قرار الاحالة الموضوع حكمت فيها بتوافر ظروف مشددة في الجريمة 

عن 1في الدفاعالصادر من قاضي التحقيق ، استنادا الى أن المتهم أتيحت له الفرصة 
ذلك رجوعا للقضاء عن موقفه السابق ، ذلك أن  حيث لا يعتبر ،نفسه أمام قاضيه 

تفاقية فلا محل للقول بمخالفة أحكام الا ،المحكمة تلتزم في كافة الأحوال بمبدأ الوجاهية 
الأوروبية ، اذا اتيح للمتهم فرصة الحق في الدفاع حول الظرف المشدد ، أي اذا تمتع 

  ).ب من الاتفاقية  – 6/3مادة ( > بالتسهيلات الضرورية لتحضير دفاعه < المتهم 
يتعين ان يتمتع المتهم بالوقت اللازم و التسهيلات الضرورية لاعداد دفاعه ، بهذا  -ب

و بصفة عامة فان الوقت الذي ) 6/3المادة ( الأوروبية لحقوق الانسان  تنادي الاتفاقية
 ،يترك للخصوم هو عادة كاف ، غير أنه ليس كذلك بالنسبة لمواعيد الطعن في الاحكام 

  : في هذا الصدد يلفت انتباهنا حكمان من المحاكم الفرنسية 
نونية يمكن أن تثور الحكم الأول يتعلق بمرحلة المحاكمة و لكنه يثير مشكلة قا    

فقد أحيل شخص أمام احدى محاكم الجنح بطريق مباشر من  ،في مرحلة التحقيق 
النيابة العامة لاعتدائه على أحد رجال الضبط بالاهانة و أراد أن يتولى دفاعه عن نفسه 

و قد ادعى ان رفض  ،و طلب بناء على ذلك الاطلاع على ملف الدعوى قبل الجلسة 
التسهيلات < فة لأحكام اتفاقية حقوق الانسان التي توفر لكل متقاض طلبه يمثل مخال

                                                
1 - DELMAS Marty : présentation , une nouvelle procedure pénale , etude de la loi du 15juin 2000, renfoçant  
    la protection de la présomption d’innocence , et les droits des victimes ,R.SC, 2001, N° 1 , Janvier-Mars  
     2001, p 03. 
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ولكن محكمة الموضوع رفضت طلبه مؤيدة في ذلك من  ،> الضرورية لاعداد دفاعه 
القانون يضمن لكل متهم الحق في < هذه الأخيرة قدرت أن  ،بتلوز محكمة النقض 

من جانب المدافع الذي اعداد دفاعه عن طريق حقه في الاطلاع على ملف الدعوى 
اختاره أو الذي عينته المحكمة لتولي دفاعه ، وبهذا فان القانون الفرنسي يتمشى و 

   1>أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقو الانسان 
و لكنه كان محلا للانتقاد من بعض  ،لى صحيح القانون إهذا القضاء يستند     

ه ، بل انه يتمشى و قضاء اللجنة و مع ذلك فانه تقليدي في قضائ ،جانب بعض الفقه 
  .الأوروبية لحقوق الانسان 

و الحكم الثاني يتعرض بشكل مباشر نسبيا لمرحلةالتحقيق ، و لكنه أكثر     
فقد تمسك أحد المتهمين ، للدفاع عن نفسه ، بحكم ادانة  ،خصوصية من الحكم الأول 

فاد من العفو الشامل كان قد صدر ضد المجني عليه ، بينما كان هذا الأخير قد است
و يستلزم العفو الشامل بالضرورة عدم السماح للمتهم بالتعرض لهذا الحكم  ،بخصوصه 

و لهذا فان القضاة قد  ،و لكن ذلك يؤدي الى حرمان المتهم من وجه من أوجه الدفاع 
فالعفو   ،فضلوا ، لمصلحة المتهم ، أن يفسروا العفو الشامل بطريقة نسبية لا مطلقة 

ليس له طابع مطلق الا اذا كان مؤدى ذكر الواقعة محل العفو < ا لقضاء المحكمة وفق
و هو مااراد القانون أن يرفع عنه بالعفو صفة >2ب اليه فيها ساعادة تذكير المتهم بما ن

و  ،و يختلف الأمر عندما يريد المتهم ذكر هذه الواقعة بقصد تحقيق دفاعه . التجريم 
فاع يقتضي أحيانا التمسك بوقائع هي في غير صالح المجنى من الثابت أن منطق الد

و لكنه لا  ،هذا الحكم يتماشى اذن مع احكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان  ،عليه 
الذي يحظر ،  1981سنة  أوت 4من قانون العفو الصادر في  25يتمشى و المادة 

أو ايراد شيء عنه في أى الحكم الجنائي محل العفو بأى صورة كانت < بصفة عامة 
من الاتفاقية له الأولوية في  6و مهما كان الأمر ، فان حكم المادة . >وثيقة كانت 

  .يق بالتط
                                                
1 - HODGSON Jacqueline et RICH Geneviéve : op-cit , p 326 
2 - - DELMAS Marty : op-cit , p 05 
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تؤكد اتفاقية حقوق الانسان حق المتهم في الاستعانة بمدافع سواء اختاره بنفسه أو  - ج
لايثور ادنى شك هنا  ،> عندما تتطلب ذلك اعتبارات اقامة العدالة < انتدبته المحكمة 

. في أن القانون الفرنسي يتمشى و هذا الحكم ، بل أنه يذهب أبعد منه في طريق الحماية
فعندما يحضر المتهم لأول مرة أمام قاضي التحقيق ، فان المتهم يتم تنبيهه الى أن من 

 مادة( > و اذا لم يختره ، يقوم القاضي بتعيين محام اذا طلب ذلك  حقه أن يختار مدافعا
و في كل مرة يسأل فيها المتهم بعد ذلك يمكن له ان يستعين بمدافع  ،) ج  -أ 114

يقوم باختياره و التنبيه عليه قبل اربعة ايام بحيث يتمكن من الاطلاع على ملف التحقيق 
و يلاحظ أن حضور المدافع المنتدب جاء في ) ج .أ  118مادة ( يومين قبل ذلك 

كما بالاتفاقية الأوروبية ، بالقضايا التي تتطلب  ،ير مقيد القانون الفرنسي بشكل عام وغ
  .فيها مصلحة العدالة هذا الانتداب 

الحق في مناقشة الشهود ، و مرده الى المفهوم الانجلوأمريكي الاتهامي في الدعوى  -د
فيستطيع المتهم  في كل لحظة أن يكتب  ،الجنائية ، يقرره قانون الاجراءات الفرنسية 

غير ) ج .أ 167مادة ( ي التحقيق ، طالبا منه سماع أحد الشهود او الخبراء الى قاض
أن القاضي غير ملتزم بالاستجابة الى طلب المتهم و لايستطيع المتهم أن يطعن في 

و مع ذلك  ،قرار القاضي برفض طلبه الا في حالات محددة كحالة رفض طلب الخبرة 
ية لحقوق الإنسان ، اذ أن قاضي التحقيق مكلف مخالفا للإتفاقية الأوروب فإنه لا يعتبر

بالبحث عن أدلة الإثبات أدلة البراءة دون تمييز بينهما ، كما أن غرفة الاتهام تمارس 
  .رقابة على قراراته

و أخيرا فان القانون يحترم حق المتهم في الاستعانة بمترجم اذا لم يكن المتهم   -هـ 
بة المحكمة أو اأن يستعين بمترجم بالغ من غير كتلقاضي التحقيق < يتكلم الفرنسية ، 

> واذا لم يكن المترجم معتمدا فانه يحلف اليمين ان يؤدي مهمته بالصدق ، الشهود 
أن نوضح نقطتين في هذا  يجبو لكن  ،) ج .أ 2 -121و  2 – 102مادة (

  . الموضوع
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من الاتفاقية  6/3الترجمة المقررة في المادة  فمن ناحية  نجد أن مجانية خدمة    
 122مادة (و تدخل أتعاب المترجم ضمن مصاريف الدعوى  ،غير مقبولة في القانون 

و  3 – 366مادة ( هذه المصاريف يدفعها المتهم في حالة الحكم عليه بالادانة  ،) ج .أ
  ). ج .أ 1- 473

و من ناحية فان الحق في الاستعانة بمترجم يتضمن الحق في ترجمة لملف 
غير أن محكمة النقض  ،ا صرحت بذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الدعوى كم

لا تتطلب هذه الترجمة سواء أكان ذلك للاعلانات أو لقرار الاحالة أو للأوراق الخاصة 
بأدلة الاثبات ، و هنا تتواجد أمام مخالفة للمساواة بين الخصوم التي طالما تمسكت بها 

  .1ان وروبية لحقوق الانسالمحكمة الأ
يبدو القانون الفرنسي غير متمش و أحكام الاتفاقية  بسبب هذين التحفظين

في بايراد مبدأ الحق في الاستعانة بمترجم دون تالأوروبية لحقوق الانسان ، ذلك أنه يك
  .أن يرتب على ذلك كافة النتائج المنطقية 

كز ذن وسيلة للأضرار بالمرإن حرمان المتهم من الاستعانة بمترجم هو إ
 ،ويمكن تصور وسائل أخرى غير قانونية من جانب رجال الضبط  ،القانوني للمتهم 

  . فالمتهم من حقه ان يكون دليل ادانته مشروعا 
  المصري في قانون الإجراءات : ثانيا 

القاعدة في التشريع المصري في الوقت الحاضر أن النيابة العامة هي المختصة 
يجوز استثناء ندب قاضٍ أو مستشار للتحقيق في بعض بالتحقيق في كافة الجرائم ، و 

و الجرائم التي  ،فولاية التحقيق ثابتة للنيابة العامة كأصل ، و لغيرها استثناء  ،الجرائم 
الى قضاء التحقيق هي الجنايات و الجنح دون  –عند الحاجة  –يعهد بتحقيقها 

لندرة الحاجة الى التحقيق فيها  المخالفات ، و ذلك لضآلة أهمية المخالفات من جهة ، و
  .من جهة اخرى 

                                                
1 - LECLERC Henri : op-cit , p28 
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أما الكيفية التي يتحق بها اتصال قضاء التحقيق بالدعوى التي يراد منه تحقيقها   
و الجامع بينها  ،من قانون الإجراءات  13و 12و 11و 65و  64فقد فصلتها المواد 

أو للتحقيق مع  كلها هو صدور قرار بندب القاضي أو المستشار لتحقيق واقعة معينة
و إذا كان المطلوب ندبه قاضيا فإن قرار ندبه يصدر من رئيس المحكمة  ،متهم معين 

) 64المادة( الابتدائية بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية 
بناء واذا كان مستشاراً فإن قرار ندبه يصدر من الجمعية العمومية لمحكمة الإستئناف 

و إذا طرأ داعي الندب في أثناء نظر الدعوى ) . 65المادة ( على طلب وزير العدل 
فإن قرار الندب يصدر من محكمة الجنايات أو من الدائرة الجنائية بمحكمة 

  ) .13و 12و  11المواد (النقض
  :تعيين قضاة التحقيق و تحديد اختصاصهم 

  عيبون و لا يندو إذا نُدبوا فهم لا يندبون للتحقيق  ،نون قضاة التحقيق في مصر ي
و لا يجوز لهم في فترة ندبهم أن  ،مطلقاً ، بل يندبون لتحقيق جريمة أو جرائم معينة

، فاذا فرغوا من عملهم ) 67المادة (يتصدوا لتحقيق جريمة لم يعهد اليهم بتحقيقها 
، و انما ينحصر  و يتفرغ عن ذلك أنه ليس لهم اختصاص اقليمي عام. انتهى ندبهم 

 ا،اختصاص كل منهم في الجريمة التي يندب لتحقيقها ، و يتحدد اختصاصه المكاني به
  .و يفترض أن تكون الدعوى التي يحققها من اختصاص المحكمة التي يتبعها 

و يصح أن يتفرغ قاضي التحقيق لتحقيق الجريمة التي نُدب اليها ، و يصح   
، فليس في القانون نص يوجب انقطاعه 1نفس الفترة كذلك أن يباشر قضاء الحكم في 

  .للتحقيق إذا تم ندبه ، و الأمر في ذلك موكول إلى ماينص عليه قرار الندب 
  تنظيم النيابة العامة و تحديد اختصاصها في مجال التحقيق  

و يحتل النائب العام قمة هذا  ،يقوم تنظيم النيابة العامة على أساس من التدرج الهرمي 
وهم . لتشكيل ، و يأتي من بعده سائر الأعضاء على تفاوت بينهم في الدرجات ا

النائب العام المساعد ، المحامي العام الأول ، المحامي العام ، رئيس النيابة ، : كمايلي
                                                

   85، ص  1976ات الجنائية في القانون المصري ، دار الفكر العربي ، سنة مبادئ الإجراء: رؤوف عبيد  - 1
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و للنائب العام سلطة مزدوجة على أعضاء  ،وكيل النيابة ، مساعد النيابة ، ثم معاونها 
ن الأصلي على الدعوى ميهجرائية في آنٍ معاً ، فهو المإية و إدار: النيابة العامة 

، و له أن يباشر  1الجنائية ، وهو الذي يمثل النيابة العامة على مستوى الجمهورية
و يتمتع  ،) 2المادة ( الدعوى الجنائية بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة

و الفرق بين سلطات كل  ،م من سلطات المحامي العام الأول بما يتمتع به النائب العا
الأولى أن اختصاص النائب : منهما هو فارق في المدى ، و يظهر ذلك من ناحيتين 

العام يشمل كل اقليم الدولة ، أما اختصاص المحامي العام الأول فيقتصر على دائرة 
اء و الثانية أن المحامي العام الأول يخضع كغيره من أعض ، محكمة استئناف واحدة

و يتولى سائر أعضاء النيابة العامة مباشرة  ،النيابة العامة لإشراف النائب العام 
الدعوى الجنائية تحت اشراف النائب العام و المحامي العام الأول بما يقتضيه ذلك من 

ويصح ندب معاون النيابة العامة ، تحقيق و رفع للدعوى و مباشرتها أمام القضاء 
اءات التحقيق ، ويجوز عند الضرورة تكليفه بتحقيق قضية العامة لمباشرة بعض اجر

  ).من قانون السلطة القضائية 22المادة ( بأكملها 
بين النيابة العامة و كل من السلطات التنفيذية و المحاكم من  او علىالرغم مم  

علاقة إلا أنها تتمتع في مواجهة كل منهما باستقلال يتيح لها حرية العمل و يقيها 
و على الرغم مما نص عليه قانون  ،ت التدخل أو الضغط أو اللوم أو المؤاخذة احتمالا

السلطة القضائية من أن رجال النيابة العامة تابعون لرؤسائهم دون غيرهم بترتيب 
و هو  –، إلا أن المتفق عليه أن سلطة الوزير ) 26المادة ( درجاتهم ثم لوزير العدل 

 ،تعدو الإشراف الإداري على أعضاء النيابة العامة  لا –من أعضاء السلطة التنفيذية 
فلا يجوز له أن ينزع اختصاص أحدهم و لا أن يكلّفه بالتصرف على نحو معين في 

و اذا فعل فتجاهل عضو النيابة أمره ، فلا بطلان في عمله و لا  ،دعوى بين يديه 
  .مسؤولية عليه 
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قيق فالقاعدة أنها تتمتع بوجه مجال التح أما عن اختصاصات النيابة العامة في  
و اختصاصها عام ينبسط على كافة . عام بكل سلطات التحقيق المقررة في القانون 

و مع ذلك فقد قيد القانون سلطتها في أحوال خاصة ،  ،الجرائم و يشمل كل الأشخاص 
فألزمها بعرض الأمر على القضاء لاستئذانه في مباشرة بعض الإجراءات أو للأمر 

  .1ها أو باستمرارها باتخذ
  طبيعة العلاقة بين سلطة التحقيق و سلطة الإتهام  

القاعدة في التشريع المصري ان سلطة التحقيق هي سلطة الاتهام ، فالتلازم   
بينهما قائم في كل الأحوال سواء كانت النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق أو كان 

فكل من يتولى  ،المنتدب في أحوال التصدي القائم به هو قاضي التحقيق أو المستشار 
التحقيق يملك سلطة التصرف في الدعوى بعد انتهائه ، سواء بالأمر بألاّ وجه لإقامة 

كل ما هنالك أنه إذا كانت النيابة العامة  ،الدعوى أو بإحالتها الى المحكمة المختصة 
عد رفعها اليها ، أما إذا كان هي التي تباشر التحقيق فانها تباشر الدعوى أمام المحكمة ب

القائم بالتحقيق غيرها فإن مهمته تنتهي بمجرد رفعها و يبقى للنيابة العامة سلطة 
  . 2مباشرتها أمام المحكمة التي رفعت إليها

و  ،الإختصاصات التي يصح لسلطة التحقيق اسنادها الى اعضاء الضبطية القضائية 
  .الطبيعة الإجرائية لهذه الإختصاصات 

يجوز لسلطة التحقيق أن تكلف أعضاء الضبط القضائي بمباشرة إجراءات   
و  ،الاستدلال التي يقتضي الأمر تكليفهم بها مما يتصل بجريمة يجري التحقيق فيها 

و ذلك في الحدود و  ،يجوز كذلك ندبهم للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق 
أعمال يمتنع الندب فيها ، اما بصريح النص أو  و هناك ،بالشروط التي يحددها القانون 

، و )  70المادة ( و من قبيل الأولى استجواب المتهم  ،لانتفاء المحكمة من الندب فيها 
و  ،و من قبل الثانية أوامر التحقيق  ،كذلك مواجهته بغيره من المتهمين أو بالشهود 
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ها بطبيعتها القانونية ، فإن تحتفظ الأعمال التي يندب أعضاء الضبط القضائي لمباشرت
من أعمال التحقيق ظلت كذلك و لو كان القائم بها من أعضاء  –بحكم طبيعتها  –كانت 

  .الضبط القضائي ، لأن العبرة بحقيقة الإجراء لا بصفة من يباشره 
  إجراءات التحقيق 

يجيز التشريع المصري لمأموري الضبط القضائي مباشرة بعض اجراءات   
و هذا الحكم  ،ن أن يكونوا مندوبين من قبل سلطة التحقيق لمباشرتها التحقيق دو

ينطوي على خروج على الأصل العام الذي يوجب استثار سلطة التحقيق بكل اجراءاته، 
تباشرها بنفسها أو بندب منها ، وقد خرج المشرع على هذا الأصل نزولاً على حكم 

  .الضرورة 
عضاء الضبط القضائي سلطة التحقيق بغير و أظهر الحالات التي يباشر فيها أ  

أن يفتشوا وو مما تجيزه لهم هذه الحالة أن يقبضوا على المتهم  ،ندب حالة التلبس 
و هناك احوال ،) 46و  34المادتان ( شخصه و يضبطوا كل ما يفيد في كشف الحقيقة 

ء نفسه أخرى يجوز لمأمور الضبط القضائي فيها مباشرة بعض أعمال التحقيق من تلقا
تجيز له عند القبض على المتهم أن يفتشه فاذا صدر له امر  46فالمادة : و بغير ندب 

  .بالقبض على متهم معين و تمكن منه فمن حقه أن يفتشه و لو خلا أمر القبض من ذلك
تجيز له في حالة ندبه أن يتجاوز العمل الذي نُدب للقيام به أن يجري أي  71و المادة 

ل التحقيق و لو كان استجوابا ، وذلك اذا كانت هناك خشية من عمل آخر من أعما
فوات الوقت ، وكان العمل الذي قام به متصلاً بالعمل الذي نُدب له ولازماً لكشف 

و تتحدد سلطة مأمور الضبط القضائي في كل حالة بالحدود و بالشروط التي  ،الحقيقة 
  .وضعها كل نص على حدة

   يالجزائر تقانون الإجراءا في:  ثالثا
جراءات التحقيق الابتدائي تتميز بطبيعة قضائية ، لاعتبار ان الدعوى إن إ  

الجنائية تتحرك بأول اجراء من اجراءات التحقيق الابتدائي ، و يقصد بالطبيعة 
القضائية صفة الحياد التي من شأنها التمكن من تقييم الدليل بصفة سليمة قصد كشف 
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من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ، مع  68/1مادة الحقيقة ليس الا ، طبقا لل
من قانون الاجراءات  142الى  138مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد من 

  .الجزائية 
  :السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي 

هناك من التشريعات الجنائية من توكل سلطة التحقيق الى النيابة العامة الى   
بينما يذهب البعض الآخر من التشريعات  ،لأصلية المتمثلة في الاتهام جانب سلطتها ا

الى تخويل ذلك الى قاضي التحقيق و يترك أمر الاتهام الى النيابة العامة بقصد الفصل 
، و من التشريعات نذكر على سبيل المثال 1بين سلطة الادعاء الجنائي و التحقيق 

  .المشرعين الجزائري و الفرنسي 
على ذلك فان المشرع الجزائري في قانون الاجراءات الجزائية اعتبر  و بناء  

كما اعتبر غرفة الاتهام الدرجة ، قاضي التحقيق هو السلطة المختصة لإجراء التحقيق 
الثانية للتحقيق في مواد الجنايات ، و خول لها صلاحية تولي المراقبة و النظر في 

  .ليها استئناف أوامر قاضي التحقيق المرفوعة ا
و المشرع الجزائري خول لقاضي التحقيق اتخاذ جميع اجراءات التحقيق التي   

يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة ، وخول صلاحية ندب مأموري الضبط القضائي 
للقيام بتنفيذ جميع اعمال التحقيق اللازمة ، الا في حالة استجواب المتهم أو في حالة 

يه الشكوى من جميع الأطراف ، ولا يجوز له التخلي و توجه ال ،الحجز تحت المراقبة 
مباشرة في حالة التلبس بالجريمة و هو ماأخذ به المشرع المصري و خالفه المشرع 
الفرنسي ، بحيث أن هذا الأخير خول لقاضي التحقيق التدخل مباشرة في حالة التلبس 

  .بالجريمة 
الجنائي الجزائري بخصائص  يتميز التحقيق الابتدائي في ظل القانون الاجرائيو  

، أي أوجب 2معينة ، يجب مراعاتها فقد أوجب على سبيل المثال لا الحصر التدوين 
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تحرير محضر التحقيق بمعرفة كاتب التحقيق و كذلك السرية ، الى غير ذلك من 
الأشكال الاجرائية اللازمة لصحة عملية التحقيق الابتدائي ، عد الاجراء صحيحا و 

كنه أن يرتب كافة الآثار و الضمانات القانونية اللازمة ، كتحليف اليمين سليما و أم
القانونية للشهود ، و حضور المحامي مع المتهم للدفاع عنه ، و تنبيه المتهم بان له 

  .الحق في الإجابة و عدم الإجابة في التهم الموجهة اليه 
تدائي أساسا متينا للوقائع يعتبر القانون الاجرائي الجنائي الجزائري التحقيق الابو  

، لاعتباره يعد مرجعا ملزما و أساسيا ، 1المادية و القانونية في الدعوى العمومية 
يرجع اليه في أي وقت ، فهو يمثل الضمان الفعلي لكافة عناصر التحقيق ، و من 

ضمانا لحسن سير العدالة و حفاظا على  ،التغيير و التحريف و التبديل أو الزيادة 
  .المتهمين  حقوق

كما تظهر أهمية التحقيق الابتدائي كذلك في استقلالية السلطة القائمة به ، من   
و كفالة حق الدفاع للمتهمين و فسح  ،حيث حيادها و عنايتها بفحص أدلة الاثبات 

  .المجال لأهل الخبرة ، من أجل أداء مهمتهم في أحسن الظروف 
ظام التحقيق الابتدائي و لزومه سيما تتجه أغلب التشريعات الى وجوب الأخذ بن  

في الجرائم الخطيرة و الحوادث الجسيمة التي يحتاج التحقيق فيها الى اتخاذ اجراءات 
متشعبة تحتاج بالضرورة الى وقت طويل من أجل جمع الأدلة و تمحيصها و التثبت 

 66ادة منها و من بين هذه التشريعات ، قانون الاجراءات الجزائية الجزائري في الم
التي تنص على ان يكون التحقيق الابتدائي وجوبيا في مواد الجنايات و اختياريا في 
مواد الجنح مالم ينص القانون على خلاف ذلك ، و يجوز إجراؤه في المخالفات إذا 

  .طلبه وكيل الجمهورية 
يتميز التحقيق الابتدائي في ظل قانون الاجراءات الجزائية الجزائري و  

  : نة هي كالتالي بخصائص معي
  التدوين ، السرية بالنسبة للجمهور ، و العلانية بالنسبة للخصوم ، و الحياد 
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يعتبر قانون الاجراءات الجزائية الجزائري تدوين التحقيق الابتدائي أمرا : التدوين  -1
ويكون هذا الأخير  ،لازما يجب أن يتم تحريره في محضر بمعرفة كاتب التحقيق 

بحيث تكون تلك  ،تيب تلك الأوراق التي تكون حجة على الكافة مسؤولا على تر
و قد اشترط . الاجراءات المتضمنة بالمحضر أساسا صالحا لما يبنى عليها من نتائج 

  .المشرع الجزائري لكي يكون المحضر كذلك ، أن توقع كل صفحة من صفحاته 
جائز لا يمكن و اعتبر كل تخريج أو شطب أو تحشير بين السطور أمرا غير   

الاعتداد به الا اذا تمت المصادقة عليه من قبل قاضي التحقيق و الكاتب و الشاهد ، و 
  .كذلك الشأن بالنسبة للمحاضر التي لم توقع توقيعا صحيحا 

  التحقيق سري بالنسبة للجمهور و علني بالنسبة للخصوم  -2
الجزائية الجزائري  يعتبر قانون الاجراءات: التحقيق سري بالنسبة للجمهور  -أ

أن اجراءات التحقيق و مايسفر عنها من نتائج ، هي أسرار يجب الحفاظ عليها و عدم 
من القانون المذكور اعلاه على ان تكون  11حيث نصت المادة  ،افشائها للجمهور 

اجراءات التحري و التحقيق تكون سرية مالم ينص القانون على خلاف ذلك بل ذهب 
  .  حيث اعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون الى ابعد من ذلك 

يؤكد المشرع الجزائري في قانون : التحقيق علني بالنسبة للخصوم  -2
الاجراءات الجزائية أن التحقيق الابتدائي يكون علنيا بالنسبة للخصوم ، فيحضره من 
 يشاء منهم و لكل منهم الحق في استصحاب المحامي ، من أجل حضور كافة اجراءات
التحقيق ، و قد رتب القانون الجزائري على مخالفة الأحكام الجوهرية المقررة لحقوق 

و قد اعتبر القانون الإجرائي الجنائي  ،الدفاع أو أي خصم في الدعوى البطلان 
الجزائري الخصم و محاميه شخصا واحدا ، أي لا يجوز فصل أحدهما عن الآخر 

  .يتكلم إلا بإذن المحقق أثناء التحقيق الابتدائي بحجة السرية ، لإعتبار ان المحامي لا 
تنقسم القوانين الإجرائية الجنائية في نظرتها الى موضوع : حياد سلطة التحقيق  -3

   1:تجاهين اثنين إلى إحياد سلطة التحقيق 
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يوكل للنيابة العامة سلطة التحقيق الى جانب سلطتها الأصلية : الإتجاه الأول  -أ  
من بين هذه القوانين ، قانون الإجراءات الجنائية المصري و الإيطالي و في الإتهام ، و

  .البلجيكي 
يذهب الى تطبيق نظام قاضي التحقيق ، بحيث يجعل : الإتجاه الثاني  -ب  

الإتهام وحده من اختصاص النيابة ، و التحقيق من اختصاص قضاء التحقيق ، و ذلك 
و من بين القوانين التي أخذت . التحقيق  بغية الفصل بين سلطتي الادعاء الجنائي و

 ،قانونا الإجراءات الجنائية الفرنسي و الجزائري  ،بهذا الاتجاه نذكر على سبيل المثال 
و بناء على ذلك نشير الى أن القوانين التي تأخذ بمبدأ تخصيص قاض للتحقيق ، نجدها 

رجال النيابة في بعض الحالات تنص على منح اختصاصات من اجراءات التحقيق ل
العامة ، مثل ماهو معمول به في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ، و على غرار 
ذلك ، فان القوانين الاجرائية الجنائية التي تجمع بين التحقيق و الاتهام معا في يد النيابة 
العامة ، نجدها تنص في بعض الحالات على جواز قاض للتحقيق في القضايا التي 

  .يدة خاصة تتطلب ح
و نذكر أن من بين مظاهر الحياد ، استقلال سلطة التحقيق عن كل من سلطتي   

ر إحداهما على الأخرى ، و لقد أكد قانون الإجراءات يالاتهام و الحكم و عدم تأث
و لا يجوز أن يشترك ...<حيث نصت على أنه  38/1الجزائري على ذلك في المادة 

و هو > .قاضيا للتحقيق و الا كان ذلك الحكم باطلافي الحكم في قضايا نظرها بصفته 
حيث لا يوجد قضاة مختصون بالتحقيق ،  ،يخالف قانون الإجراءات الجنائية السوداني 

فالقاضي يجمع في يده سلطات الضبط الإداري و القضائي و الاتهام و التحقيق و الحكم 
الأخير أنه يجعل سلطات و يعاب على هذا النمط  ،و التنفيذ في كثير من المناطق 

مع أنه في الفصل بينهم ضمانا  ،الاتهام و التحقيق و الحكم في يد واحدة  –متعارضة 
أوفى للمتهم ، الأمر الذي جعل معظم التشريعات الحديثة تجنح الى الأخذ بمبدأ قاضي 

  .التحقيق المختص بصفة أصلية 
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   المحاكمة ضوابط الملاحقة الجزائية في:الفرع الثالث 
من حق جميع الخصوم في الدعوى الجنائية ، ان تكون المحاكمة عادلة ، وهذا   

يقتضي أن يكون التنظيم القضائي سليما بأن تكون المحكمة منشأة مسبقا طبقا للقانون 
مختصة من ناحية النوع و الشخص و المكان و سلطة العقاب مشكلة من قاض أو 

ي نص عليها القانون بالإضافة الى ضمان قضاة مؤهلين للجلوس للقضاء بالشروط الت
حماية القضاة من التأثير عليهم و حصانتهم ضد اتخاذ اجراءات ضد اشخاصهم دون 
حق و ضمان عدم عزلهم أو نقلهم تعسفا اذ يجب أن لا يكون لأحد عليهم سلطان الا 

  .ضميرهم و القانون 
فهي حقه في افتراض أما الضمانات التي تكفل للمتهم أثناء المحاكمة العادلة   

برائته حتى تثبت ادانته دونما شك معقول ، و بالتالي و قوع الإثبات على المدعي و 
ا مع الاستعانة بمترجم عند اللزوم هحقه في احاطته علما بالتهمة الموجهة اليه بلغة يفهم

و حقه في تقديم الأدلة و الإطلاع على كافة أوراق الدعوى و في أن يكون له محام 
فاع عنه أو تعيين مدافع عنه إذا لم يكن له مدافع في الأحوال التي تقتضي ذلك و للد

  .القضاة و المشاركة في المحاكمة و الطعن في الأحكام  على ردالحقه في 
ي صدورها بعد المداولة اذا كانت المحكمة متعددة الأعضاء أما قواعد اصدار الأحكام ف

و نظرت الدعوى في جلسة سرية و تسبيبها و النطق بها في جلسة علنية ، حتى و ل
  .ليتسنى للخصوم و القضاء الا على مراقبة العدالة 

  قانون الإجراءات الفرنسيفي : أولا 
هناك اعتباران متناقضان يسيطران على الإجراءات الجنائية ، الأول هو   

الحرص على مزيد من الفاعلية في البحث عن الحقيقة و الذي يمكن أن تسبب في 
الحرص على احترام حقوق الإنسان و الذي : دوث انتهاك لحقوق الإنسان ، و الثاني ح

و في  ،يترتب عليه في بعض الأحيان غل يد العدالة عن الوصول الى معاقبة الجناة 
: هذا فان الاجراءات الجنائية في فرنسا قد حاولت أن توائم بين هذين الاعتبارين 

الى هذه الغاية ، فانها تستعين بالنظام التنقيبي أحيانا و و للوصول  ،الفاعلية و العدالة 
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أن مرحلة التحقيق الابتدائي  1PRADELو قد أوضح  ،بالنظام الاتهامي أحيانا أخرى 
 nonمأخوذة عن النظام التنقيبي و هي مرحلة مكتوبة و سرية و لاتعتمد على الوجاهية 

contradictoire  تم التخفيف منها مؤخرا بفضل و ان كانت هذه السمة الأخيرة قد
الى ان الإتجاه السائد يسير نحو تأكيد  PRADELو قد أشار  ،اصلاحات تشريعية 

  .حقوق الانسان في هذه المرحلة الأولى من مراحل الدعوى 
أما مرحلة المحاكمة فيغلب عليها النظام الإتهامي ، وهي تحمي بشكل واضح   

ة كما هو معروف هي الشفوية و العلنية و خصائص تلك المرحل ،الحرية الفردية 
  .الوجاهية 

  تنظيم قضاء المحاكمة  -1
يتم هذا التنظيم بغرض تحقيق ادارة أفضل لمرفق العدالة و في نفس الوقت ،   

  .فان ضمانات المتقاضين تم تصورها و فقا لدرجة جسامة الجرائم 
ور في التعبير عن بالنسبة للجنايات فان وجود محلفين في محكمة الجنايات له د  

رأى المواطنين البسطاء الذين يمثلون بشكل أو بآخر الرأي العام و يؤدي الى توزيع 
و نظرا لخطورة العقوبة،  ،المسئولية في اصدار الحكم بين القضاة و بين أفراد عاديين 
اذا كان  و علاوة على ذلك ،فان هذا التوزيع للمسئولية يبدو احدى الضمانات القانونية 

جود هيئة المحلفين يجعل الرأي العام يتقبل أكثر العقوبات شدة ، فانه يؤدي بصورة و
و هذا النوع الأخير من الأحكام لن يفهمها الرأي  ،أكبر الى اصدار أحكام بالبراءة 

و مشاركة الأفراد في محاكم الأحداث ،  العام جيدا اذا كانت تصدر من قضاة عاديين
  .2صل الى حلول مناسبة في تقرير مسئولية الحدث الجانح يبدو أيضا كعنصر مفيد للتو

أما محاكم الجنح فانها ليست محلا لملاحظات فيما يتعلق بحماية حقوق الانسان   
الأمر الذي ،هي القاعدة   Collégialitéفتعدد قضاة الحكم  ، من ناحية تنظيمها القضائي

  . من شانه أن يحد من كثرة الأخطاء القضائية 

                                                
1 - JEAN Pradel , Droit pénal , tome II , Procédure , 7eme  édition , édition CUJAS , Paris 1993 , p 53. 
2 -MICHELE –Lavre Rassat : Presses universitaires de France, Paris 1990, p 178. 
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المحكمة الابتدائية يمكن ان يقرر أن تشكل محكمة الجنح من قاض  ان رئيس
فرد فيما يخص بعض المواد كجرائم الشيك و حوادث المواصلات و كذلك جرائم 

و الرخصة التي أعطيت  ،انه حقا نوع غير معقد من القضايا لكن حجمه كبير  ،الصيد 
ها الى قاض فرد قد اعتبرها لرئيس المحكمة الابتدائية أن يختار المواد التي يعهد ب

 1977دالوز (  1975 جويلية 23المجلس الدستوري غير دستورية بقرار اصدره في 
بسبب مخالفة ذلك لمبدأ المساواة أمام القانون ) هامو وليفاسير ( و تعليق من )  625 –

 1958و أكده الدستور الفرنسي لسنة  1789كما نص عليه اعلان حقوق الانسان لسنة 
، لأنه  19721ديسمبر  29هذا القرار السابق لا ينطبق على القانون  ،يباجته في د

  .وكان متعلقا بنص آخر  ،صدر بناء على طلب أبدى قبل صدور هذا القانون 
و قد كانت نفس الرغبة في تخفيف العبء عن المحاكم هي التي بررت وجود   

ات ، فان قانون الاجراءفبالنسبة لبعض المخالفات  ،قاض فرد في مواد المخالفات 
المادة ( الأمر الجنائي : رية أكثر منها قضائية ادالجنائية يسمح بأنظمة مختصرة إ

ففي الحالة الأولى كما في الحالة ) و مايليها  529المادة ( ، الغرامة الجزافية ) 524-1
 فيمكن له أن يطعن على هذه ،الثانية ، يضمن القانون حقوق المتهم في المخالفات 

واذا كان تنظيم محاكم القانون العام  ،الأوامر ، ولايمكن عندئذ أن يحكم عليه بالحبس 
و محاكم الأحداث لا يتضمن مساسا بحقوق الانسان ، فالمشكلة أكثر دقة بالنسبة 

  .للقضاء الاستثنائي 
في بعض فترات القلاقل الاجتماعية ، ظهرت بعض الجهات القضائية الاسثنائية   

و المساس بحقوق الانسان الذي يخلقه تنظيم مثل هذا  ،المواد الجنائية و خاصة في 
 ،القضاء يأتي من طريقة اختيار القضاة و كذلك من الغاء ضمانات الحق في الدفاع 

أنشات حكومة فيشي محاكم استثنائية لمحاكمة القائمين  ،أثناء الحرب العالمية الأخيرة 
 1941 أوت 14فقد نص قانون ) : العدل العليا محكمة ( على النظام السياسي السابق 

، و على أقسام خاصة بالمحاكم العسكرية لتوقيع العقاب على الشيوعيين و الفوضويين 

                                                
1 - IBID , p 189 
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ومة امحاكم عسكرية لمحاكمة رجال المق 1944 جانفي 20كل من قانون  لقد أنشأ
لنظام العام و باعتبارهم ارهابيين ، و محاكم جنائية استثنائية و أخرى للمحافظة على ا

الأمر الصادر في ( بعد التحرير أقامت الحكومة الفرنسية المؤقتة المحكمة العليا للعدالة 
، ومحاكم عدالة و دوائر مدنية لمحاكمة الأفراد المتهمين بالتعاون ) 1944نوفمبر  18

  .1) 1944ديسمبر  26 ، 1944 وتأ 26أمر ( مع العدو 
محاكم عسكرية بينما صدر مرسوم  و قد ترتب على حرب الجزائر ظهور  

 18بانشاء محكمة عسكرية عليا ، كما أنشأ مرسوم  1961أبريل  27جمهوري في 
محكمة للنظام  1962مارس  19محاكم عسكرية و كذلك أنشأ مرسوم  1962مارس 

كل هذه الجهات  ، .O.A.Sالعام تختص بجرائم الاغتيالات التي كانت ترتكبها منظمة 
  .ثنائية اختفت بنهاية الأحداث التي كانت سببا في ظهورها القضائية الاست

و مايليها  698مادة (  1963 جانفي15أما محكمة أمن الدولة التي أنشأها قانون   
، فقد كانت تختلف كلية عن نوعية القضاء الاستثنائي ) من قانون الاجراءات الجنائية 

فلم يكن الأمر يتعلق اذن  ،ائمة من الدولة بصورة دأفقد كانت تختص بجرائم . السابق 
و قد كانت الحكومة هي التي تختار القضاة من  ،بقضاء ظهر تحت ضغط الظروف 

و قد  ،بين القضاة العاديين كما كان تنظيم الاجراءات أمامها يكفل احترام حقوق الدفاع 
وأصبحت الجرائم السياسية تحال الى  1981 أوت 4تم الغاء هذه المحكمة بقانون 

اكم جنايات القانون العام و مع ذلك ، فانه بسبب التهديد الذي يمكن أن يتعرض له مح
المحلفون من جانب الارهابيين و خاصة هؤلاء الذين ينتمون الى منظمة العمل المباشر 

قد قرر أن تنعقد محكمة الجنايات بتشكيل خاص للنظر في  1986سبتمبر  9فان قانون 
  . بدون محلفين جرائم الارهاب و امن الدولة 

من قانون  25-706مادة ( اما غير ذلك من الضمانات ، فانها تبقى دون تعديل   
  ).الاجراءات الجنائية 

                                                
1 - JEAN Pradel : op-cit , p 58. 
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و حماية حقوق الانسان التي يجب كفالتها بتنظيم قضائي في المواد الجنائية له   
 فاذا كان القضاة يختارون ،علاقة أيضا بطريقة تعيين القضاة بالمحاكم الجنائية 

سويسرا ، الولايات المتحدة ، الاتحاد السوفيتي و غيره ( بالانتخاب في بعض الدول 
الأمر الذي يمكن أن يترتب عليه تبعيتهم للناخبين أي خطر ) من الدول الاشتراكية 

 ،تسييسهم فان القضاة في فرنسا تعينهم الدولة و هو مايمكن أيضا أن يؤثر في استقلالهم
ليسانس في القانون و النجاح في ( التعيين في هذه الوظيفة و في الواقع فان شروط 

و علاوة على  ،تعمل على الحد من هذا الخطر ) امتحان دخول مدرسة القضاء العليا 
و من  ،ذلك فان مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل يضمن استقلالهم في مواجهة الحكومة 

هذه  ،الذي يرتابون في حيدته ناحية أخرى فان المتقاضين من حقهم أن يردوا القاضي 
من قانون  668الرخصة تبقى بصفة استثنائية و محددة بالشروط الواردة في المادة 

  .1الاجراءات الجنائية 
أما بالنسبة للمحلفين بمحكمة الحنايات فانهم يختارون من قائمة أسماء الناخبين   

وامكانية ردهم تستبعد  هذه الطريقة لا تعرض حقوق المتهمين للخطر ، ،بطريقة معقدة 
  .خطر انحيازهم 

و بعد أن رأينا أن حقوق الانسان تحظى بالاحترام فيما يتعلق بتنظيم قضاء الحكم ، 
علينا أن نفحص و ضع الحقوق أثناء سير الاجراءات في مرحلة الحكم و قبلها مرحلة 

  .الاحالة 
  مرحلة الاحالة -2

فبعد التحقيق يمكن صدور  ،ريقة ان اتصال المحكمة بالدعوى يتم بأكثر من ط  
تصال بالادعاء المباشر ، أو باعلان قضائي للمتهم قرار احالة و يمكن أن يحدث هذا الإ

و أخيرا الحضور الارادي للمتهم و ) و سيلة التكليف بالحضور ( و حضور فورى له 
  .الاتصال بالدعوى بقوة القانون

                                                
1 - REBEEKORING-Joulin : Melanges offerts à Georges Levasseur , Droit pénal , Droit europeen , Paris 
1991 , p 129. 
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أدى هذا الى  اللخطر اذكل هذه الوسائل يمكن أن تعرض حقوق الانسان   
  .محاكمة دون اعلانه على وجه التأكيد لاعداد دفاعه 

و من هنا فان عدة اجراءات قد تم اعدادها لتحاشي خطر التعسف ازاء حقوق   
وأمام محاكم المخالفات و محاكم الجنح ، فان مهلة الاعلان بالجلسة هي عشرة . المتهم 

قطن داخل فرنسا أو جزيرة كورسيكا ، و تمتد أيام على الأقل اذا كان الشخص المعلن ي
المهلة من شهرين الى خمسة شهور اذا كان موطنه خارج فرنسا أو في المستعمرات 

و لكنه اذا حضر المتهم  فان عدم احترام هذه المهلة لا يؤدي  ،.) ج.أ.ق 525مادة (
و تلتزم الى بطلان الاعلان ، وان كان من حقه ان يطلب التأجيل الى جلسة لاحقة 

  .1)ج .أ 2 – 553مادة ( المحكمة بالاستجابة الى طلبه 
ل بداية بمعرفة رئيسها قب –و يشكل استجواب المتهم أمام محكمة الجنايات   

 283مادة ( اذ يشمل ايضا سلطة اجراء تحقيق تكميلي  الجلسات ضمانة اضافية له،
بل الجلسة بأربع و عشرين و التزام النيابة العامة بأن تعلن للمتهم ق )ج .أ 287الى 

قل قائمة الشهود و الخبراء الذين طلبت سماعهم يشكل ضمانة هامة ساعة على الأ
و هناك ضمانة أخرى تتمثل في قاعدة تقيد المحكمة بقرار  ،) ج .أ 281مادة ( للمتهم  

و على  ،الاتهام، حتى ولو أظهرت المناقشات في الجلسة وجود وقائع جنائية جديدة 
و باختصار فان  ،من ذلك ، فان قضاء الحكم له سلطة تعديل وصف التهمة العكس 

الاجراءات قد تم تنظيمها بشكل يمنع مباغتة المتهم بشكل يجعله عاجزا عن الاعداد 
  .ان تمتد ايضا الى مرحلة المحاكمةهذه القواعد الحامية لحقوق الانس ، 2الكافي لدفاعه

صحيح ان المتهم . ل يحمي حقوق المتهم يتم تنظيم الاجراءات في الجلسة بشك  
المحبوس احتياطيا في نهاية التحقيق الابتدائي يبقى كذلك عند احالته الى المحاكمة ، 
غير أنه من حقه أن يطلب الافراج المؤقت من المحكمة حيث أن القضية خرجت من 

  .حوزة قاضي التحقيق 

                                                
1 - IBID , p 134. 
2 - ROGER Merie et ANDRE Vitu : Traité de droit criminel , Procedure pénale , 1989 , p 101. 
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اء التحقيق ، تستمر في قرينة البراءة التي لا تختفي حتى مع الاعتراف أثنو  
وجودها أثناء المحاكمة فلا يجوز للمحلفين او رئيس المحكمة أن يعبروا عن رأي 

و  ،) ج .أ 2فقرة  311مادة ( مسبق في الموضوع ، و الا كان البطلان هو الجزاء 
فالقرار  ،) 359مادة ( ط اغلبية خاصة للحكم بالادانة هو تعبير عن حماية المتهم اشترإ

 ،صوت 12أصوات من  8حة المتهم لا يكون معتدا به الا اذا صدر بأغلبية ضد مصل
  .فقاعدة أن تساوى الأصوات يعني وجود شك قد وضعت في الاعتبار 

و قاعدة أخرى مقررة لمصلحة المتهم هي تلك التي تؤكد أن المتهم آخر من   
اءة  فانه من و بسبب قرينة البر، ) ج .أ 536،  460ج ، مادة .أ 346مادة ( يتكلم 

الممنوع على رئيس محكمة الجنايات أن يقوم بسرد ملخص لأسباب الاتهام و الدفاع ، 
) .  2فقرة  347مادة ( حتى لا يحمل ذلك على تكوين رأي شخصي في الموضوع 

ع التي تحظر نشر تعليق على الموضوع قبل .ق 227وفي هذا نشير أيضا الى المادة 
حيلولة دون ممارسة ضغط أو تأثير على الشهود أو صدور قرار قضائي نهائي ، لل

  .على قرارات جهة التحقيق و المحاكمة 
  :شفوية المرافعات )  أ

تعد شفوية المرافعات بالجلسة احدى الضمانات التي تؤكد وجود مناقشة و هي   
. ضرورية لضمان حقوق المتهم ، مثلها في ذلك مثل ضرورة و جود محام للدفاع عنه 

ج احترام هذه الشفوية أن رئيس المحكمة لا يجوز له أن يقرأ شهادة الشاهد و من نتائ
الا بعد سماع هذا الأخير بغرض فحص هذه الشهادة و على العكس من ذلك ، فانه 
يجوز امام المحاكم الأخرى أن تتم قراءة شهادة الشهود المكتوبة التي تضمنها ملف 

  .القضية ، دون حضورهم مرة أخرى
  :الجلسات  علانية)  ب
ترمي علانية الجلسات الى تحقيق ضمان واقعي بالإضافة الى الضمانات    

 ،القانونية المتمثلة في تقرير البطلان كجزاء و الحق في الطعن في الحكم الصادر 
فالجلسة عندما تدور بشكل علني و أمام الرأي العام ، فان ذلك يتيح نوعا من الرقابة 



 236

الاتفاقية ( ة اذن هي ضمانة من ضمانات حقوق الانسان فالعلاني ،من جانبه عليها 
من الاعلان العالمي لحقوق  10و مادة  6/1مادة  –الأوروبية لحقوق الانسان 

   .)1الانسان
من قانون الاجراءات  535 – 512،  400 - 306نصت المواد  أثناء الجلسة -1

تؤدي الى الإخلال بالنظام و لكن لا ينبغي لهذه العلانية أن  ،الجنائية على العلانية 
اذ في هذه الحالة تأمر محكمة الجنح أو محكمة الجنايات بأن تكون  ،العام و الآداب 

و يجوز لرئيس  ،) ج .أ 306مادة ( الجلسة سرية بقرار يصدر منها في جلسة علنية 
المحكمة أن يأمر بعدم حضور الأحداث الجلسة ، كما يستطيع أن يأمر بأن تكون 

وأحيانا تتوقف سلطة الرئيس في هذا الخصوص على  ،رية جزئيا أو كليا الجلسة س
 23رغبة المجني عليه ، كما في حالة الإغتصاب و هتك العرض بمقتضى قانون 

و من ناحية أخرى يستطيع المجني عليه أن يعارض سرية الجلسة و  ، 1980ديسمبر 
كلة كما تريده الحركات يطلب العلانية لتحقيق مزيد من احاطة الرأي العام بالمش

  .النسائية 
أيضا مشكلة أخذ صور وقائع بالجلسة أو اجراء تسجيلات أو  و تثير العلانية – 2

 1981يوليو 29و حل هذه المشكلة ينظمه قانون  ،السماح للتلفزيون بنقل مشاهد منها 
 1981فيفري  2من هذا القانون و المعدلة بالقانون  38الخاص بحرية الصحافة فالمادة 

و مع  ،تحظر عند افتتاح الجلسة استعمال أي جهاز للتسجيل أو نقل كلمات أو صور 
ذلك فان رئيس المحكمة له أن يسمح بأخذ صور قبل بدء المناقشات بشرط أن يوافق 

  .الخصوم أو ممثليهم و النيابة العامة 
  : الصفة الوجاهية للمرافعات )  ج

للإنسان اذ لا يمكن محاكمة شخص تلك هي ضمانة هامة للحقوق الأساسية   
 ،2استنادا الى شهادة شهود أو مستندات بينما لم يتح له الفرصة لمناقشتها بحرية كاملة 

هذا المبدا يسري أمام الجهات القضائية كافة و ينطبق على كافة المستندات التي تطرح 
                                                
1 - IBID , p 110 
2 - ROGER Merie: op-cit,p201. 
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. ن الخبير في الجلسة ، حتى تلك التي لا تصدر من أحد الخصوم ، بل من الغير أو م
هذه المناقشة تتم تحت اشراف رئيس المحكمة و خاصة فيما يتعلق بالأسئلة التي يرغب 

 411( ، و مع ذلك ن فانه و فقا للمادة)ج .أ 312مادة ( الخصوم طرحها على الشهود 
يجوز في مواد الجنح للمتهم ، الذي أعلن باتهامه في جريمة معاقب عليها  )ج.أ

لذي يقل عن سنتين ، أن يطلب من رئيس المحكمة أن يحاكم في بالغرامة أو بالحبس ا
و للمحكمة مع ذلك أن ترفض طلبه و ان تعلنه  ،غيابه ، و يسمع محاميه عندئذ فقط 

  .بالحضور شخصيا 
و قد تحدثنا عنها بصدد تعدد القضاة و  ،ان المداولة تشكل ضمانة لهذه الحقوق   

و هي واردة  ،شأنها ضمان استقلال القضاة  لنلاحظ فقط أن قاعدة سرية المداولة من
و الالتزام بالسر المهنى يمتد أيضا الى كل من يشارك  ،في اليمين التي يحلفها القضاة 

في المداولة و منهم الحاضرين بالاستماع الذين يتدربون ليصبحوا قضاة في المستقبل و 
اولات بغرض بحضور المد 1958ديسمبر  22الذين يسمح لهم الأمر الصادر في 

و يشمل أيضا الالتزام بالسر المهنى  ،التدريب و بدون أن يكون لهم حق التصويت 
  .المحلفين و الأعضاء غير القضائيين الداخليين في تشكيل محاكم الأحداث 

كل حكم جنائي يصدر بناء على اقتناع القاضي و لكن يجب أن يكون مسببا و   
و هو ما يشكل ) ج .أ 485مادة ( تسبيب الا تعرض للطعن بالنقض لعدم كفاية ال

  .ضمانة هامة 
و  ،و أخيرا فان قواعد الاجراءات الجنائية ترمى الى احترام حقوق الانسان   

لكن تطبيق هذه القواعد من رجال يحترمون القيم التي تعبر عنها هذه القواعد هو 
ل القوانين يمكن تحم< فكما قال أفلاطون  ،الضمانة الأساسية لحقوق المتقاضين 

  .>الظالمة اذا كان القضاة عادلين 
   يمصرقانون الإجراءات الفي  :ثانيا

عندما يحال المتهم الى القضاء فهذا يعني زحزحته خطوة في درب الإتهام ، و   
من هنا تتحول السرية التي كان يتوارى  ،اثقال كاهله بترجيح الإدانة على البراءة 
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ففي  ،علانية تتطلبها الطبيعة المرحلية للإجراءات  خلفها خلال مرحلة التحقيق ، الى
مرحلة المحاكمة تكون سلطة التحقيق قد بذلت كل ما في وسعها في التقصي عن 
الحقيقة ، فلا تبقى ثمة حكمة من حرص على ظهور الحقيقة ، تبرر التستر في 

  .النهوض بعملية الإستقصاء 
م امام الرأي العام ، و انما و ليس المقصود بالجهر بالمحاكمة تجريد المته  

الهدف تحقيق مصلحته بالدرجة الأولى فعلانية المحاكمة تعد من الضمانات الأساسية 
إذ تؤكد نزاهة القضاء ، و استقامة > حسن ادارة العدالة < و > لكفالة حق الدفاع <

ة ، الإتهام ، و صدق الشهود ، و اطمئنان الرأي العام و رقابته على إجراءات المحاكم
كما أنها تمد المتهم بقدر من الحصانة يمكنه من بسط دفاعه كما يشاء لشعوره بان 

  .حقوقه يصعب انتهاكها عالناً على رؤوس الأشهاد 
اهمية علانية المحاكمة في كفالة حق المتهم في الدفاع بما تحدثه من  رو تتبلو  

نية تجعل أفراد الجمهور تاثير يدفع القضاه الى الإلتزام بتامين ضمانات المتهم فالعلا
اذ يحس القاضي بأن الأبصار شاخصة إليه و مسلطة  ،رقباء على القضاة في الجلسة 

أو شطط في ادارة مجريات  أمنه خط ن الامساك بزمام نفسه كي لا يبدواعليه ، فيحس
الجلسة و توجيه دفة المحاكمة ، و لا يغلب عليه نعاس ، و لا ينبو له مسلك فعلي أو 

  .قولي 
و تتحقق العلانية بافساح المجال لأن تكون الجلسة على مرأى و مسمع من   

جمهور الناس قاطبة دون تمييز ، بحيث يغشى قاعة المحاكمة من يرغب في ذلك حتى 
لو لم يكن له أدنى علاقة بالقضية المنظورة أو بأطرافها ، فيشهد المحاكمة و يتابع 

ات التي تجري فيها ، و كذا القرارات و الأحكام إجراءاتها و كافة المناقشات و المرافع
و يدخل في مفهوم علانية المحاكمة أيضا ما تنشره و تبثه و سائل  ،الصادرة بشانها 

  .الإعلام 
احدى المطالب الأساسية في المواد  ،إن علانية المرافعات ، كانت لمدة طويلة   

 بها في الأنظمة القديمة ، الجنائية ، بسبب مساوئ سرية المحاكمات التي كان معمولا
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لذا فقد تقرر  ،لاسيما ماكانت تشكله من ضغط على المتهم ، و تلاعب في الإجراءات 
في الغالبية العظمى من التشريعات الحديثة ، لما تؤدي اليه > مبدا علانية المحاكمة < 

الضمانات  من مزايا عديدة أهمها أنها تمثل تعزيزا لدفاع المتهم عن نفسه و دعما لكفالة
المقررة له ، تأسيسا على اطمئنانه لأن يحظى بمحاكمة عادلة تحت سمع و بصر الرأي 

دون أن تحاك له خيوط الوقيعة في الخفاء ، فيترافع في كنف جموع الشعب  ،العام 
  .أملا في اعلام الناس ببرائته عندما ينطق بها القضاء علنا 

دفاع المتهم و ضمان سلامة و لا يدنى من شأن العلانية في تدعيم حق   
المحاكمة، سهام النقد التي و جهت اليها من جانب من رأى فيها اهداراً لمبدأ افتراض 
البراءة في المتهم ، و حائلا دون حسن عرض دفاعه حرصا منه على كتمان أمور قد 

تي تفقده احترام الناس إذا باح بها ، أو خجلا من ابدائها أمامهم ، فضلا عن المساوئ ال
تترتب علىاستغلال وسائل الإعلام لتحقيق سبق يرضي فضول الناس ، فياتي ذلك 

، أو يدفع القضاة الى  1وبالا على مركز المتهم قد يدفع الشهود الى اقوال زائفة
فهذه الإنتقادات لا تؤدي الى النيل من . الاجحاف به تأثرا بالرأي العام أو مسايرة له 

اً لأن المحكمة يمكنها تقرير السرية متى رأت لذلك داعيا مبدأ علانية المحاكمة ، نظر
فضلاً عن القيود التي فرضها المشرع على نشر وقائع  ،) ج .أ.ق 268المادة (

  ).ع.ق 191 – 181المواد من ( المحاكمات 
  للمصلحة العامة و كفالة حق المتهم في الدفاع " استثناء "ستر المحاكمة 

حينما قرر ستر المحاكمة في أحوال معينة كان لا يمكن الجزم بان المشرع   
يبغي من وراء ذلك حماية حق المتهم في الدفاع بصورة مباشرة ، و انما يبدو أنه كان 
يهدف أساساً الى تحقيق مصلحة أهم و أعلى من ذلك و هي المصلحة العامة متجسدة 

مات الجنائية كونها و إذا كان الأصل في المحاك ،في حفظ النظام العام و الآداب العامة 
احداهما بمثابة  ،علنية ، فان سترها عن الجمهور تقرر استثناء يحمل في طياته شقين 
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سلطة تقديرية للمحكمة في تقرير ذلك من عدمه ، و الآخر مقيد بنصوص القانون لا 
  .تملك المحكمة حياله سوى نظر المحاكمة بعيداً عن أعين الناس و مسامعهم 

الإستثناء يتعلق بستر المحاكمة المقرر حماية النظام العام و  و الشق الأول من  
الآداب ، و هو أمر خاضع لتقدير المحكمة التي يمكنها أن تجري التحقيق الذي تراه 

و لها في سبيل ذلك أن تحظر غشيان قاعة الجلسة أو مبارحتها متى  ،لتعرف الحقيقة 
، و ليس لأحد من 1ن لأحد عليها و لاسلطا ،كانت طبيعة التحقيق تقتضي هذا الحظر 

منع فئات معينة من دخول قاعة  اقشتها في ذلك ، كما أن لها ايضاالمتقاضين أمامها من
الجلسة ، كمنع السيدات أو الأحداث أثناء مناقشة وقائع لا يليق عرضها على سماعهم ، 
و يصح للمحكمة أن تقرر السرية لكل اجراءات المحاكمة أو بعضها ، حتى لو 

و على النقيض من ذلك لا تلتزم المحكمة بتلبية  ،اعترض المتهم فلا عبرة باعتراضه 
  .طلب المتهم جعل الجلسة سرية مادام لم يكن هناك داع يستوجب ذلك في القانون

و يمكن القول أن ستر المحاكمة فضلاً عن انه مقرر اصلاً لدواعي النظام العام   
كفالة حق المتهم في الدفاع بالتبعية في بعض  الا أن ذلك قد يؤدي الى ،و الآداب 

القضايا التي لا يتمكن فيها من بسط دفاعه حرصاً على ابداء أمور قد تشينه في أعين 
الناس أو يخجل من ابدائها أمامهم ، فالسرية في هذه الحالة تكون دافعا له على ابداء 

  .كل ما يعن له من أقوال 
لمتعلق بستر المحاكمة فلا تملك فيه المحكمة أما الشق الثاني من الاستثناء ا  

سلطة تقديرية ، لأنها مقيدة بنظر الدعوى حجباً عن الناس متى تحقق موجب هذا 
الاستثناء ، و هو محاكمة الطفل عند اتهامه في احدى الجرائم أو تعرضه للإنحراف ، 
فقد قرر المشرع سرية المحاكمة لمصلحة الطفل حرصاً على حماية حقه في 
الخصوصية المرتبطة بسنه ، و النأي به عن جو الرهبة الذي يحيط بالمحاكمات 

، وهو أمر يبعث الاطمئنان الى نفسه فيبدي أقواله بحرية تامة حين يرتسم في 2العلنية
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ذهنه أنه أمام اسرة تقوم برعايته و تقويمه ،كما أن ذلك يؤدي الى عدم المساس بسمعته 
  .المسندة اليه عقبة تحول دون اندماجه في المجتمع حتى لا يكون العلم بالجريمة 

  يالجزائرفي قانون الإجراءات : ثالثا
يعتبر المشرع الجزائري وفيا لمبذأ العلانية حتى في أحلك الظروف ، أي عندما   

كان يقنن الإجراءات الخاصة أمام هيئات القضاء الجنائي الإستثنائي ، أما بالنسبة للمبدأ 
لقضائية العادية محاكم الجنايات ، و الجنح ، و المخالفات ، ومحاكم أمام الهيئات ا

الإستئناف ، و المحكمة العليا ، فانه يشكل القاعدة العامة ، و في كل الظروف تواجه 
السرية كإجراء استثنائي متوقف على تحقق الشرط التقليدي المعروف ، و المتمثل في 

  . العامة وجود خطر على النظام العام أو الآداب 
لكي يتأكد المشرع من اعتناء المحكمة بمسألة الشرط الذي يحد من سلطتها ،   

أن تصدر حكماً منفصلا في الجلسة العلانية  ،فرض عليها إن هي ارتأت تحقق الشرط 
  .لتصرح فيه بأنها قررت عقد الجلسة سرية 

ة الجلسات إذا تقرر اجراء الجلسة سرية ، تعين على الرئيس الأمر بإخلاء قاع  
من العموم ، و بالطبع فإن هذه السرية لا تفرض على الخصوم أو على الطرف 

من قانون الإجراءات  285لا بد من الإشارة الى المادة  ،1المدني، أو المسؤول المدني 
الجزائية ، التي تضمنت القواعد العامة لتطبيق مبدأ العلانية قد سمحت للرئيس أن 

  .قاعة الجلسات ، دون أن تكون السرية قد تقررت  يحظر على القُصر دخول
  شفوية المحاكمة -1

اعتماد المحكمة على اجراء   L’oralité des débatsتعني شفوية المناقشات   
تحقيق نهائي و علني في قاعة الجلسات ، حول الوقائع المجرمة المنسوب فعلها الى 

صوم ، على الرغم من وجود ملف يكون متبوعا بالإستماع الى مرافعات الخ ،المتهم 
  . 2يحتوي على أوراق عدة اكتملت بجهود قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام
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لهذا الغرض يفرق قانون الإجراءات الجزائية بين مايسميه التحري الأولي   
L’enquets préliminaire  و )  63المادة ( الذي يقوم به ضباط الشرطة القضائية ،

الذي يقوم به قاضي التحقيق أو قضاة  L’instruction préparatoireالتحقيق الإبتدائي 
و  ،) 66المادة (غرفة الإتهام ، و الذي يتميز بكونه مكتوبا ، و في جلسات سرية 

، وهو الذي يتم في قاعة الجلسات و تقوم  L’instruction définitiveالتحقيق النهائي 
  :اءات الجزائية على أنه من قانون الإجر 212نصت المادة . به المحكمة 

يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ، ماعدا الأحوال التي ينص <   
و لا  ،فيها القانون على غير ذلك ، و للقاضي ان يصدر حكمه تبعا لإقتناعه الخاص 

يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلاّ على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات و التي 
  .>مناقشة فيها حضورياً أمامه حصلت ال

غير أن تقديم الدفوع المتضمنة للمنازعة في صحة الإجراءات التحضيرية ،   
يجب أن يكون على شكل عريضة تطرح قبل البدء في المناقشات تحت طائلة عدم 

، و السبب في الخروج على مبدأ الشفوية واضح في هذا المجال، ) 290المادة ( قبولها 
و الجواب عليه في أسباب  ،الى ضبط حدود الدفع بجوانبه القانونية لحاجة القضاء 

  .الحكم 
  : المواجهة بين الخصوم -2

لا يستقيم أمر أية محاكمة جزائية ، سواء محكمة الجنايات أو محكمة الجنح أو   
محكمة المخالفات دون حضور المتهم شخصيا أو على الأقل تكليفه بالحضور بصفة 

ة محاكمته ، و لا يمكن لأي من هذه المحاكم أن تطبق اجراءات قانونية الى جلس
، إلا بعد التأكد من رجوع وصل التكليف بالحضور  1الغياب و المضي في المحاكمة

مر الجزائي في مادة المخالفات التي سيأتي بدلالة حصول التبليغ ، باستثناء حالة الأ
من  294و المادة  293المادة  التعرض اليها في محله ، و قد جاء النص على ذلك في

قانون الإجراءات الجزائية بالنسبة للمتهم أمام محكمة الجنايات ، التي ضمنت له المادة 
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من نفس القانون حق توجيه الأسئلة بواسطة الرئيس الى بقية المتهمين و إلى  288
  .الشهود 
حضور  بو مابعدها على وجو 343نصت المادة أما بالنسبة لمحكمة الجنح فقد   

حق تمثيله بواسطة محاميه ، إذا كانت المحاكمة  348المتهم ، و قد قررت له المادة 
ناً وجوب حضور  393جاء حكم المادة  ة فقط على الحقوق المدنية ، و قدمنصبمبي

المتهم من حيث المبدأ أمام محكمة المخالفات و غني عن البيان أن حضور النيابة 
  .إجباري أيضاً 

يتعلق بحق الإستعانة بمحامٍ ، فإن القانون لا يجيز أية محاكمة أمام  أما فيما  
 271و قد احتاطت لذلك المادة  ،محكمة الجنايات دون حضور محامٍ للدفاع عن المتهم 

من قانون الإجراءات الجزائية ، التي أوجبت على رئيس محكمة الجنايات أن يستجوب 
التأكد من تبليغه قرار الإحالة لغرفة الإتهام المتهم قبل تاريخ انعقاد الجلسة ، بغرض 

و بغرض تعيين محام له بصفة تلقائية من قبل الرئيس للدفاع عنه مجانا إذا  ،من جهة 
لم يكن المتهم قد اختار محاميه ، و قد قرر القانون هذا التعيين التلقائي حتى لرئيس 

ن وقد ) 351المادة (  محكمة الجنح في الجلسة ، بشرط أن يبدي المتهم طلباً لذلك
سبقت الإشارة إلى أن مقتضيات شفوية الإجراءات تستدعي تمكين الأطراف من مناقشة 

المادة ( الأدلة و أن المحكمة ملزمة بتأسيس حكمها على الأدلة التي تمت مناقشتها 
  ) . 6،  2،  1المذكورة في الفقرة  212

  :سلطة المحكمة في استجواب المتهم -3
رة في هذا المقام الى أن قانون الإجراءات الجزائية ، قد اتجه منذ تجدر الإشا  

البداية الى اعطاء دور فاعل للرئيس ، كيفما كانت الهيئة القضائية الحاكمة ، بتقرير 
، و هذا ما قررته المادة > ضبط الجلسة و إدارة المناقشات منوط بالرئيس < مبدأ 
بالنسبة لرئيس محكمة الجنح و  342دة بالنسبة لرئيس محكمة الجنايات والما 286
في > حكماً< بالنسبة لرئيس محكمة المخالفات ، و لذلك فإن الرئيس ليس  398

استجوابات متبادلة يجريها الخصوم تحت اشرافه ، و انما هو المكلف الأول بإجرائها ، 
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مع تقرير حق الخصوم في طلب إذنه في توجيه أسئلة أخرى ، سواء كان ذلك 
دهم أن الإستجواب الذي قام به الرئيس لم يتضمنها ، أو لأنهم يريدون تدقيق لإعتقا

نقطة معينة لإستثمارها في المرافعة فيما بعد ، أو فقط لتذكير المحكمة بتلعثم أو 
يجوز للمتهم أو < : بمايلي  288اضطراب الجواب على السؤال ، جاءت المادة 

لمتهمين معه و الشهود ، كما يجوز للمدعي لمحاميه توجيه أسئلة بواسطة الرئيس إلى ا
المدني أو لمحاميه أن يوجه بالأوضاع نفسها أسئلة إلى المتهمين و الشهود ، و للنيابة 

و لاشك أن حق الرئيس في . > العامة أن توجه أسئلة مباشرة للمتهمين و الشهود 
أنها غير منتجة ضبط الجلسة و إدارة المناقشات يمكنه من استبعاد الأسئلة التي يرى 

  .في الدعوى 
  : يتضمن استجواب المحكمة للمتهم ثلاث مسائل رئيسية 

التحقيق من هوية المتهم امام محكمة الجنايات ، وقد يمتد هذا الجزء من  -1
  .> Currculum Vitaeسيرة ذاتية <الإستجواب لكي يصبح 

ه أو تحديد موقفه تعريف المتهم بالوقائع المنسوب اليه فعلها ، وتلقي تصريحات -2
أمام  un aspect spectaculaireمنها، و يأخذ هذا الجزء من الإستجواب مظهرا مسرحيا 

محكمة الجنايات إلا أن الرئيس ملزم بأمر كاتب الضبط بتلاوة كاملة لقرار الإحالة على 
  ) .ج .إ.ق 300المادة ( مسامع الجميع 

دلة القائمة ضده ، مستعينا بأوراق المتهم بالأ مواجهةو أخيرا شروع الرئيس في  -3
التحقيق القضائي الموجودة أمامه في الملف ، و كأن المشرع يريد بهذا الإستجواب أن 
يكشف علنا محتوى التحقيق القضائي الذي جرى في الظروف المعروفة لسرية 
التحقيق، و لذلك يجري هذا الإستجواب بعد أن يكون الرئيس قد أمر بعزل الشهود في 

رفة المخصصة لهم ، و بالطابع بدون هذا العزل ، سيكون الإستجواب بمثابة تذكير الغ
  .لهم بما قالوه في محاضر التحقيق ، أو تلقين لهم بما يجب أن يقولوه

لا يذهب الى الحد الذي يجعل من > الإستجواب < لكن المفهوم الصارم لكلمة   
قاة على كاهل المتهم فقط ، بل يجب المل> الأعباء < الأسئلة المؤلفة له ، اسئلة حول 
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أن يتضمن الإستجواب كذلك العدد الضروري من الأسئلة التي تستدعي استعراض 
  .دلة المضادة المسجلة لفائدة المتهم الأ
  تقيد المحكمة بحدود الدعوى -4

تتقيد محكمة الجنايات بحدود الدعوى التي رسمها قرار الإحالة لغرفة الإتهام و   
المادتان ( أن تمد نظرها الى أي اتهام آخر غير مذكور في هذا القرار لا يحق لها 

على الرئيس  305و لتحقيق هذا الغرض فرض القانون بالمادة  ،) ج.إ.ق 250و  249
بعد اقفاله لباب المرافعات و قبل انسحاب المحكمة لغرفة المشورة لإجراء المداولة أن 

وضع سؤال منفرد عن كل واقعة معينة في يقرأ الأسئلة التي ستجيب عنها المحكمة ب
هل < : ، ويجب أن يكون السؤال محررا على الصيغة التالية 1منطوق قرار الإحالة 

تحت طائلة البطلان ، و إذا كان > واقعة كذا .....مذنب لإرتكابه .....المتهم فلان 
الوصف ،  ، و الخاص بإعادة تكييف 306على الرئيس أن يستعمل حقه المتعين بالمادة 

إذا تبين من المناقشات أن غرفة الإتهام قد أخطأت في تكييف الواقعة ، وجب عليه أن 
يقرأ أيضا السؤال أو الأسئلة الإحتياطية المؤدية الى تغيير الوصف الى جانب السؤال 

  .الرئيسي المستخلص بالوصف الذي انتهت اليه غرفة الإتهام 
ة ، التي لم يتمسك بها قرار الإحالة فإن أما بالنسبة لإستخلاص الظروف المشدد  

قد منعت من ذلك ، إلا إذا تناولها الخصوم بالنقاش طلبا  306الفقرة الأولى من المادة 
  .و جواباً 
من نفس القانون ، لترسم القاعدة العامة المتبعة في  312وأخيرا جاءت المادة   

وقائع أخرى لم يتعرض  حالة تكشف دلائل أثناء المناقشات على تورط المتهم بسبب
إليها قرار الإحالة ، في ضرورة إبداء النيابة لطلبها الخاص في الإشهاد لها بأنها تحتفظ 
بحقها في متابعة المتهم على الوقائع الجديدة و تكمن الفائدة في هذا الطلب ، في التزام 

باقتياد المتهم  المحكمة إذا برأت المتهم من الوقائع المذكورة في قرار الإحالة ، بالأمر
  .الى النيابة للانصياع الىاجراءات المتابعة الجديدة 
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تصدق هذه القواعد الخاصة بتقيد المحكمة بحدود الدعوى المرفوعة اليها في   
رسم اخطارها ،على الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنح و محكمة المخالفات ، مع 

و عني عن  ، 1خاصة برسم الإخطارختلافات العض الفوارق البسيطة الناجمة عن الإب
البيان أن كل هيئات القضاء الجنائي تملك الحق في الجواب عن الدفوع طبقا لقاعدة 

و ليس في ذلك ما يجعل المحكمة تخرج عن حدود > قاضي الأصل هو قاضي الدفع <
الدعوى ، و ان أدى في بعض الأحيان الى ضرورة توقف المحكمة الجزائية عن 

المادة ( عوى ، حتى يتم البت في المسألة العارضة من الجهة المختصة الفصل في الد
  ) .إج.ق 331

  تدوين اجراءات المحكمة -5
من قانون الإجراءات الجزائية على أن كاتب الجلسة بمحكمة  314نصت المادة   

الجنايات يحرر محضرا لإثبات الإجراءات المقررة يوقع عليها مع الرئيس ، و يحتوي 
ر على كل العمليات التي قامت بها المحكمة منذ افتتاح الجلسة حتى رفعها هذا المحض

بافتراض أن كل شكلية مذكورة في هذا  315و جاءت المادة  ،بعد النطق بالحكم 
المحضر مستوفية ، و لا ينقص هذا الإفتراض إلا ذكر المحضر نفسه سواء على 

أو معاينة تخلف إجراء لم  طريق الإستجابة لطلب اشهاد مقدم من واحد من الخصوم
  .و عدم تحرير هذا المحضر مدعاة للنقض محقق ،يذكره المحضر 

أما بالنسبة لمحكمة الجنح أو محكمة المخالفات فان كاتب الضبط ليس مكلفا   
 Notasبتحرير مثل هذا المحضر ، و انما يطلب منه تسجيل مذكرة للجلسة 

d’audience الفقرة الثانية من المادة ( ند الإقتضاء و التأشير على مذكرات الخصوم ع
  ) .إج .ق  352

لا يكون لهذا التدوين نتائج ضارة بضمانات حقوق المتهم الا اذا وقع سهو عن   
طلب اشهاد بواقعة اجرائية طلبها الدفاع ، لأن ذلك يحرمه من الإعتداد بها على 

ت عكس مادونه مستوى الطعن بالإستئناف أو النقض ، و يجعله أمام صعوبة اثبا
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، و لكن هذا نادر الحصول لأن طالب الإشهاد في العادة ، يطمئن في 1المحضر 
الجلسة الى ان الإشهاد الذي طلبه قد دوِن بالفعل في السجل الرسمي المفتوح أمام كاتب 

  .المحكمة داخل قاعة الجلسات 
هيئات عية التطبيق امام الالا يوجد في التشريع الجزائري قواعد خاصة مر  

و هي اجراءات و ، القضائية الجنائية غير تلك المذكورة في قانون الإجراءات الجزائية 
  .قواعد عادية 

نظرا لخطورة المداولة التي تجريها محكمة الجنايات فرض المشرع على   
من قانون الإجراءات أن تلو على أعضائها بعد اعلانه غلق  307رئيسها في المادة 

ل الانسحاب الى غرفة المشورة ، التعليمات التالية و التي يجب باب المناقشات و قب
  .فضلا عن ذلك أن تكون معلقة في غرفة المداولة 

قد وصلوا  ان القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها  
و لا يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها ، على  الى تكوين اقتناعهم ،

الأخص تقدير تمام أو كفاية دليل ما ، و لكن يأمرهم بالصمت و التدبر ، وان يبحثوا 
بإخلاص ضمائرهم في أي تأثير قد احدثته في ادراكهم الأدلة المسندة الى المتهم و 
أوجه الدفاع عنها ، و لم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق 

  .؟> شخصي  هل لديكم اقتناع< : واجباتهم 
تجري مداولة محكمة الجنايات دفعة واحدة بمشاركة القضاة و المحلفين ، بدون   

حضور الأطراف بل بدون حضور الكاتب أيضا ، و يوضع ملف القضية تحت تصرف 
 ،، أنه على اثر المداولة  309المحكمة للرجوع اليه عند الحاجة ، وقد حددت المادة 

حكمة قد أخذ حقه في تناول الكلمة إبداء الرأي ، أي بعد أن يكون كل عضو في الم
يجري الإقتراع السري للإجابة عن كل سؤال من الأسئلة التي تضمها ورقة السئلة التي 

  .يعدها الرئيس و يستخرجها من منطوق قرار الاحالة كما تقدم بيانه 
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جابة اذا كانت نتيجة التصويت قد آلت الى الإدانة تعين اجراء مداولة ثانية للإ  
  .على السؤال الخاص بالظروف المخففة 

و في هذه الحالة مثل سابقتها  ،و أخيرا تجري المداولة على تحديد العقوبة   
يجري التصويت السري لتحديد الأغلبية ، و الأغلبية المطلوبة هي الأغلبية النسبية 

بدون فرق بين فأربعة أصوات مقابل ثلاثة كافية للحكم بالإعدام ،أو الحكم بالبراءة ، 
  .1القضاة المحترفين ، و القضاة العرضيين أو المحلفين 

لأنها تجري  ،أما بالنسبة لمداولة محكمة الجنح فلم يضع لها المشرع أية شكلية   
و ليس هناك ما يمنع من اجراء المداولة فيما بينهم فوق  ،بين ثلاثة قضاة محترفين 

م غير معقدة ، و الواقع أن قانون اذا كانت القضية المطروحة أمامه ،المنصة 
الإجراءات الجزائية لم ينشغل بمداولة محكمة الجنح لأن تأليفها في النص الأصلي الذي 

الصيغة  ىلهذا القانون كان يعتمد على الصيغة الفردية ولم يتبنَّ 1966صدر سنة 
عية على بدون التعرض الى انعكاس التشكيلة الجما 1982الجماعية في تأليفها الا سنة 

  .أحكام المدوالة 
  علانية النطق بالحكم  -6

 170يرتقي مبدأ النطق بالأحكام الى مرتبة المبادئ الدستورية اذ جاء في المادة   
و قد تبنى > تعلل الأحكام و ينطق بها في الجلسات العلانية < :  1976من دستور 

من  144ا المادة و يقابله135دة بنصها و روحها في المادة هذه الما 1989دستور 
  .1996دستور 
من قانون الإجراءات الجزائية مبدأ العلانية للنطق بالأحكام  285أكدت المادة   

و لاجدال في أن المتهم و بقية  ،حتى في الحالات التي تنعقد فيه الجلسات بصفة سرية 
جيل الأطراف هم أول المعنيين بهذه العلانية ، و لذلك يتعين على المحكمة إذا رأت تأ

  .2النطق بالحكم الى جلسة لاحقة بأن تحدد تاريخها و ساعتها 
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حرصا من المشرع على ضمان النطق بالأحكام من نفس القضاة الذين شاركوا   
في جلسات المحاكمة ، نص بخصوص تأليف محكمة الجنايات على تخويل رئيسها حق 

اج اسم محلف تعيين قاض محترف ، و إجراء سحب خاص من قائمة المحلفين لاستخر
و  ،يدعى الاثنان بصفة احتياطية الى متابعة المحاكمة من اولها الى آخرها  ،خامس 

لكن لا يشاركان في المداولة ، إلا اذا حصل عائق لأحد القضاة المحترفين الثلاثة ، 
فيعوض في الحين بالقاضي المحترف الاحتياطي ، أو حصل عائق لأحد المحلفين 

يتعذر معها استمراره في متابعة المحاكمة و في هذه الحالة  الأربعة جعله في حالة
يعوض هذا المحلف الاحتياطي المحلف المتخلف ، ومن الواضح أن بصيرة المشرع قد 

من قانون الإجراءات الجزائية الى واقع جلسات محاكم  259نفذت في هذه المادة 
و متى حصل عائق  ،الجنايات ، التي قد تمتد الى عدة أسابيع في بعض الأحيان 

كالموت أو المرض أو غيره لأحد الأعضاء ، تعين إعادة كل اجراءات المحاكمة بسبب 
  .العنصر الجديد الذي دخل على التشكيلة 

إج بشكل .ق 341أما بالنسبة لمحكمة الجنح فقد نص المشرع أيضا في المادة   
  : واضح على أنه 

يرئسها في جميع جلسات الدعوى و يتعين صدور أحكام المحكمة من القاضي الذي < 
إلا كانت باطلة ، و إذا طرأ مانع من حضوره أثناء نظر القضية تعين اعادة نظرها 

  .>كاملا من جديد 
  ضوابط توجيه الإتهام: مطلب الثاني ال

تمر الدعوى الجزائية بثلاث مراحل، الإتهام و التحقيق الإبتدائي و المحاكمة ، و   
لكامل للقضاء يفترض استقلال كل جهة تباشر احدى هذه لاشك أن ضمان الحياد ا

الوظائف عن الأخرى ، و هذا هو ما يعبر عنه بمبدأ الفصل بين وظائف الإتهام و 
التحقيق و المحاكمة فهي تسهم جميعا في المباشرة الإجرائية لسلطة الدولة في العقاب ، 

من خلال السلطة في هذا المطلب سنبحث الضوابط التي وفرها المشرع للمتهم 
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المختصة بتوجيه الإتهام ، بالإضافة الى ركائز الإتهام  أو مشروعية الدليل في 
  :الفرعين التاليين 

  السلطة الموجهة للإتهام : الفرع الأول   
  ركائز الإتهام : الفرع الثاني   

  السلطة الموجهة للإتهام : الفرع الأول 
التحقيق هي أن تتولى سلطة  إن مقتضى مبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام و  

الإتهام تحريك الدعوى ، و تقوم سلطة التحقيق بواجب جمع الأدلة ، هذا المبدأ كان 
مثار جدل فهناك من الفقهاء من يرى الجمع بينهما في يد سلطة الإتهام ، و هذا 
الإختلاف الفقهي أخذت به بعض التشريعات ، و منها التي جمعت بين سلطة الإتهام و 

لسنة  353قيق في يد الإدعاء العام كالقانون المصري بعد تعديله بالقانون رقم التح
، وهناك من منح سلطة الإتهام للنيابة العامة و قاضي التحقيق ، و لغرفة الإتهام  1952

و لهذا سنتطرق الى ) ج.إ.ق(من  189و  67كما فعل القانون الجزائري في مواده 
  :هذين التشريعين على التوالي 

  في قانون الإجراءات المصري : ولا أ
تختص النيابة العامة " تنص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية على أن   

دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال 
  " 1المبينة في القانون

صل فيها، أما مباشرتها والمقصود برفع الدعوى الجنائية طرحها على القضاء للف
بعد رفعها فيقصد بها المرافعة فيها وإبداء الطلبات والدفوع ومتابعتها أمام محكمة 
الطعن، وعبارة القانون حاسمة بالنسبة لمباشرة الدعوى الجنائية، فسلطة النيابة في هذا 
المجال مطلقة لا يحدها استثناء، فليس هناك جهة أخرى تشاركها هذا الاختصاص أو 
تحل محلها فيه، أما بالنسبة لرفع الدعوى فالأمر مختلف إذ تسمح صياغة المادة بقيام 
غير النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية إلى القضاء للفصل فيها، وقد تكفلت نصوص 
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قانون الإجراءات ببيان الجهات والأحوال التي يجوز فيها ذلك، ويتضح من هذه 
ح رفعها استثناء من قاضي التحقيق، أو من المحكمة النصوص أن الدعوى الجنائية يص

  .نفسها، أو من المدعي بالحقوق المدنية عن طريق الادعاء المباشر
نظم قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية شؤون النيابة العامة   

باعتبارها جهازا يختص بصفة أساسية برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، وقد عهد 
قانون إلى النائب العام بأمر الدعوى الجنائية وزوده بعدد كاف من الأعوان، هم ال

النواب العامون المساعدون، والمحامون العامون الأول، والمحامون العامون، ورؤساء 
  .1)إجراءات  2م ( النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون

  :النائب العام -1
الأمين الأصلي على الدعوى الجنائية، ويمثل النيابة العامة في  النائب العام هو

جميع أنحاء الجمهورية، وله نوعان من الاختصاص، أحدهما عام يشاركه فيه سائر 
  .الأعضاء، والأخر خاص ينفرد به دونهم

أما اختصاصه العام فهو مباشرة الدعوى الجنائية على مستوى الجمهورية، 
المقام معناها الواسع، أي تحقيق الدعوى ورفعها إلى القضاء  ويقصد بالمباشرة في هذا

ومتابعتها أمامه، وولايته في ذلك عامة تشمل على سلطتي التحقيق والاتهام، وله 
بوصفه الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصه بنفسه أو بواسطة أحد أعوانه، 

جنائية، ومن عداه من فالأصل أن النائب العام هو المختص أساسا بمباشرة الدعوى ال
  .أعضاء النيابة تبع له ووكيل عنه

وأما الاختصاص الخاص فله في قانون الإجراءات مظاهر متعددة، وقصد 
المشرع بتقرير هذا الاختصاص تمكين النائب العام من بسط رقابته وإشرافه على 
 أعضاء النيابة من جهة، وتوفير ضمانات أكبر لحسن سير العدالة من جهة أخرى،
فللنائب العام أن يلغى الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى في 

، وله أن يستأنف الأحكام )إجراءات  211م ( خلال الأشهر الثلاث التالية لصدوره 
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الصادرة من المحكمة الجزائية في جنحة أو مخالفة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
  .1)إجراءات  406/2م ( صدورها 

وليس لغير النائب العام أن يباشر شيئا من هذا الاختصاص، وإلا وقع عمله 
باطلا، غير أنه يجوز للنائب العام أن يفوض غيره في مباشرة العمل، وأن يكون خاصا 

  .يحدد من صدر له التفويض، وكذلك الإجراء محل التفويض
، وقد نص ومن المقرر أن اختصاصات النائب العام ترتبط بمنصبه لا بشخصه

قانون السلطة القضائية على أنه في حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع 
م ( لديه يحل محله أقدم النواب العامون المساعدين، وتكون له جميع اختصاصاته 

23/2 .(  
  :النائب العام المساعد -2

لنائب العام وظيفة ا 1981استحدث قانون السلطة القضائية بعد تعديله في سنة 
المساعد، وأجاز أن يعين فيها أكثر من واحد، ومهمة النائب العام المساعد هي معاونة 
النائب العام في إدارة شؤون النيابة العامة، ولم يجعل القانون للنائب المساعد اختصاصا 
ذاتيا في مجال الدعوى الجنائية، ولم يخوله كذلك سلطة مباشرة أي من اختصاصات 

عام الذاتية ما دام هذا قائما بعمله، وإنما يباشرها فحسب حينما يحل محله، النائب ال
  .وبشرط أن يكون أقدم النواب المساعدين

  :المحامي العام الأول -3
تتفق اختصاصات المحامي العام الأول مع اختصاصات النائب العام في نوعها 

ية، وله أن يباشر هذه وفي طبيعتها، فله ما للنائب العام من سلطات عادية واستثنائ
هو  االسلطات بنفسه وأن يفوض في بعضها غيره، والفارق الوحيد بين اختصاصيهم

  :2فارق في المدى ويظهر ذلك من ناحيتين

                                                
  38، ص  2002 الأجراءات الجنائية ، الخصومة الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية سنة: جلال ثروت - 1
  116 المرجع السابق ، ص :مأمون سلامة  - 2



 253

الأولى أن اختصاص النائب العام يشمل كل إقليم الدولة، أما اختصاص المحامي العام 
عين فيها، والثانية أن  الأول فينحصر في دائرة محكمة استئناف واحدة، هي التي

المحامي العام الأول يخضع كغيره من أعضاء النيابة العامة لإشراف النائب العام،وهذا 
يعني أن مباشرة المحامي العام الأول لسلطات النائب العام جائزة ما لم يقرر النائب 

  .العام مباشرتها بنفسه أو يمنعه من مباشرتها
  :ابة المحامون العامون ورؤساء الني -4

للمحامي العام ورئيس النيابة ما للنائب العام من سلطات عادية في مجال   
الدعوى الجنائية، أما سلطاته الذاتية أو الاستثنائية فليس لأي منهما أن يباشرها إلا إذا 
فوض في ذلك تفويضا خاصا، ومع هذا فقد خص القانون المحامي العام ورئيس النيابة 

ما من الأعضاء أن يباشرها إلا إذا كان قائما مقام أحدهما، بسلطات لا يملك من دونه
من قانون الإجراءات تجعل للمحامي العام وحده سلطة الأمر بألا وجه  209فالمادة 

تجعل له وحدة سلطة إحالة الدعوى في مواد  214لإقامة الدعوى في الجنايات، والمادة 
على عدم جواز رفع الدعوى على  فتنص 63الجنايات إلى محكمة الجنايات، أما المادة 

الموظف العام لما يرتكبه من جرائم في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من المحامي 
  1.العام أو من رئيس النيابة

  :وكلاء النيابة ومساعدوها -5
لوكيل النيابة ومساعدها سلطة تحقيق الدعوى ورفعها إلى القضاء ومباشرتها   

العادية للنيابة العامة، وينفرد وكيل النيابة من الفئة الممتازة أمامه، وفي الاختصاصات 
  .بأن له أن يمثل النيابة العامة أمام محكمة النقض

يختص معاون النيابة العامة أساسا بتمثيل النيابة العامة أمام   :معاونو النيابة  -6
ت التحقيق المحاكم عدا محكمة النقض، ويمكن ندب معاون النيابة لمباشرة بعض إجراءا
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من قانون السلطة  22م ( ويجوز عند الضرورة تكليفه بتحقيق قضية بأكملها 
  1).القضائية
قاضي التحقيق ليس عضوا من أعضاء النيابة العامة، وإنما هو قاض من قضاة   

المحكمة الابتدائية أو مستشار من محكمة الاستئناف يندب للتحقيق في جنائية أو جنحة 
، وعلى الرغم من أن مهمته هي التحقيق أصلا فقد )إجراءات  65و  64م ( معينة 

ا هو أحد وجهي التصرف في همنحه المشرع سلطة رفع الدعوى أيضا، باعتبار أن رفع
التحقيق بعد انتهائه، فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة أو جنحة أحال المتهم 

و  155م ( ها إلى محكمة الجنايات إلى المحكمة الجزائية، وإذا رأى أنها جناية أحال
، ولا تختلف سلطة قاضي التحقيق في رفع الدعوى باختلاف )إجراءات  158و  156

  .درجته الوظيفية، فهذه السلطة واحدة سواء كان مستشارا أو مجرد قاض
وإذا ندبت محكمة الجنايات أو محكمة النقض أحد أعضائها للتحقيق في الأحوال   

من قانون الإجراءات، سرت عليه أحكام  12و  11المادتين المنصوص عليها في 
  .2سلطة رفع الدعوى –فضلا عن سلطة التحقيق  –قاضي التحقيق، فيكون له 

  :طبيعة قرار الإحالة  -
يصف القانون قرار قاضي التحقيق بتقديم المتهم إلى المحكمة المختصة بأنه   

اء رفع للدعوى تدخل به في حوزة قرار بالإحالة، ولم يصرح القانون بأن هذا الإجر
المحكمة وتلتزم بالفصل فيها فهل يعتبر قرار الإحالة هذا رفعا للدعوى، أو هو مجرد 

  .إجراء يمهد لرفعها
قد يقال إن هذا القرار لا يعتبر في ذاته رفعا للدعوى، لأن القانون يوجب على   

إرسال الأوراق إلى قلم كتاب النيابة عند إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية أن تقوم ب
المحكمة في ظرف يومين لإعلان الخصوم أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد 

، كما يوجب عليها عند إحالة الدعوى إلى محكمة )إجراءات  157م ( المقررة 
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، وقد يقال إن الدعوى لا )إجراءات  158م ( الجنايات أن ترسل الأوراق إليها فورا 
وعة أمام المحكمة المختصة إلا بعد قيام النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها تعتبر مرف

وإعلان ذوي الشأن، ولو صح هذا النظر فإن مؤداه أن سلطة قاضي التحقيق تنحصر 
في تحقيق الدعوى، أما رفعها فما زال مقررا للنيابة العامة لم ينزعه المشرع منها، بل 

  1.قيده فحسب
ى تعتبر مرفوعة أمام المحكمة المختصة بصدور قرار والصحيح أن الدعو  

الإحالة، فهذا القرار بمجرده يدخل الدعوى في حوزة المحكمة ويوجب عليها الفصل 
فيها، أما ما تقوم به النيابة العامة فلا يعدو أن يكون تنفيذا لمقتضى القرار، والدليل على 

اع عن إعلان الخصوم، ولو كان ذلك أنها لا تملك حبس الأوراق تحت يدها ولا الامتن
رفع الدعوى باقيا لها لكان لا الخيار في رفعها أو عدم رفعها، وقد تبين أنه لا خيار 
لها، ولهذا فالراجح فقها أنه إذا امتنعت النيابة عن إعلان المتهم كان للمدعي المدني أن 

كان للمحكمة يقوم بهذا الإجراء، فإن لم يكن ثم مدع مدني، أو وجد ولكنه لم يفعل 
المختصة أن تقوم بنفسها بهذا الإجراء ثم تنظر الدعوى وتفصل فيها، لأن الدعوى 

  .دخلت في حوزتها بقرار الإحالة، ومن واجبها أن تنظرها وتفصل فيها
أجاز القانون للمحاكم أن ترفع الدعوى الجنائية وأن تفصل فيها إذا تعلق الأمر   

دها، يستوي في ذلك أن تكون المحكمة جزائية أو بجنحة أو مخالفة وقعت أثناء انعقا
استئنافية أو محكمة جنايات أو نقض، وقد أقر المشرع هذا الحكم لعلة ظاهرة، هي 
الحفاظ على هيبة القضاء وحرمة جلساته، وحمل الجمهور على ضبط النفس وتغليب 

عن قاعدة قدسية القضاء على النزوات العارضة، وتحقيقا لهذه الغاية تجاوز المشرع 
برفع الدعوى الجنائية، وخول المحكمة هذا  –دون سواها  –اختصاص النيابة العامة 

الحق رغم وجود ممثل النيابة في قاعة الجلسة، بل إن القانون أحل المحكمة في جرائم 
الجلسة من القيود التي تغل يد النيابة العامة نفسها عن رفع الدعوى في بعض الجرائم، 

الدعوى عن هذه الجرائم لا يتوقف على شكوى أو طلب إذا كانت  فنص على أن رفع
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من قانون  9و  8و  3الجريمة المرتكبة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 
  .1)إجراءات  244/1م ( الإجراءات 

غير أن سلطة المحكمة تخضع مع ذلك لبعض القيود، منها ما يتعلق بالجريمة   
  .فة الجانيالمرتكبة، ومنها ما يتعلق بص

أجاز القانون لم أضرت به الجريمة أن يرفع الدعوى الجنائية على المتهم أمام   
القضاء الجنائي بشروط معينة، وهو ما يطلق عليه الادعاء المباشر، وهذا الحق محل 

اصرة جدل بين الفقهاء، فمنهم من ينتصر له، ومنهم من يناصره، والتشريعات المع
ها يقره، والبعض يحظره، وقد انحاز التشريع ضعب، فبدورها يختلف موقفها منه

من قانون الإجراءات على جواز  232المصري إلى الطائفة الأولى فنص في المادة 
  .الادعاء المباشر

  :من له حق الادعاء المباشر -
الادعاء المباشر حق لكل من أصابته الجريمة بضرر، ويطلق عليه قانون   

، ويستوي أن يكون المضرور شخصا )قوق المدنية المدعي بالح( الإجراءات اسم 
طبيعيا أو معنويا، كما يستوي أن يكون الضرر الذي أصابه ماديا أو أدبيا، فالمضرور 
في جريمة السرقة كالمضرور في جريمة السب، كلاهما يستطيع رفع الدعوى 

  .المباشرة، لأن الأول أصيب بضرر مادي، والآخر أصيب بضرر أدبي
يكون المجني عليه هو المضرور من الجريمة، غير أن التلازم  والغالب أن  

بينهما لا يطرد، بل ينفك في بعض الأحيان، فمن الجائز ألا يلحق المجني عليه ضرر، 
ومن الجائز أن يصيب الضرر غيره، فالشروع في النصب أو في السرقة لا يلحق 

جني عليه فيشمل أسرته، بالمجني عليه ضررا في العادة، أما القتل فضرره يتعدى الم
وعبارة القانون صريحة في قصر الادعاء المباشر على الضرورة وحده حتى وإن لم 
يكن مجنيا عليه، وينبني على ذلك أن المجني عليه لا يملك هذا الحق إذا لم تصبه 

  .الجريمة بضرر
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  :الجرائم التي يجوز فيها الادعاء المباشر - 
لجنح والمخالفات، أما الجنايات فتخرج عن يقتصر حق الادعاء المباشر على ا  

نطاق هذا الحق، وذلك بالنظر إلى خطورتها وجسامة عقوبتها وإلى حرص المشرع 
  1.على عدم طرحها على القضاء إلا بعد التحقيق

واستثنى المشرع طائفة من الجنح فحظر الادعاء المباشر فيها، إما حظرا مطلقا أو أمام 
مباشر لا يجوز بالنسبة للجنح التي تختص بنظرها محاكم محاكم معينة، فالادعاء ال

من قانون الأحكام  49م ( ، أو المحاكم العسكرية )من قانون الطفل  129م ( الأحداث 
من قانون محاكم  5من قانون الطوارئ و م  11م ( ، أو محاكم أمن الدولة )العسكرية 

تي ترتكب خارج الدولة، لأن ، ولا يقبل الادعاء المباشر في الجنح ال)أمن الدولة 
 4م ( القانون يخص النيابة العامة وحدها بسلطة رفع الدعوى عن هذه الجرائم 

، ويحظر الادعاء المباشر أيضا في الجنح التي تقع من موظف عام أثناء تأدية )عقوبات
من قانون  123وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 

، ويمتنع الادعاء المباشر كذلك في الجنح التي يصدر من )إجراءات  232م ( ات العقوب
سلطة التحقيق أمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيها إذا لم يستأنف هذا الأمر في الميعاد، 

  .2)إجراءات  232م ( أو إذا استؤنف فتأيد 
ع الدعوى ويمتنع الادعاء المباشر كذلك في الجنح التي يوجب القانون لصحة رف  

عنها تقديم طلب أو الحصول على إذن ما لم يرتفع هذا القيد، وكذلك الشأن بوجه عام 
في الأحوال التي تلزم فيها شكوى، على أنه إذا كان المدعى المدني هو المجني عليه 

ور يعتبر في الوقت ذاته بمثابة شكوى فتصح دعواه، إذ ضفإن قيامه بتكليف المتهم بالح
ما يحتم أن تتم الشكوى بإجراء مستقل، فهي ليست إلا بلاغا من  ليس في القانون

  .المجني عليه يطلب فيه محاكمة الجاني، وهذا ما تؤديه صحيفة التكليف بالحضور
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والسائد في الفقه أنه إذا كانت الدعوى محل تحقيق فإن الادعاء المباشر فيها   
سلطة التحقيق ويرفعها إلى  يمتنع، إذا لا يجوز للمدعي المدني أن ينتزع الدعوى من

محكمة الموضوع، ويؤصل بعض الفقهاء هذا الرأي بأن الادعاء المباشر حق احتياطي 
يتوقف استعماله على قعود النيابة العامة عن استعمال حقها الأصيل في مباشرة الدعوى 

يجز  الجنائية، فإذا كانت قد استعملت هذا الحق، سواء برفع الدعوى أو بالتحقيق فيها لم
لغيرها رفع الدعوى ، ويضيف أصحاب هذا الرأي حجة أخرى، فإن رفعت الدعوى 
بعد الفراغ من تحقيقها فقد تحقق له ما أراد، وإن أمرت بألا وجه لإقامتها كان له أن 
يطعن في هذا الأمر بالاستئناف، وهذا يعني أن الادعاء المدني أمام سلطة التحقيق يكفل 

  .عى إليها عن طريق الادعاء المباشرله ذات المصلحة التي يس
  الجزائري الإجراءات في قانون: ثانيا 

من نظر في مراحل الإجراءات يجد أن المشرع قد منح للنيابة العامة سلطة   
إقامة الدعوى العمومية وتحريكها ومباشرتها، ومن ثم كان لها الدور الرئيسي في تلك 

الدعوى العمومية لتطبيق " الأولى على أن الأعمال، حيث نص في المادة الأولى الفقرة 
لمعهود إليهم بها بمقتضى العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون ا

  ".القانون
تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم " على أن ) 29/1(وينص في المادة   

، ولكي تقوم النيابة "المجتمع وتطالب بتطبيق القانون وهي تمثل أمام كل جهة قضائية 
بهذه الأعمال من تحريك الدعوى ومباشرتها، عليها أن تتأكد قبل كل شيء من انطواء 

أو المبلغ عنها ) 18(هذه الأعمال المرسلة إليها من طرف الضبطية القضائية وفق المادة
، فإذا لم 1من الغير تحت نص قانوني يعاقب عليها وإمكانية نسبتها إلى شخص معين

تكييفها التكييف القانوني لعدم وجود نص ينطبق على الواقعة أمرت بحفظها تستطع 
  .إداريا، ولو كانت تلك الفعلة مخالفة للمبادئ الدينية والأخلاقية
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أما إذا تمكنت من ذلك بلغت الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة   
الدعوى الجزائية تتخذ أحد قصد النظر فيها، ومن ثم نجد أن النيابة في تصرفها إزاء 

  :الإجراءات الأربعة وهي 
  .إما حفظ الدعوى )1
 .إحالتها لمحكمة الجنح في حال تلبس ووجود الأدلة الكافية للإدانة )2

ضرورة  ىالتكليف بالحضور المباشر في الجنح والمخالفات إذا لم تر )3
 .التحقيق

نيابة الإحالة على التحقيق في الجنايات وجوبا وفي غيرها إذا رأت ال )4
 .لزومه

إذ تنص )  338، 333( وأكملته المادتان ) 39(وهذا ما نصت عليه المادة 
يقوم وكيل الدولة بتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذه " ، )39(المادة 
  1.بشأنها

ويباشر بنفسه وبأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن 
  .ن العقوباتالجرائم المتعلقة بقانو

ويبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة لكي تنظر فيها أو تأمر 
  ."بحفظها بقرار قابل دائما للإلغاء

وإبلاغها للجهات القضائية المختصة هو ما يسمى بتحريك الدعوى وتوجيه 
صال الاتهام، وهذا كله يكون بالطلب الافتتاحي الموجه لقاضي التحقيق، ذلك لأن ات

قاضي التحقيق بالقضية يكون عن طريق طلب من وكيل الدولة يطلب فيه من قاضي 
التحقيق، التحقيق ضد شخص معلوم أو مجهول، هذا الطلب لا بد أن يكون مؤرخا 
وموقعا من طرف وكيل الجمهورية حاملا لختمه ناصا على الواقعة محل المتابعة 

وإلا ضد كل شخص يكشف عنه إن كان مشيرا إلى اسم أو أسماء المتهمين إن وجدت، 
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مجهولا، كما تكون مع هذا الطلب المستندات والوثائق المستند إليها من تقرير شرطة 
  .الخ...أو درك أو جمارك 

فهل معنى هذا أن ليس لقاضي التحقيق أن يمد يده إلى القضية قصد التحقيق إلا 
  .بموجب طلب افتتاحي من النيابة العامة ؟

النصوص القانونية واضحة في هذا الشأن حيث غلت يد قاضي  نقول لقد جاءت
التحقيق عن النظر في القضية والتحقيق فيها ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبسا 

من قانون ) 38،37(بها إلا بعد طلب من النيابة العامة، وهذا ما نصت عليه المادتان 
  .الإجراءات الجنائية

وعلى محاميه معرفة بداية الاتهام ومن ثم بداية  وهذا الأمر ييسر على المتهم
  .المطالبة بالشكلية الإجرائية وحقوق الدفاع والضمانات القانونية

نقول حقا يحصل هذا لو كان وكيل الدولة هو الشخص الوحيد الذي يملك توجيه 
  .1التهمة إلى الشخص فقط؟

الأصلية في الاتهام  إلى جانب السلطة –ولكن الواقع والقانون قد منحا هذا الحق 
من قانون الإجراءات ) 67(لقاضي التحقيق بموجب المادة  –وهي النيابة العامة 

  .من نفس القانون) 189(الجنائية، ولغرفة الاتهام بموجب المادة 
حيث وإن كان القانون قد قيد قاضي التحقيق بالنسبة للوقائع واشترط عليه عدم 

أو تبدت أثناء قيامه بعمله إلا بعد طلب إضافي  إجراء تحقيقات في وقائع ظهرت إليه
ل الإثبات من النيابة العامة، فإنه قد أعطاه حرية وحقا في اتهام من يرى الأدلة ووسائ

شر إليهم في الطلب الافتتاحي أو عوملوا في بداية الأمر كشهود، تلزم اتهامه، ولو لم ي
  .ى متهم آخر أظهره التحقيقكما له أن يتجاوز عن متهم اتهمته النيابة العامة إل

وهناك حسنا فعل القانون عندما حدد نطاق أعمال قاضي التحقيق ومجالها 
بالأفعال لا بالأشخاص، ذلك أن النيابة العامة لا تستطيع وهي في بداية الطريق تحديد 
جميع الأشخاص الفاعلين والمساهمين والمحرضين، لكن تستطيع أن تطلب من قاضي 
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يق في واقعة معينة، كالسرقة مثلا أو القتل أو الاختلاس أو غيرها، ولو التحقيق، التحق
من قانون الإجراءات الجنائية ) 67/4،3(اختلف التكييف بينهما، وهو ما وضحته المادة 

ولقاضي التحقيق سلطة اتهام كل شخص ساهم بصفته فاعلا أو شريكا في :" بقولها
  .الوقائع المحال تحقيقها إليه

لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر إليها في طلب إجراء التحقيق، فإذا وصلت 
  ".تعين عليه أن يحيل فورا إلى وكيل الدولة الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع 

التمسك أو المطالبة بالحقوق المخولة للمتهمين أثناء مرحلة التحقيق  ثم فإنومن 
  :1لا تكون إلا بتوافر شرطين 

حريك الدعوى، ورفعها بعد ذلك لأن الشخص لا يوصف بكونه هو ت :أولهما
فاعلا أو شريكا، أو محرضا، ومن ثم طرفا في الدعوى إلا بعد تحريكها ورفعها 

بأنه ليس كل الأشخاص الذين يقترفون الجرائم " وملاحقته جزائيا، ذلك لأن الواقع يبين 
ذلك قد يلاحق جزائيا ويساهمون في تنفيذها يكونون في موضع ملاحقة جزائية، وك

ويغدوا طرفا أو فريقا أو خصما في الدعوى الجزائية أشخاص لم يرتكبوا في الحقيقة 
  ".أي جرم وإنما اشتبه في أمرهم فأقيمت عليهم الدعوى العامة للشبهة والظن 

بينما هناك أشخاص آخرون قد يكونون هم الفاعلون، ولكن نظرا لعدم توافر 
  .املة الشهود حتى يتضح أمرهم وتثبت الأدلة تجاههمالأدلة ضدهم يعاملون مع

توجيه التهمة، إذا لم يتهم الشخص ولم يعامل معاملة المتهمين لعدم  :وثانيهما
توافر الأدلة ضده، فإنه يعامل كشاهد، وفي هذه الحالة يصعب تحديد بداية الاتهام أكثر، 

قق من الشهادة إلى الاتهام، ذلك لأننا لا ندري ما هو أول إجراء يحول دون قناعة المح
وكيف يتسنى لنا معرفة أن قاضي التحقيق ليست له قناعة باتهامه منذ البداية، وما قيامه 
بإجراءات مع الشاهد وفق هذه الكيفية إلا قصد إحباط أوجه دفاعه، وفي هذا يقول 

ية سهلا من الناح –أي تحديد بداية الاتهام  –قد يبدو ذلك " محمد سامي النبراوي 
النظرية ولكن عند التطبيق تعترضه بعض الصعوبات، حيث أن الإجراء لا يكون دائما 
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واضح الدلالة على أنه لا يتضمن توجيه الاتهام إلى شخص ما مثل سماع أقوال شاهد 
في موضوع الدعوى، وهذه النقطة الهامة التي يخشى فيها الاستمرار في أخذ أقواله 

يشير إلى اتهامه وذلك دون مواجهته به مع عدم توفير بعد حلفه اليمين رغم وجود ما 
  .1"الضمانات اللازمة في هذه الحالة 

أما إذا كان مجهولا أصلا وغير معلوم لا للنيابة ولا للتحقيق، فإنه في هذه 
الأحوال لم يضمن له القانون حقوقا معينة تجاه الإجراءات الموجهة ضده طلب من 

تلك الواقعة وأحيل إليه الشخص فإنه لا قبل له  قاضي التحقيق افتتاح تحقيق في
بالاحتجاج عليه بعدم حضور محاميه أو الامتناع على حلف اليمين، ذلك لأن الاتهام لم 
يحصل، وإن كان قاضي التحقيق ضمنيا قد توافر لديه ما يؤكد اتهامه وإدانته، ولكن 

حقوق الدفاع تهدر  رأى بأن معاملته كشاهد فيها إفادة للتحقيق الشيء الذي يجعل
  .وضمانات المتهم تنتهك

ور الشخص أو بإحضاره فإنه لا يفيد بذاته معنى توجيه الاتهام ضأما الأمر بح
ما لم تلحقه إحاطة الشخص بالتهمة وسؤاله عما هو منسوب إليه، فإذا اقتصر المحقق 
 على إصدار هذا الأمر دون أن يشفعه بإحاطة الشخص بالتهمة وسؤاله عنها عند

  ".وره فإن الاتهام يعتبر وكأنه لم يكن إلا إذا توافر بطريقة ضمنية ضح
ولعل القانون قد احتاط لما قد يقوم به هؤلاء القضاة قاصدين من ذلك إحباط 

ولا يجوز :" من قانون الإجراءات الجنائية قائلا) 89/2(حقوق الدفاع فنص في المادة 
ولا لرجال القضاء ومأموري الضبط لقاضي التحقيق المناط به إجراء تحقيق ما، 

القضائي المعهود إليهم القيام بإجراء بمقتضى إنابة قضائية بغية إحباط حقوق الدفاع 
الاستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام اتهام في 

  ".حقهم
 كما أن بالنسبة لمن أدعى عليه مدنيا ليس من حق قاضي التحقيق أن يسمعه
كشاهد بل عليه أن يخبره بذلك الادعاء وينبهه إليه ولا يجوز له بعد ذلك إذا رفض أن 
                                                

  304نفس المرجع السابق ، ص  - 1



 263

من قانون ) 29/1(يستجوبه إلا بوصفه متهما لا شاهدا وهو ما نصت عليه المادة 
  1.الإجراءات ونبه المتهم بتنبيه القاضي له من الشهادة على نفسه

  )يل مشروعية الدل( ركائز الاتهام : الفرع الثاني 
سنتناول هذا الموضوع في كل من النظام القانوني الفرنسي و المصري و   

  .الجزائري تباعا
  : الفرنسي في قانون الإجراءات : أولا 

لا تظهر فكرة مشروعية الدليل بهذا الوصف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق   
لدليل يقع على الإنسان، ومع ذلك، فإنه مما لا شك فيه أن واجب الالتزام بمشروعية ا

عاتق رجل الضبط وكذلك المحقق وفقا لروح القانون الفرنسي والاتفاقية الأوربية 
لحقوق الانسان، فاستعمال القوة من جانب رجل الضبط هو من الوسائل المحظورة، 

من الا تفاقية  3كما أن القانون الفرنسي يحظر التعذيب الذي تحظره أيضا المادة 
لضبط القضائي الذي يخالف هذه الأحكام للمساءلة التأديبية الأوربية ويتعرض رجل ا

من الجهة الإدارية التي يتبعها، كما أنه يصبح متهما في دعوى جنائية عن جريمة 
ضرب وجرح أو بوصف آخر، إذا لزم الأمر، وهذا لا يثير مشكلة قانونية، اللهم إلا 

يح لرجال الضبط أن يحصلوا من حيث معيار التمييز بين التعذيب المسموح به والذي يت
على الاعتراف عن طريق إطالة وقت استجواب المتهم وأحداث إجهاد نفسي للتهم 

  .والتعذيب المحظور الذي يتضمن اعتداءات مباشرة تتسم بالعنف
الوسائل العلمية في فحص واستجواب : وهناك حالتان تثيران التردد، وهما   

مهما يتمشى وحقوق الإنسان كما قررتها هل استخدا: المتهم، والتصنت التليفوني
  .الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ؟

لقد كان التصنت على المحادثات التليفونية موضعا لدراسات عديدة، ونود  -1  
أن نلفت الانتباه إلى القضاء لم يشكك أبدا في قانونية هذه الوسائل التي تبدو فائدتها 

ضوعات الاتجار بالمخدرات، فقد أكدت الدائرة واضحة لمصلحة العدالة وخاصة في مو
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الجنائية هذه الشرعية بشرط ألا يقترن ذلك بحيلة فنية أو بمخالفة للحق في الدفاع، هذا 
القيد الأخير يرمي إلى حظر التصنت على الخط التليفوني للمحامي، هذا المبدأ يقوم 

يقوم بما يراه "  ج التي تسمح لقاضي التحقيق بأن.أ 81على عمومية نص المادة 
، وبعد هذا الحكم، تمسك صاحب الشأن في قضية أخرى "ضروريا من أعمال التحقيق

من الاتفاقية الأوربية التي تحظر كل تدخل من جانب السلطات  8بوقوع مخالفة للمادة 
العامة في الحياة الخاصة، ولكن الدائرة الجنائية لم تجد صعوبة في إجازتها للتصنت 

من الاتفاقية، والتي ارتأت  8ت التليفونية بالرجوع إلى نفس نص المادة على المحادثا
من الاتفاقية تحظر  8المحكمة ضرورة أعماله كله دون تجزئة، فإذا كانت المادة 

إلا إذا كان هذا :" التدخل في الحياة الخاصة، فإنا أوردت في هذا المقام التحفظ الآتي
، وبالتحديد، فإن لدينا "للوقاية من الجرائم  التدخل ينص عليه القانون وكان ضروريا

ج سابقة الذكر ويمكن أن تضيف إليها أن التصنت يمكن أن يقوم استنادا .أ 81المادة 
إلى الوقاية من الجرائم أو للبحث عن الأدلة، ويتفق هذا مع ما انتهت إليه محكمة 

ضية طلبا مقدما ، ففي قضية كالاس الشهيرة، نظرت المحكمة في هذه الق1ستراسبورج
د ألمانيا الغربية من جانب خمسة من رعاياها ادعوا أن القانون الألماني الصـادر ض

يخالف الحرمة الواجبة للمراسلات والاتصالات واللاسلكية  1968أوت سنة  13في 
من الاتفاقية الأوربية، لكن المحكمة الأوربية لم تنضم إلى وجهة  8التي تضيفها المادة 

وقضت بأن القانون الألماني المذكور آنفا لا يزال متمشيا مع المبادئ نظرهم هذه 
المعمول بها في مجتمع ديمقراطي في حدود ما وضعه من قيود على التصنت على هذه 

  .الاتصالات
أما استخدام الوسائل الفنية في التحقيق والبحث عن الدليل، فانه يرد عليه  -2  

تحيط بمصداقية هذه الوسائل في الوضع  عدة تحفظات وخاصة بسبب الشكوك التي
الراهن للتقدم العلمي، وكذلك بسبب المبدأ القانوني، الذي لم تصرح به الاتفاقية الأوربية 
كما لم يصرح به قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، الذي يقضي بأن شخصا لا يلزم 
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ل الحقيقة أو أي بتقديم دليل ضد نفسه، ولهذا السبب فإن الاستجواب تحت تأثير مص
عقار آخر يخالف صحيح القانون، ولا يغير من الأمر أن يوافق المتهم على تعاطيه هذا 
العقار، ولا يختلف الحل بالنسبة لجهاز كشف الكذب الذي لا يستخدمه رجال الضبط 

  .1القضائي في فرنسا، وتسري هذه القواعد أيضا بالنسبة للشاهد
  :صريالم في قانون الإجراءات :ثانيا 

بينا فيما تقدم أن مدلول المحاكمة القانونية ينصرف إلى مجموعة الإجراءات   
التي تتم بها الخصومة الجنائية في إطار من حماية الحرية الشخصية وغيرها من 
الحقوق والحريات المتعلقة بها، والتي تكون في مجموعها ضمانات مهمة في المحاكمة 

  .القانونية
المنصفة لا تقتصر على مجرد إجراءات المحاكمة بل تمتد ومن ثم فإن المحاكمة   

  .إلى ما يسبق المحاكمة من إجراءات تطرح أدلتها على بساط البحث في المحكمة
لهذا فإن رقابة القضاء تمتد إلى الإجراءات سواء كانت سابقة على المحاكمة أو   

ة من الإجراءات السابقة كانت جزءا من المحاكمة ذاتها ، وذلك باعتبار أن الأدلة المنبثق
على المحاكمة تعتبر بحكم عرضها على المحكمة وخضوعها لتقديرها جزءا من ملف 

  2.الدعوى
، تعتمد الرقابة القضائية على سلطة القضاء في إلغاء الإجراء المخالف للقانون  

ويتمثل هذا الإلغاء في الجزاء الذي يرد على الإجراء غير المشروع فيهدر آثاره 
ونية، فيعبر بذلك عن الطبيعة الإلزامية للقاعدة الإجرائية، والقضاء في توقيعه لهذا القان

الجزاء يمنح هذه القاعدة فاعليتها وقوتها، وهذه هي وظيفة السلطة القضائية في إعطاء 
الفاعلية لقواعد القانون التي تضعها السلطة التشريعية، ويتميز الجزاء الإجرائي بوصفه 

يعة الإلزامية للقاعدة الإجرائية الجنائية، على الجزاءات الأخرى غير أحد مظاهر الطب
الإجرائية التي قد تترتب على مخالفة الإجراءات الجنائية، وهي إما عقوبات تترتب 
على المخالفات الإجرائية التي يجرمها القانون، مثل القبض على الأشخاص ودخول 
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، أو الامتناع عن الشهادة أو )عقوبات 280و  128المادتان ( المنازل بدون وجه حق 
، أو جزاءات )إجراءات 284و 280/2و 279و 119و 117المواد ( عن حلف اليمين 

تأديبية توقع على الموظفين العموميين وغيرهم من أصحاب المهن المساعدة للقضاء 
كالمحامين والخبراء، وفي هذه الأحوال توقع الجزاءات غير الإجرائية بعيدا عن مجال 

  .1الرقابة القضائية
هذا بخلاف الجزاء الإجرائي، فإنه يعتبر وسيلة هذه الرقابة، فيه يمارس القضاء   

إشرافه على مشروعية الإجراءات الجنائية، وهو أكثر الجزاءات فاعلية كنتيجة تترتب 
على مخالفة الضمانات، لأنه يفسد على المخالف قصده فيهدر الدليل الذي يسعى إليه 

هدار الضمانات، ويتخذ الجزاء الإجرائي بوصفه وسيلة للرقابة القضائية من وراء إ
صورة البطلان، وهو يحمي في ذلك الحرية الشخصية التي جاءت الشرعية الإجرائية 

  .لكفالة احترامها
شكال الأخرى من الجزاءات وهي عدم القبول والسقوط لأويتميز البطلان عن ا  

لان بوجه خاص في مجال الإثبات، ذلك أنه من وعدم الاختصاص، وتبدو أهمية البط
خلال إجراءات المحاكمة يطرح الدليل أيا كان مصدره، وهو ما لا يجوز قبوله إلا إذا 

  .كان مشروعا أي مطابقا للضمانات التي أوجبها القانون
وبين ) فاعلية العدالة الجنائية( وقد بينا أن المشرع يوازن بين المصلحة العامة   

رية الشخصية، ومن خلال هذا التوازن تبرز الضمانات التي يقررها القانون، حماية الح
وكل إجراء جنائي يسمح به القانون يجب أن يكون مقيدا بهذه الضمانات وإلا كان 

  .باطلا
  ز قانون الإجراءات الجنائية المصري بين ما أسماه بالإجراء الجوهري مي

من قانون الإجراءات الجنائية على أن  331والإجراء غير الجوهري، فنص في المادة 
يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري، ولا بد أن 
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، فإن الإجراء هو العمل القانوني الذي 1نصحح ابتداء المفاهيم القانونية في هذا الشأن
من أعمال  تتكون من مجموعه الخصومة الجنائية، فما هذه الخصومة إلا منظومة
أي العمل  -قانونية تسمى بالإجراءات الجنائية تنتهي بالحكم الجنائي، والعمل الإجرائي

ليس إلا وحدة من هذه  –القانوني داخل الخصومة الجنائية والمسمى بالإجراء 
الصفة، ( المنظومة، وكل عمل إجرائي له شروط لصحته، بعضها شروط موضوعية

، وبعضها الآخر )ئية، والمحل الذي يرد عليه الإجراءوالاختصاص، أو الأهلية الإجرا
  .شروط شكلية تسمى في فقه الإجراءات الجنائية بالأشكال مثل البيانات والمواعيد

والواقع من الأمر، فإن شروط صحة العمل الإجرائي في الخصومة الجنائية   
وصول إلى ليست إلا ضمانات لاحترام الحقوق والحريات وغيرها من حقوق الإنسان لل

محاكمة قانونية منصفة، فهي الضمانات التي يتطلبها الدستور والقانون لحماية هذه 
الحقوق في الخصومة الجنائية والتي أكدتها الشرعية الإجرائية باعتبارها الشرعية 
الدستورية في الإجراءات الجنائية، فإذا خرجت شروط صحة العمل الإجرائي عن 

لدستور من حقوق كان الشرط مخالفا للشرعية الدستورية، وظيفتها في ضمان ما كفله ا
الحق في ( ولقد بينا فيما تقدم أن أصل البراءة يتطلب ضمان احترام الحرية الشخصية 

حرمة الشخص وحرمة ( ،)سلامة الجسم، حرية التنقل والحق في الحياة الخاصة
اع، وأن ، وحقوق الدف)المسكن وحرمة المراسلات وحرمة المحادثات الشخصية

الضمان القضائي له متطلبات معينة هي الاستقلال، والحيدة، والمساواة أمام القضاء، 
والقضاء الطبيعي، وأن ممارسة الضمان القضائي يخضع لمبادئ معينة منها ما نص 

علانية المحاكمة، وسرعتها، وكفالة محام عن المتهم بجناية، وتسبيب ( عليه الدستور
ومنها ما نص عليه ) اكمة المتهم عن فعل واحد أكثر من مرةالأحكام، وعدم جواز مح
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القانون مثل شفوية المرافعة، ومباشرة المحكمة بنفسها جميع إجراءات الدعوى قبل 
  .1الإجراءاتفي ور الخصوم ضالفصل فيها، ومبدأ ح

وإذا تطلب نص في القانون شرطا لصحة العمل الإجرائي على نحو يمس جوهر   
التي كفلها الدستور، فإن هذا النص يعتبر مخالفا للشرعية الدستورية، الحق أو الحرية 

من  123/2وتطبيقا لذلك، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 
قانون الإجراءات الجنائية بعدم دستورية ما أوجبه القانون من تقييد حق تقديم الدليل من 

وظف عام على كل فعل أسنده إليه بمدة خمسة المتهم بالقذف بطريق النشر في حق م
أيام تالية لأول استجواب له، وذلك على أساس أن هذا القيد يعتبر إهدارا لحقين من 

إسقاط الحق  نهو حرية التعبير والحق في النقد، وذلك باعتبار أ) الأول(حقوق الإنسان 
ون يعوق ممارسة الحق في تقديم الدليل لدرء تهمة القذف بمضي المدة التي حددها القان

الحق في الدفاع الذي يتأثر ويضعف بسبب تقييد الحق في دليل ) الثاني(في النقد، و
  .البراءة

ويجب التمييز بين شروط صحة العمل الإجرائي والتي في جوهرها ترجمة للضمانات 
 التي يكفل بها القانون إقامة محاكمة منصفة، وبين القواعد الإرشادية التنظيمية التي
تنطو على حماية للضمانات، فهذه الأخيرة بمثابة قواعد لتنظيم الأمور وحسن تسييرها 
ولا يترتب عليها البطلان، مثال ذلك أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم 
توقيع كاتب الجلسة على محاضرها والحكم، بل إنهما يكون لهما قوامهما على مجرد 

ه لا يقع البطلان عند الإخلال بترتيب الإجراءات في توقيع رئيس الجلسة عليهما، وأن
الجلسة، ولا بطلان عند الخطأ في إجراءات تحرير المضبوطات، والخطأ في ذكر مادة 
القانون في الحكم بالإدانة، وإغفال بيان محل المتهم في الحكم، وحضور المتهم في أثناء 

من  هاعا للحرية الشخصية وغيرالتفتيش، فالقواعد الإجرائية الإرشادية لا تحتوي مان
الحقوق والحريات، وإنما تحمي حقوقا أخرى تتعلق بتنظيم الدليل لا قبوله أي 
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مشروعيته، وتنطوي على إرشادات للجهة القائمة على إدارة الدليل، فهي تتضمن بذلك 
ضمانات لتنظيم الدليل، وهي ضمانات تختلف عن ضمانات الحقوق والحريات التي 

رعية الدستورية، وهذا النوع الثاني من الضمانات وحده هو الذي يترتب تتطلبها الش
  .1على إهداره البطلان

وإذا تطلب الدستور أو القانون ضمانا معينا دون أن يرسم شكلا خاصا له، يكون   
هذا الضمان متروكا للمحكمة طالما سبب اقتناعها تسبيبا سليما، وتطبيقا لذلك، قضت 

من الدستور فيما استحدثت من تسبيب الأمر  44كانت المادة  محكمة النقض بأنه لما
بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلا خاصا للتسبيب، فإذا كانت سلطة التحقيق قد 
أصدرت أمرها بالتفتيش بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها 

من  44ي حكم المادة طالب الأمر في محضره، ومن ثم يكون هذا الأمر مسببا ف
  2.الدستور

وفي ضوء ما تقدم، فإن ما عبر عنه القانون بالإجراء الجوهري ينصرف 
مدلوله إلى الضمان الجوهري، وهو الضمان الذي يعتبر من ضمانات المحاكمة 
المنصفة سواء كان مصدرها الدستور أو القانون، أما الإجراء غير الجوهري فينصرف 

الجوهري الذي يحمي تنظيم الدليل دون قبوله أي مشروعيته،  مدلوله إلى الضمان غير
  .ولا يتعلق بضمانات المحاكمة المنصفة

  :نوع البطلان 
  ز القانون المصري بين نوعين من البطلان هما البطلان المتعلق بالنظام العام مي

، وعندما )إجراءات 233المادة ( ، والبطلان المتعلق بمصلحة الخصوم)332المادة ( 
، أورد )إجراءات 332م ( أشار القانون المصري إلى البطلان المتعلق بالنظام العام 

ذات النص هي أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم  يأمثلة له ف
وكلها تتعلق  –في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها 
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شرعية الإجرائية، فما هو معيار هذا النوع من بالضمان القضائي كعنصر في ال
البطلان للتوصل إلى تطبيقات أخرى للبطلان المتعلق بالنظام العام ؟ إذا رجعنا إلى 
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية نجد أنها قد ذكرت أمثلة أخرى 

كام، وحضور مدافع عن مخالفة الأحكام المتعلقة بعلانية الجلسات، وتسبيب الأح:" هي
  1".المتهم بجناية، وأخذ رأي المفتي عند الحكم بالإعدام، وإجراءات الطعن في الأحكام

وإذا تأملنا في تطبيقات القضاء المصري نجد أن محكمة النقض المصرية قد   
قضت بأن الإجراءات التي تتخذ قبل صدور الطلب كقيد على سلطة النيابة العامة، في 

  .الجنائية ورفعها، تعتبر باطلة بطلانا متعلقا بالنظام العام تحريك الدعوى
ويعتبر الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لصدور حكم بات فيها من النظام العام،   

وكما أن بطلان التحقيق الذي تجريه النيابة العامة لمساسه بالتنظيم القضائي، كما أن 
مرافعة فيها يعتبر باطلا بطلانا الحكم الذي يصدر في الدعوى من قاض لم يسمع ال

  .متعلقا بالنظام العام
وفيما يتعلق بضمانات الحرية الشخصية التي تضمنها في مواجهة القبض   

وتفتيش الشخص والمسكن والإطلاع على المراسلات والمحادثات الشخصية، فإنها 
يترتب عليه  ذا الصدد يجب التنبيه إلى وقوع الإجراء الذيه، وفي العام  تتعلق بالنظام

المتهم، فلا مجال  كور تم برضاالمساس بالحرية الشخصية، فإذا كان المساس المذ
للحديث عن الإجراءات الجنائية لأنها لا تباشر إلا باسم السلطة وقسرا على المتهم لا 

في حدود -اه، ولهذا قضت محكمة النقض بأنه متى كانت المحكمة قد استخلصتضبر
من الأدلة السائغة التي أوردتها أن رضاء الطاعنين بالتفتيش كان السلطة المخولة لها، و

 عفإن الحكم يكون سليما فيما انتهى إليه من رف -غير مشوب، وأنه سبق إجراء التفتيش
الدفاع ببطلان التفتيش، ومن ناحية أخرى، قضت محكمة النقض بأن تفتيش الأمتعة 

و يخرجون منه هو نوع من التفتيش والأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أ
الإداري الذي يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الصحيح، لأنه من ضرب الكشف عن 
                                                

  34 المرجع السابق ، ص :حسن علي حسن السمني - 1



 271

أفعال التهريب ولا يتطلب فيه الشارع قيود القبض والتفتيش المنظمة في قانون 
فلا الإجراءات الجنائية، ففي هذا المثال الأخير لا يعتبر التفتيش إجراءا جنائيا، وبالتالي 

محل لاشتراط الضمانات التي أوجبها الدستور والقانون، مما لا مجال معه للحديث عن 
البطلان، والدليل المستمد من هذا التفتيش الإداري ينبعث مما أسفرت عنه حالة التلبس 

  1.التي نتجت عن عمل مشروع هو التفتيش الإداري
المترتب على إهدار وفي ضوء ما تقدم فإنه لا مجال للقول بتصحيح البطلان   

ضمانات الحرية الشخصية إذا كانت الأعمال الماسة بها صحيحة، لأن هذه الصحة 
تبنى على أسس أخرى بعيدة عن قانون الإجراءات الجنائية، فالرضا بالتفتيش يزيل 
صبغة الاعتداء على حرمة المسكن، مما لا محل معه للحديث عن الضمانات، 

ن وعاء الضريبة الجمركية في الدائرة الجمركية والمساس بحرمة الشخص للبحث ع
بغية تقديرها لا يعتبر إجراء جنائيا بالمعنى المفهوم في قانون الإجراءات الجنائية، مما 

راء بطبيعة جيخرجه عن دائرة الجزاء الإجرائي وهو البطلان، ويشترط في هذا الإ
ما لا يسري على الحال أن يرد على حق تتوقف ممارسته على إرادة صاحبه، وهو 

  2.راء بالتعذيبجالحق في سلامة الجسم، مما لا يتصور معه الإ
ويثور البحث بعد ذلك عن البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم، وفي هذا الصدد   

من قانون الإجراءات الجنائية على أنه في غير الأحوال المشار إليها  333نصت المادة 
يسقط الحق في الدفع ) المتعلق بالنظام العام الخاصة بالبطلان ( في المادة السابقة 

ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة 
في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض 

عليه المتهم ولو لم  منه، أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحا، إذا لم يعترض
يحضر معه محام في الجلسة، وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا 

  .لم يتمسك به في حينه
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وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأن حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات   
ميه ولم يبد ور محاضالمبني على أن المحكمة استجوبته يسقط إذا حصل الاستجواب بح

أن  اعتراض عليه، لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تتأثر بالاستجواب، وحقيقة الأمر
الاستجواب بواسطة المحكمة جائز متى قبله المتهم، وقضت بأنه إذا استدعت المحكمة 
الطبيب الشرعي وناقشته بحضور المتهم ومحاميه دون أن يعترضا على شيء، فلا 

محكمة لمخالفتها القانون في الإجراء، ومن أمثلة البطلان يحق للمتهم النص على ال
المتعلق بمصلحة الخصوم ما يترتب على الإخلال بممارسة الدفاع لأن الإخلال النهائي 
يتوقف على مدى تمسكه بالبطلان، وذلك باعتبار أن هذا الحق يعطي لصاحبه حرية 

معينا لحقه في الدفاع، فلا تناوله بالأسلوب الذي يريده، فإن هو ارتضى بعلمه أداء 
يجوز له التمسك بالبطلان، لأنه كان مساهما في المخالفة التي أدت إلى هذا البطلان  

ذلك، ما يثور بشأن حق الدفاع في أن تقوم  تمما يحول دون وقوعه، ومن تطبيقا
المحكمة بتنبيهه إلى تغيير وضع التهمة أو تعديلها، فقد استقر قضاء محكمة النقض 

أن كل ما يشترطه القانون هو تنبيه المتهم إلى ذلك التغيير أو التعديل بأية كيفية على 
سواء كان صريحا أو ضمنيا أو باتخاذ إجراء يتم  -تراها المحكمة محققة لهذا الغرض

وتطبيقا لذلك، قضى بأنه يكفي لضمان  -في مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله إليه
محكمة الجلسة على العناصر الجديدة التي أضافتها ال حقوق الدفاع أن تدور المناقشة في

همة، ففي هذه الحالة تتحقق الغاية من هذا التنبيه بما يغني تواستندت إليها في تعديل ال
  .عنه

و ضويلاحظ أن محكمة النقض قد قضت بأن البطلان الذي يترتب على إجراء ع  
ر محام في أثناء التحقيق النيابة تحقيقا في غير اختصاصه هو بطلان نسبي، فإذا حض

مع المتهم بالنيابة ولم يتمسك ببطلان التحقيق عند إجرائه، فإن الحق في الدفع به يسقط 
إجراءات جنائية، وهذا الحكم منتقد لأن اختصاص النيابة العامة  333عملا بالمادة 
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قضائية، بها يتعلق بالنظام العام، باعتبار أنها حين تقوم بالتحقيق الابتدائي تباشر وظيفة 
  1.تمارس الضمان القضائي في الإجراءات الجنائية، وهو ما يتعلق بالنظام العام

المادة (ومع ذلك فيجدر التنبيه إلى أن وجوب حضور محام عن المتهم في جناية   
ليس محض ممارسة لحق الدفاع يترخص فيه المدافع بحرية، بل ) من الدستور 67/2

ل أن يقع على المتهم، مما يجعله من المبادئ العامة التي هو التزام يقع على المحكمة قب
تلتزم بها المحكمة ويعتبر من أسس الممارسة القضائية لمحكمة الجنايات، الأمر الذي 

المادة (يجعله وجها للضمان القضائي في الشرعية الإجرائية وهو ما يتعلق بالنظام العام 
مقومات الفاعلية لهذا الضمان، ، وقد عنيت محكمة النقض بتوفير )إجراءات 188

فاشترطت أن يتمكن محامي المتهم من متابعة إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها إلى 
أخرها، واعتبرت حق المتهم في اختيار محاميه مقدما على حق المحكمة في تعيينه، 

 الدفاع عنهم، وأوجبت أن يكون المحامي ةدم التعارض بين المتهمين عند وحدوكفلت ع
  2.قادرا على الدفاع

كما يلاحظ أن تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف وسكوت المتهم عن الدفع   
ببطلان الاعتراف لا يمنع من اعتباره متعلقا بالنظام العام، لأن المسألة تخرج من نطاق 
حقوق الدفاع لأنها تتعلق بالاعتداء على الحرية الشخصية التي يعتبر المساس بها من 

  .نظام العامأمهات ال
  :الجزائريفي قانون الإجراءات : ثالثا

إن مخالفة ما فرضه القانون من أحكام بشأن سلامة الإجراءات في التحقيق   
الابتدائي يستلزم تقرير جزاء يضمن احترامها، وقد خولت معظم التشريعات الإجرائية 

اف على الوضعية ومنها التشريع الجزائري غرفة الاتهام سلطة الرقابة والإشر
تنظر :" من ق إ ج بقولها 191إجراءات التحقيق الابتدائي طبقا لما نصت عليه المادة 

بمقتضى هذه المادة تتولى غرفة ..." غرفة الاتهام في صحة الإجراءات المرفوعة إليها
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الاتهام مراجعة إجراءات التحقيق، كما تراقب سلامة وصحة تلك الإجراءات، فلها أن 
كما لها أن تأمر ..." إجراءات التحقيق التكميلية التي تراها لازمةتأمر باتخاذ جميع 

  1.إجراءات 192بالإفراج عن المتهم طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 
فضلا عن ذلك، ومن ضمانات المتهم أمام غرفة الاتهام هي صلاحية تقرير   

ضي التحقيق كالأحكام البطلان في حالة عدم مراعاة بعض الأحكام القانونية من قبل قا
من ق إ ج المتعلقة باستجواب المتهمين والأحكام المقررة في  100المقررة في المادة 

 159المتعلقة بسماع المتهم والمدعي المدني، والأحكام المقررة في المادة  105المادة 
تنظر :" إجراءات بقولها 191المتعلقة بالإخلال بحقوق الدفاع، وبهذا قضت المادة 

ة الاتهام في صحة الإجراءات المرفوعة إليها وإذا تكشف لها سبب من أسباب غرف
البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به، وعند الاقتضاء ببطلان الإجراءات التالية 

  ."2..له كلها أو بعضها
وليست غرفة الاتهام مجرد سلطة تحقيق عليا بالنسبة للتحقيق الابتدائي أو جهة   

ت وإجراءات ذلك التحقيق، وإنما تساهم أيضا بدور كبير في سرعة طعن في القرارا
إنجاز التحقيق الابتدائي وذلك من خلال سلطات رئيسها، فرئيس غرفة الاتهام يشرف 
على سير إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق، ويراقب تطبيق أحكام 

إن كان بداهة لا يباشر بنفسه تلك إجراءات المتعلقة بالانابات القضائية، و 68المادة 
الإجراءات، ولذلك أوجب القانون الجزائري إعداد قائمة بجميع القضايا المتداولة في 
التحقيق لدى مكتب تحقيق وذلك كل ثلاثة أشهر يذكر بالأخص تاريخ أخر إجراء من 
 إجراءات التحقيق في كل قضية، كما تحرر قائمة خاصة بالقضايا التي فيها متهمون

طبقا لأحكام محبوسون احتياطيا، وتقدم هذه القوائم لرئيس غرفة الاتهام وللنائب العام 
  .من ق إ ج 203المادة 
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بل وحفاظا على حرية المتهم وصيانة حقوقه، لرئيس الغرفة طلب جميع  
من  204الإيضاحات اللازمة من قاضي التحقيق، وبهذا قضت الفقرة الأولى من المادة 

يجوز لرئيس غرفة الاتهام أن يطلب من قاضي التحقيق جميع  :"ق إ ج بقولها
، وهو ما ييسر له الوقوف على الملفات الهامة لدى قضاة ..."الإيضاحات اللازمة

التحقيق وما يواجهها من عوائق، والقانون سمح لرئيس غرفة الاتهام بأن يزور كل 
حبوسين احتياطيا، مؤسسة عقابية بدائرة المجلس، وذلك لكي يتحقق من وضعية الم

ويحق له أن يزور كل :".. ق إ ج بقولها 204وهذا ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 
، وإذا بدا ..."مؤسسة عقابية في دائرة المجلس لكي يتحقق من حالة المحبوسين احتياطيا

له أن الحبس غير قانوني وجه لقاضي التحقيق الملاحظات اللازمة طبقا لأحكام الفقرة 
وإذا ما بدا له أن الحبس غير قانوني وجه :".. المذكور بنصها 204انية من المادة الث

، وأخيرا فإن لرئيس الغرفة أن يعقد غرفة .."إلى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة
 205الاتهام كي يفصل في أمر استمرار حبس المتهم احتياطيا طبقا لأحكام المادة 

  .1إجراءات
ئية التي تقوم عليها الشرعية الإجرائية إلى ضمان مراعاة تهدف القواعد الإجرا  

ا على مخالفتها يتمثل في أحكام القانون أثناء التحقيق الابتدائي، بل وتقرر جزاءا إجرائي
يقتضي المنطق وجوب إتباع إجراءات التحقيق كما نظمها المشرع، وفي و  البطلان

جزاء، وهذا الجزاء يطلق عليه حالة مخالفة قاعدة إجرائية جوهرية يستلزم تقرير 
البطلان، والذي يعرف بأنه الجزاء الإجرائي المقرر نتيجة مخالفة أحكام القاعدة 

  .الإجرائية
وقد نظم المشرع الجزائري البطلان كجزاء إجرائي في الفصل الأول من القسم   

 وما 157العاشر من الباب الأول من قانون الإجراءات الجزائية وذلك في المواد 
  .بعدها
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  :مخالفة أعمال التحقيق للنصوص القانونية -1
قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، نجد المشرع حدد حالات  بالرجوع إلى

مخالفة أعمال التحقيق للنصوص القانونية ورتب عليها جزاء البطلان بنص صريح في 
  .إجراءات 260و 198،157،48،38المواد 

أخذ  :إجراءات 260و  38ا بالمادتين حالات البطلان المنصوص عليه -أ
بمبدأ الفصل بين سلطتين التحقيق والحكم،  38المشرع في الفقرة الأولى من المادة 

بحيث خول الأول لقاضي التحقيق وغرفة الاتهام ومنح الثانية لجهات الحكم الفاصلة في 
 الموضوع، ومنع القاضي الذي سبق وأن عرف الدعوى بصفته قاضيا للتحقيق أن

  .الحكم و في قضايا نظرها بصفته قاضيا و إلا كام ذلك باطلايشارك في
إجراءات لأعضاء غرفة الاتهام الذين  260كما لم يجز للمشرع أيضا في المادة 

عرفوا القضية أن يشاركوا أثناء عرضها على محكمة الجنايات وإلا كان قرارهم 
  .1باطلا

إن تفتيش المحلات  :اءاتإجر 48حالات البطلان الواردة في المادة  -ب
العومية والخاصة، عمل من أعمال قاضي التحقيق، ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية 
القيام به إلا في الحالات التي يجيزها القانون، فلقد نص المشرع الجزائري في المادة 

 47و 45إجراءات على أنه يجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتها المادتين  48
  .2قتان بالتفتيش وإلا ترتب على ذلك البطلان والمتعل

تستلزم هذه المادة مراعاة  :إجراءات 157حالات البطلان المقررة بالمادة  -ج
الخاصة بسماع  105المتعلقة باستجواب المتهم والمادة  100الأحكام المقررة في المادة 

  .التي تليه المدعي المدني، وإلا ترتب على ذلك بطلان الإجراء ذاته والإجراءات
  :يستفاد من هذا النص مايلي 
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إجراءات المتمثلة في  100أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام المادة  -
وجوب إحاطة المتهم علما بكل الوقائع المنسوبة إليه بصفة صريحة وتنبيهه بأنه 

 .حر في عدم الإدلاء بأي تصريح وإخباره بأن له الحق في اختيار محام له

إجراءات المتضمنة  105يترتب البطلان أيضا على مخالفة أحكام المادة  أنه -
أو  ااستجواب المتهم وسماع المدعي المدني ومواجهتهما إلا بحضور محاميهم

  .بعد دعوتهما قانونا
أن يقع استدعاء المحامي بكتاب موصي عليه يومين على الأقل قبل كل  -

القضية تحت تصرفه بأربع  استجواب أو سماع أو مواجهة، وأن يوضع ملف
  .1وعشرين ساعة على الأقل

أوجب المشرع في  :إجراءات 198حالات البطلان المنصوص عليها بالمادة  - د  
هذه المادة بيان الوقائع موضوع الاتهام والوصف القانوني لها في قرار الإحالة لمحكمة 

  .الجنايات تحت طائلة البطلان
  :ءات الجوهريةبطلان التحقيق لمخالفة الإجرا -2

لتحديد المقصود بالإجراء الجوهري، نجد معظم التشريعات الإجرائية تركت أمر   
هذا التحديد لاجتهاد الفقه والقضاء مهتديا في ذلك بالحكمة التي تقف وراء كل قاعدة 
تقرر إجراء معينا التي تهدف إليها والمصلحة التي تحميها، إذ على ضوء هذه الحكمة 

  .2ا إذا كان الإجراء جوهريا أم لايمكن استخلاص م
والناظر إلى التشريع الإجرائي يجد أنه اعتمد في تحديد الإجراء الجوهري   

معيار النظام العام ومعيار حقوق الدفاع، وتطبيقا لمبدأ النظام العام يعتبر من 
الإجراءات الجوهرية، القواعد المنظمة للاختصاص وتحريك ومباشرة الدعوى 

المادة (وأداء اليمين القانونية في الحالات المقررة قانونا ) إجراءات 40مادة ال(العمومية 
ومباشرة إجراءات التحقيق في حضور الخصوم ومحاميهم ما لم ينص ) إجراءات 145
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القانون صراحة على خلاف ذلك، وحق الأطراف في الطعن بالاستئناف أو النقض في 
التي سنها المشرع لتحقيق عدالة جزائية، إجراءات التحقيق إلى غير ذلك من القواعد 

وتطبيقا لمبدأ احترام حقوق الدفاع، قضى المشرع باستجواب المتهم قبل حبسه 
ووجوب احترام ) إجراءات 100المادة ( احتياطيا، وحقه في اختيار محام للدفاع عنه

مي ، ووجوب تبليغ محا)إجراءات 48المادة (احترام القواعد الخاصة بالتفتيش والقبض
، فكل مخالفة لهذه الإجراءات تعد )إجراءات 168المادة (المتهم بالأوامر القضائية

  .1إخلالا بحقوق الدفاع وينجز عليها البطلان لعدم مراعاتها
وبعد أن بينا أهم الإجراءات المقررة لمصلحة المتهم والتي يؤدي الإخلال بها   

هل يؤدي : ذا الصدد هوإلى بطلان الإجراءات، فالسؤال الذي يمكن طرحه في ه
البطلان إلى إبطال جميع الإجراءات السابقة واللاحقة منها لتلك المخالفة ؟ أم يؤدي إلى 
إبطال الإجراءات المشوب بالعيب فقط ؟ مما لا شك فيه أن تقرير البطلان يرتب أثارا 

جراءات منها ما يتعلق بالإجراء الباطل ذاته، ومنها ما يتعلق بالإجراءات السابقة والإ
اللاحقة، فالقاعدة العامة أنه متى تقرر بطلان إجراء من إجراءات فلا يمكن أن يرتب 
عليه أي أثر، فإذا كان الإجراء الصحيح من شأنه أن يرتب أثرا معينا فلا يمكن أن 
تكون له تلك الفاعلية في أحداث الأثر المرجو متى تقرر بطلانه، فإذا كان من شأن 

عاينة مثلا أن يرتبا أثرا معينا كحجز أداة جريمة القتل أثناء التفتيش إجرائي التفتيش والم
من أجل الانتهاء إلى إدانة المتهم، فلا يمكن أن يكون لهذا التفتيش متى كان باطلا أي 

  .فعالية في إحداث ذلك الأثر
أما فيما يتعلق بأثر البطلان على الإجراءات السابقة، فالقاعدة هي أن الإجراء   
لا يمتد بطلانه إلى الإجراءات السابقة عليه، ذلك أن الإجراءات السابقة تواجدت  الباطل

صحيحة قانونا دون أن تتأثر في وجودها بالإجراء الذي تقرر بطلانه، فبطلان 
الاستجواب مثلا لا يترتب عليه بطلان التفتيش السابق عليه، وبطلان التفتيش لا يؤثر 
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ما لم تكن ناجمة عن الإجراءات الباطلة،  على صحة إجراءات التحقيق التالية
  .جراءات التحقيق الابتدائي الأخرىكالاعتراف التالي لذلك التفتيش لا يؤثر على إ

غير أن الإجراء الباطل وإن كان ليس له تأثير على الإجراءات السابقة   
ن متى والمعاصرة له وبالتالي لا تتأثر به كقاعدة عامة، إلا أنه قد يمتد إليها البطلا

كانت نتيجة حتمية لذلك الإجراء الباطل، أي إذا توافر نوع وثيق من الارتباط بينهما 
وبين الأجراء الباطل، مثال ذلك بطلان ورقة التكليف بالحضور الذي يرتب بطلان 
الإعلام، فالقاعدة إذن هي أن بطلان الإجراء لا يتعداه إلى الإجراءات السابقة والتي 

  .تمت بشكل صحيح
د حرص المشرع الجزائري على عدم تأثر القاضي بالدليل المستمد من وق  

تسحب :" الفقرة الأولى من ق إ ج على أن  160الإجراء الباطل، إذ نص في المادة 
من ملف التحقيق أوراق الإجراءات التي أبطلت وتودع لدى قلم كتاب المجلس 

حقة لابد أن يكون بين ، وحتى يمتد الإجراء الباطل إلى الإجراءات اللا"القضائي
الإجراءين رابطة نشوء أو سببية، بمعنى أن يكون الإجراء الباطل هو السبب المباشر 
لنشوء الإجراء اللاحق ، فالبطلان باعتباره جزاء إجرائيا لا ينال من العمل الإجرائي 
إلا نتيجة للعيب الذي اثر في صحته ، ومن ثم فانه يمتد إلى الإجراءات اللاحقة له 

التي يعد بطلان العمل السابق لها بمثابة عيب في صحتها ، وقد اعتبر المشرع و
، 1الجزائري امتداد البطلان إلى الإجراءات اللاحقة للإجراء الباطل بطلانا مطلقا 

تراعي الأحكام :" الفقرة الأولى من ق إ ج بقولها 157ودليلنا علة ذلك نص المادة 
المتعلقة باستجواب  100استجواب المقررة في المادة المتعلقة ب 100المقررة في المادة 
المتعلقة بسماع المدعي المدني وإلا ترتب على مخالفتها بطلان  105المتهمين والمادة 

وكذلك الحال إذا كان الإجراء الباطل متعلقا ..." الإجراء نفسه وما يتلوه من إجراءات
من أجل جناية أو جنحة  –جزائيا بالنظام العام كمتابعة رئيس المجلس الشعبي  البلدي 
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أمام قاضي التحقيق التابع لدائرة اختصاصه، وكإحالة  -ارتكبها أثناء مزاولة وظيفته
الفقرة الأولى التي تستوجب  66متهم إلى محكمة الجنايات بدون مراعاة أحكام المادة 

  .1إجراء تحقيق في مواد الجنايات
تقدر مدى اتصال الإجراء الباطل  وفيما عدا هذه الحالات فإن غرفة الاتهام  

بالإجراءات التي تليه وتأثيره عليها لتقرر بعد ذلك ما إذا كان البطلان نسبيا يتعين 
قصره على الإجراء المعيب وحده، أم بطلانا مطلقا يجب مده كليا أو جزئيا إلى 

وعملا من ق إ ج،  159الإجراءات اللاحقة له، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 
  .بالمبدأ القائل ما بني على باطل فهو باطل

وخلاصة القول وبعد أن بينا إجراءات التحقيق التي تمت وفقا للقانون، وكيف   
أنه يعد ضمانة للمتهم، ربما كان مما يؤخذ على قانون الإجراءات الجزائية أنه لم يمنح 

ق إذا خرج قاضي للمتهم مباشرة حق في رفع طلب إبطال إجراء من إجراءات التحقي
في فقرتيها الأولى  158التحقيق عن القواعد المنصوص عليها في القانون، فالمادة 

إذا تراءى لقاضي التحقيق أ إجراء من :" والثانية من ق إ ج تنص على ما يلي
إجراءات التحقيق مشوب بالبطلان فعليه أن يرفع الأمر لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي 

لإجراء بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وإخطار المتهم والمدعي بطلب إبطال هذا ا
  .المدني
فإذا تبين لوكيل الجمهورية أن بطلان قد وقع فإنه يطلب من قاضي التحقيق أن   

  ...يوافيه بملف الدعوى ليرسله إلى غرفة الاتهام ويرفع لها طلبا بالبطلان
لمدني الحق في طلب بطلان يستفاد من هذا النص أن لكل من المتهم والمدعي ا  

الإجراءات، غير أنه لا يجوز في كل الأحوال للمتهم والمدعي المدني رفع طلب 
وإنما عليهما  -كقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية -البطلان مباشرة إلى غرفة الاتهام

الالتماس من قاضي التحقيق برفع الطلب إلى غرفة الاتهام، بل أكثر من ذلك لا يملكان 
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سيلة طعن في قرار قاضي التحقيق إذا رفض هذا الأخير رفع طلب البطلان إلى أية و
  .غرفة الاتهام

وبناء على هذا فإذا كان الهدف من البطلان هو حماية حقوق المتهم بصفة   
خاصة، فعلى القاضي إذن العمل بما يفيد المتهم وليس بما يهدد مصلحته، لأن العبرة 

لحرص الأمين على احترام كيان وكرامة الإنسان ليست بالنصوص، وإنما العبرة با
  .بوجه عام والمتهم بوجه خاص في كل الظروف

الأقوال التي تصدر بناء :" من الإعلان المذكور على أن 12كما نصت المادة   
على تعذيب لا يمكن الاستناد إليها كدليل في الدعوى سواء ضد المتهم أو ضد أي 

الدولية على بطلان الأقوال المنتزعة تحت  كما أوصت منظمة العفو." شخص أخر
التعذيب، بل اعتبرت أعمال التعذيب جرائم يعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، ولذا 
يجب على كل دولة أن تكفل تحقيقا نزيها وفعالا وأن تعلن عن الوسائل المتبعة في 

اية للمتهمين من التحقيق وعن النتائج التي يتمخض عنها، كما يجب عليها توفير الحم
  .أي تهديد يوجه إليهم

، فالدستور و لم تخرج الجزائر عن هذه القاعدة فضمنت نصوصها هذا الإلتزام  
 34يدين التعذيب ويعاقب عليه إذا قضى في المادة  1996الجزائري الأخير لسنة 

، "ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة :" الفقرة الثانية على أنه
يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة :" من ذات الدستور بقولها 35كدت ذلك المادة وأ

، فهذان "ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية 
النصان في الدستور الجزائري يترجمان القانون الدولي الإنساني ترجمة دستورية 

السلطة القائمة بالتحقيق فيما  -ائية وبالخصوصحاكمة لكل تصرفات السلطة القض
يتعلق بتحريم التعذيب ومعاقبته بالعقوبات التي تتناسب مع خطورته، وقد وردت 
نصوص في قانون العقوبات تقرر معاقبة الموظفين عندما يتعسفون في استعمال 

يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس :" منه تنص على أنه 107سلطتهم، فالمادة
، كما "إلى عشر سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد 
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كل موظف أو مستخدم :" ...مكرر في فقرتها الأخيرة تنص على أن 110أن المادة 
  .1"سنوات  3أشهر إلى  6يمارس التعذيب للحصول على إقرارات، يعاقب بالحبس من 

ى جسم المتهم وهو ما يعبر عنه ويستوي أن يكون التعذيب بدنيا واقعا عل  
بالإكراه المادي، أو أدبيا وقعا بالإيذاء المادي لشخص آخر عزيز على المتهم بهدف 
إيلامه معنويا وهو ما يعبر عنه بالإكراه المعنوي، والجامع بينهما هو الألم أو المعاناة 

دى وسائل لكشف البدنية أو النفسية أو العقلية التي تصيب الإنسان من جراء استخدام إح
  :الحقيقة، وسنتولى توضيح ذلك فيما يلي

  :الإكراه المادي -1
يتم الإكراه المادي عن طريق المساس بجسم المتهم وهو ما يعبر عنه بالتعدي   

  :الجسدي على المتهم، ويتحقق الإكراه مهما كانت درجة جسامته ومن أمثلته
لمتهم، وفيه مساس وهو عبارة عن فعل مباشر يقع على شخص ا :العنف -أ  

بجسده، ويمثل اعتداء عليه تكون نتيجته إفساد إرادته أو إفقاده السيطرة على أعصابه، 
وفي هذه الحالة يجب أن تستبعد الأقوال والاعترافات الصادرة من المتهم بسبب 
صدورها منه وهو تحت تأثير التعذيب الذي دفعه إلى عدم التعبير بحرية وربما أورد 

ي يتخلص من ألام التعذيب، فإقرار المتهم في مثل هذه الحالة لا قيمة له، اعترافات لك
وهذا بصرف النظر عن مدى تحمله وقوة مقاومته وكون الفعل الواقع عليه يسبب له 
ألما أو لا، حيث يجب أن يظل المتهم بعيدا عن كل مؤثر خارجي يقع عليه وقت إدلائه 

  .2بأقواله
في تحريم العنف كوسيلة للاعتراف، بل اعتبره ولم يتردد المشرع الجزائري   

جريمة معاقب عليها وذلك تأسيسا على أن كرامة الفرد هي انعكاس طبيعي لكرامة 
يعاقب :" على أنه 1996من الدستور الجزائري الأخير لعام  35الوطن، فتنص المادة 

مة القانون على المخالفات المرتكبة د الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلا
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الإنسان البدنية والمعنوية، وعلى ضوء هذه الأحكام الدستورية، صدرت بع نصوص 
 110و 107القانون التي تبطل الاعتراف الصادر تحت وطأة التعذيب منها المادتين 

  .)ق ع (مكرر الفقرة الأخيرة من
من الطرق الشائعة في هذا النوع  :إرهاق المتهم خلال إطالة الاستجواب -ب  
إلى إطالة  -تحت ستار خادع من الشرعية–راه ما قد يلجأ إليه بع المحققين من الإك

الاستجواب لساعات طويلة بغية تحطيم أعصاب المتهم وإرهاقه جسمانيا، مما يؤدي 
إلى فقد السيطرة على أعصابه وبالتالي إضعاف إرادته والتقليل من حدة انتباهه أثناء 

ة الاستجواب وفق الغرض السابق ذكه، يكون قد الإجابة، وعليه إذا تعمد المحقق إطال
لأن الاستجواب هو إجراء من إجراءات  1خرج عن نطاق الحياد الواجب الإتباع

التحقيق قصد به كشف الحقيقة بطرق ووسائل شرعية، لذلك يجب أن يلتزم المحقق 
لسلطات  سبيل الحياد التام خلال جمعه للأدلة أثناء التحقيق لأنه يعتبر القاعدة الأولى

التحقيق وأحد الأسس الجوهرية للإجراءات الجنائية، ونتيجة لذلك حرصت بع 
التشريعات على تحديد الفترة التي يمكن استجواب المتهم خلالها مثال ذلك القانون 
الفلندي الذي نص على أن يكون الاستجواب ما بين الساعة السادسة والساعة التاسعة 

  .متهم مدة تزيد على اثنى عشر ساعة متصلةمساء وأنه لا يجوز استجواب ال
وحبذا لو يحدد المشرع الجزائري هو الآخر الفترة التي يجب أن يكون خلالها   

  .استجواب المتهم، علما أن تحديد أثر هذه الإطالة متروك لتقدير المحقق الذي يباشره
نصوص أما بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، فرغم أنه جاء بعدة   

تحافظ على الحقوق والحريات وكذا احتوائه لكثير من الضمانات، إلا أنه لم ينص 
مكرر  110صراحة على استخدام هذه الوسائل بنصوص صريحة، وإن كانت المادة 

الفقرة الأخيرة من قانون العقوبات قضت بمعاقبة كل من يأمر بممارسة التعذيب 
  .للحصول على إقرارات
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كله، أن رضاء المتهم في السماح باستعمال هذه الوسائل  وما يستخلص من هذا  
لا أثر له في تبرير مشروعية هذه الوسائل، خصوصا وأن رضاءه ربما يكون ناجما 
عن خوفه من أن يتخذ رفضه الخضوع إلى هذه الوسيلة كدليل لإدانته، ومن ثم نرفض 

نا على حق الإنسان استخدام العقاقير المخدرة في استجواب المتهم لأنها تشكل عدوا
  .وتعد انتهاكا صارخا لمبدأ قرينة البراءة والحق في الدفاع

  :الإكراه المعنوي -2
لا يشترط في الإكراه الذي الاستجواب أن يكون دائما في صورة مادية يمثل   

اعتداء جسديا على المتهم، ذلك أن له شكلا آخر غير حسي يؤثر على معنويات المتهم 
  :بالرغم من انعدام أثره الملموس، ومن أمثلته ،1طل نتائجهفيعيب الإجراء ويب

يمكن تعريف التهديد بأنه القول أو الفعل الذي يؤثر على حرية  :التهديد -أ  
الشخص ويجعله تحت وطأة الخوف من أمر معين يجعله يتصرف على غير رغبته، 

ء عليه أو على ويتحقق عندما يهدد المتهم من قبل قاضي التحقيق بإيذائه أو الاعتدا
أشخاص لهم صلة القرابة به كالأب أو الأم أو الزوجة والأولاد، ففي هذه الحالة 
يستجيب المتهم نتيجة الرعب الناتج عن ذلك الوعيد إلى رغبات قاضي التحقيق الذي 
هدده، وهكذا تكون إرادة المتهم غير حرة تماما بسبب خضوعها لمؤثر خارجي يدفعها 

يتعارض مع ما يريده، ونتيجة لذلك يعتبر التهديد إكراها  إلى التصرف على وجه
  .2معنويا يعيب الإقرارات التي يدلى بها المتهم

يمكن تعريفه بأنه بعث الأمل لدى المتهم بتحسين ظروفه إذا اعترف  :الوعد -ب  
بجريمته، ويكون ذا أثر على حرية المتهم بإخلاء سبيله أو تخفيف عقابه بإهمال بعض 

ذا أقر بما هو منسوب إليه، وهنا يكون الاستجواب معيبا لوجود تأثير خارجي الأدلة إ
على إرادة المتهم بأقوال غير حقيقية أملا في المنفعة التي وعد بها، لذا لا يمكن 

  .الاعتماد على هذه الأقوال في مثل هذه الحالة
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تعمل من ق ع على معاقبة كل من يس 236وقد أكد المشرع الجزائري في المادة   
كل :" هذا الإجراء للحصول على اعتراف من المتهم، وذلك بنصه في المادة المذكورة

من استعمل الوعود أو العطايا أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو التعدي أو المناورة أو 
سواء أنتجت هذه الأفعال ... التحايل لحمل الغير على الإدلاء بأقوال أو بإقرارات كاذبة

إلى  500م تنتجه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من أثرها أو ل
  ...".دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 2000
انطلاقا مما ذهبت إليه أغلب القوانين الإجرائية التي  :تحليف المتهم اليمين -ج  

 أوجبت على القائم بالتحقيق تنبيه المتهم بحقه في عدم الإجابة على الأسئلة التي توجه
إليه، يلزم قاضي التحقيق عدم تحليف المتهم اليمين لحمله على الصدق في أقواله، إما 
أن يحلف كذبا وينكر الحقيقة وعندها يرتكب جريمة أخلاقية، أو يعترف بالحقيقة 
وعندها تكون في ذلك إدانة له، لهذا ذهب الفقه والقضاء إلى تحريم هذا الإجراء، وقد 

  :ببطلان الحكم لأن حلف المتهم اليمين بقولها صراحة 1قضت محكمة النقض الفرنسية
" Est nul l'arret…qui a réfusé de prononcer la nullité de la procédure 

dans la quelle un inculpé à été entendu sous la foi du serment "  
رج عن إلى القول بأن تحليف المتهم اليمين لا يخ"  Roux-رو"بل وقد ذهب الأستاذ 

كونه نوعا من الإكراه المعنوي، أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فإنه لم يتعرض 
لهذه المسألة، وإن كان مبدأ عام هو مبدأ حرية الدفاع وحقه في الاستجواب وحريته 
أثناء هذا الاستجواب، فإذا حرم من حقه في الاستجواب ومن حريته أثناءه، فمعنى ذلك 

ا يتلوه من من حقوق الدفاع مما يترتب بطلان الإجراء نفسه وم أنه لم يباشر أي حق
  .2)ق إ ج 157المادة ( إجراءات 

والذي يتمثل في الطرق الاحتيالية والأسئلة الخادعة التي  :خداع المتهم - د  
تتنافى مع مبدأ الأمانة في التحقيق، فبينما يكون المحقق ملزما بمراعاة الأمانة التامة 

وم به من إجراءات تتبع من الضمير وتفرضها مبادئ العدالة، من غير بالنسبة لما يق
                                                
1 - GASTON Stefani : op-cit , p 612. 
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المقبول أن يلجأ إلى خداع المتهم لأن ذلك يؤدي إلى مخالفة قاعدة جوهرية مقررة 
  .لمصلحة الدفاع مما يترتب بطلان ذلك الفعل

ومجمل القول أن تعذيب المتهم يشكل عدوانا على كرامته الإنسانية وانتهاكا لحقه في 
الدفاع، لذا نعتقد أنه مهما كانت جريمة الفرد وكيفما كانت عقوبتها المقدرة فإن إنسانيته 

ولقد  وكرامته الآدمية تظل مصونة، باعتباره أفضل وأكرم مخلوقات االله لقوله تعالى
كرمنا بني آدم وحملنهم في البر والبحر ورزقنهم من الطيبات وفضلنهم على كثير ممن 

، فلا يجوز تعذيب المجرم فضلا عن المتهم لأن االله يعذب الذين  1خلقنا تفضيلا 
يعذبون الناس في الدنيا، كما لا يجوز حمل الشخص على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها 

  ).ع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ضإن االله و:( لقول الرسول ص
  :ضوابط الحكم الجزائي: المطلب الثالث

ية الدعوى الجزائية والنهاية التي تستقر عندها الخصومة، فهو الحكم هو غا  
قرار تصدره المحكمة بقصد وضع حد للنزاع بين الأطراف المتنازعة، وللحكم أنواع 
وتقسيمات متعددة بحسب الزاوية التي نواجهه منها، وعلى القاضي الذي يصدره أن لا 

رقهم أو إن رأوا تعسفا وعدم يغفل تسبيبه، حتى يتسنى للأطراف المتنازعة إن لم ي
  .مطابقته للوقائع والمستندات التي طرحت أمام المحكمة، أن يستأنفوه

  :الجهة المصدرة له : الفرع الأول  
إن الحكم القضائي تصدره الجهات القضائية المخولة قانونا، والتي تم تعيينها من   

جرائية بناء على معايير طرف الهيئات العليا المنصوص عليها في الدستور والقوانين الإ
  .ومواصفات حددتها من قبل، وتختلف الدول في هذا الشأن

أن القانون بوصفه الأداة التي تنظم استعمال الحقوق والحريات هو المصدر   
لقواعد الإجراءات الجنائية، ومنها قواعد التنظيم القضائي وقواعد الاختصاص، ولذلك، 

بنظر الدعوى قد أنشئت وتحدد اختصاصها  فإن الفرض أن تكون المحكمة المختصة
طبقا للقانون، فالسلطة التشريعية وحدها هي صاحبة الاختصاص في إنشاء المحاكم، 
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 1966من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة  14وقد نصت المادة 
قانون، على أن لكل فرد الحق في محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة قائمة استناد إلى ال

أية محكمة  –فلا يجوز للسلطة التنفيذية أن تنشئ في غير حالة الظروف الاستثنائية 
  .واز للمحكمة ذات الاختصاص الأصيلاستثنائية أو أية محكمة لها اختصاص م

بإنشائها أن  -وحدها -ويفترض في المحكمة التي تختص السلطة التشريعية 
وضوعي لا مجرد المعيار الشكلي، فالعبرة هي تملك الوظيفة القضائية وفقا للمعيار الم

بالمهمة أو السلطة الممنوحة للجهة التي أنشئت، فإذا كان من اختصاصها فرض جزاء 
أو الفصل في نزاع معين، فانها تعتبر محكمة، ومثال ذلك ما قضى به مجلس الدولة 

بجانب  -بإنشاء لجان إدارية تختص 1960الفرنسي من بطلان لمرسوم سنة 
بنظر أن هذه اللجان تعتبر في حقيقتها محاكم ولا يجوز إنشاؤها  -تصاصها الإدارياخ

  .إلا من السلطة التشريعية
يجب أن يعرف سلفا كل مواطن من هو قاضيه بقواعد عامة مجردة، فلا يجوز   

بعد وقوع الجريمة انتزاع المتهم من قاضيه الطبيعي إلى محكمة أخرى أنشئت الدعاوى 
ابط عامة مجردة، وذلك بإخراج هذه الدعاوى التي كانت من اختصاص معينة دون ضو

  .1المحكمة ونقلها إلى محكمة أنشئت لها خصيصا
هذا وقد كان القضاء الفرنسي قد جرى قديما على تطبيق قواعد الاختصاص   

بأثر مباشر، ولو كان القانون الجديد قد نقل اختصاص المحكمة العادية إلى محكمة 
  .يدة لبعض الجرائم التي تقع أثناء هذه الحالةاستثنائية مق

ولا محل للتحدي بأن القانون الجديد المعدل للتنظيم القضائي أو للاختصاص   
يستوحي أحكامه من اعتبارات حسن تنظيم العدالة، لأن هذه الاعتبارات يجب مراعاتها 

قد انشئت  دون انحراف عن الغاية المشروعة من إصدار القانون، فإذا كانت المحكمة
أو تحدد اختصاصها بالنسبة إلى دعوى جنائية معينة، فإن القانون يكون مشوبا بعيب 
انحراف في السلطة التشريعية طالما فقد طابع التجريد، كما أن إدخال جريمة معينة 
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وقعت من قبل في اختصاص المحكمة الجديدة يعتبر انتزاعا للدعوى من اختصاص 
تعارض مع استقلال القضاء، ولا يكفي أن تكون العقوبات المحكمة الأصلية، وهو ما ي

المقررة للجريمة لم يمسها التغيير في القانون الجديد، كما لا يغير من الأمر أن تكون 
الإجراءات واحدة في كلا المحكمتين، لأن طبيعة المحكمة واختصاصها أمر يتعلق 

  .ماية للحرياتباستقلال القضاء وحياد، وهو أمر لا يمكن التفريط فيه ح
أما إذا صدر قانون بتعديل اختصاص المحكمة بطريقة عامة مجردة، فإنه يسري   

بطريق مباشر على جميع الدعاوى القائمة ولو كانت عن جرائم وقعت قبل العمل 
بالقانون، والأصل أن يستهدف القانون تحقيق المصلحة العامة من وراء هذا التعديل بأن 

و الاختصاص الجديد للمحكمة يحقق للعدالة فاعلية أكثر أو تكون المحكمة الجديدة أ
  .يوفر للمتهم ضمانا أكبر

وتزول شبهة المساس بالقضاء الطبيعي إذا كان القانون الجديد قد جعل الدعوى   
من اختصاص المحكمة أكثر ضمانا للمتهم، ففي هذه الحالة يتأكد احترام الحريات، وقد 

لأكثر ضمانا للمتهم في الحالات التي يتعدد فيها راعى المشرع اعتبار المحكمة ا
من قانون الإجراءات 182/1اختصاص المحاكم بنظر جريمة واحدة، فنص المادة 

الجنائية المصري على أنه إذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة 
ي التي من قانون الإجراءات الجزائر 548و المادة  تحال إلى المحكمة الأعلى درجة،

يجوز للمحكمة العليا في مواد الجنايات أو الجنح أو المخالفات إما لداعي الأمن < تنص 
العمومي أو لحسن سير القضاة أو أيضا بسبب قيام شبهة مشروعة أن تأمر بتخلي أية 

   .>جهة قضائية عن نظر الدعوى و احالتها الى جهة قضائية أخرى من الدرجة نفسها
شك الأكثر ضمانا بطريقة عامة مجردة، ومن الأمثلة  فهذه المحكمة هي بلا

التاريخية، أن الدائرة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية كانت مختصة بالفصل في طلب 
 1899إعادة النظر المرفوع من أسرة دريفوس، حتى صدر قانون في أول مارس سنة 

ى إعادة النظر فخول الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض، الاختصاص بالفصل في دعاو
التي من اختصاص الدائرة الجنائية، ولا شك أن الهيئة الجديدة بحكم تشكيلها تعتبر أكثر 
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ضمانا للمتهم بحكم كونها أكثر قدرة على احترام الحقوق والحريات، ويعتبر القاضي 
الجديد أصلح للمتهم إذا كان تدخله يؤدي إلى المزيد من الضمان القضائي في 

، أو عدد )مثل كونه من القضاة المهنيين(من خلال صفة القاضي  الإجراءات، إما
القضاة، أو درجة المحكمة في السلم القضائي، أو فتح طريق الطعن في أحكامها أمام 
جهة قضائية أعلى، كل ذلك دون إخلال بالضمانات التي تتوافر للمتهم في إجراءات 

ين القاضي القديم والقاضي الجديد المحاكمة أمام القاضي الجديد، يراعي في المقارنة ب
  .مجموع ما يتميز به القاضي الجديد من الضمانات وفقا للمعايير السابقة

ويدق البحث في حالات الاختصاص المتوازي حين ينص القانون الجديد على   
وتكون إحداهما أقل ضمانا من غيرها من –اختصاص أكثر من محكمة بنظر الجريمة 

الة تستمر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى في نظرها، لا يجوز ففي هذه الح -المحاكم
  .إحالتها إلى المحكمة الأقل ضمانا

  :أن تكون المحكمة دائمة :أولا 
ويقصد بها المحكمة العادية التي أنشأها القانون لنظر الدعوى دون قيد زمني   

حرب أو حالة معين سواء تحدد هذا القيد بمدة معينة أو بظروف مؤقتة مثل حالة ال
الطوارئ، فهذا النوع من المحاكم المؤقتة لا يعتبر من قبيل القضاء الطبيعي إلا بالنسبة 
للجرائم التي أنشئت من أجلها، أما الجرائم العادية فهي دائما من اختصاص المحاكم 

  .العادية التي لا يتوقف وجودها أو اختصاصها على وقت أو ظرف معين
 الفرنسي بشأن حالة الطوارئ 1958سنة  164ن القرار م 19ويلاحظ أن المادة   

قد نصت على أنه عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر 
القضايا التي تكون محالة عليها، ولما كان المقصود بمحاكم أمن الدولة في هدا الشأن 

ئ، لا محاكم أمن هي ذلك النوع من المحاكم المؤقتة التي تنشأ بسبب حالة الطوار
لسنة  105صدر بشأنها القانون رقم  يالدولة الدائمة التي نص عليها الدستور والت

، فإنه لا يجوز أن يمتد اختصاص هذه المحاكم بعد انتهاء حالة الطوارئ إلى 1980
غير الجرائم التي تنشأ بمقتضى الأوامر العسكرية دون الجرائم العادية التي تدخل 
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محاكم القانون العام، والتي يصدر قرار جمهوري بإحالتها إلى أصلا في اختصاص 
محكمة أمن الدولة في حالة الطوارئ، ولا وجه للتحدي بأن رئيس الجمهورية قد يحيل 
إلى محاكم أمن الدولة بعض جرائم القانون العام وذلك لأن مناط الاختصاص 

ومتى زالت هذه الحالة  ،1رئالاستثنائي لهذه المحاكم بهذه الجرائم هو قيام حالة الطوا
انحسر اختصاص هذه المحاكم بقوة القانون عن جرائم القانون العام لكي تعود إلى 
قاضيها الطبيعي، بخلاف الحال في الجرائم التي تنشئها الأوامر العسكرية فإن قاضيها 

لأن حالة الطوارئ هي التي اقتضت إنشاء هذه الجرائم ) طوارئ(هو محاكم أمن الدولة
تكون من اختصاص المحاكم التي اقتضتها هذه الحالة، فما ينشأ من جرائم في إطار ف

شرعية الطوارئ يكون من اختصاص المحاكم التي تنشأ في إطار هذه الشرعية 
  .الاستثنائية

ويلاحظ أن المبدأ الثالث من المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية التي   
تكون للسلطة " قد عنى بتأكيد أن  1985 ةفي ديسمبر سن أقرتها الجمعية العامة للأمم

القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي، كما تنفرد بسلطة البت فيما 
إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصاتها حسب 

لكل فرد الحق في أن " ه ، كما جرى المبدأ الخامس بأن"التعريف الوارد في القانون 
يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية 
المقررة، ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية لا تطبق الإجراءات القانونية حسب الأصول 

دية الخاصة بالتدابير القضائية، بقصد نزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العا
  ".والهيئات القضائية 

  :المحاكم ذات الاختصاص الخاص: ثانيا 
يقصد بالمحاكم ذات الاختصاص الخاص ذلك النوع من المحاكم التي يتقيد   

اختصاصها ببعض الجرائم أو بفئات معينة من المتهمين، وهي تقابل محاكم القانون 
ميع المتهمين وج -ولو كانت من نوع معين–العام التي تختص بجميع الجرائم 
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بارتكابها، ويطلق على هذا النوع من المحاكم في فرنسا اسم المحاكم ذات الاختصاص 
تمييزا لها عن المحاكم الاستثنائية  (Juridictions d'exception)الاستثنائي 

(Juridictions d'exceptionnelles)  المحاكم ( ، والأصح أن يطلق عليها تعبير
  1.ا للخلط بينهما وبين المحاكم الاستثنائيةمنع) ذات الاختصاص الخاص

وتعتبر المحاكم ذات الاختصاص الخاص نوعا من القضاء الطبيعي بالنسبة إلى   
المتهمين أو الجرائم التي تدخل في اختصاصها في غير حالة الطوارئ، ومثال هذه 

 25 المحاكم في القانون المصري المحاكم العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم
بإصدار الأحكام العسكرية، والأصل في اختصاص هذه المحاكم أنه يتحدد  1966سنة 

العسكريين والمدنيين الملحقين ( بناء على الصفة العسكرية سواء في المتهمين
أو في المجني عليه أو في مكان ) العسكريين بشأن جرائم القانون العام بقيود معينة

الأحداث طبقا لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم وقوع الجريمة، وكذلك أيضا محكمة 
، فإن اختصاصها يتحدد أصلا بصفة المتهم وهي كونه من الأطفال 1966لسنة  12

  .بالمعنى الذي حدده القانون المذكور
وأساس هذا الاختصاص الخاص هو المصلحة العامة، فالصفة العسكرية تجعل   

ائم، وصفة الحدث تتطلب محكمة ذات المحاكم العسكرية أكثر قدرة علة نظر الجر
  .تكوين خاص يفهم طبيعة الطفل

  ):غير العادية ( المحاكم الاستثنائية : ثالثا 
تشترك المحاكم الاستثنائية مع المحاكم ذات الاختصاص الخاص في أنها تختص   

بنظر جرائم من نوع معين أو محاكم فئة خاصة من المتهمين، ولكنها تختلف عنها في 
التي تنشأ ) القانون(حاكم مؤقتة بظروف معينة، ولا تنشأ عادة بالأداة التشريعية أنها م

بها محاكم القانون العام، ولا تخضع لإجراءات المحاكمة العادية المقررة في هذه 
المحاكم، وتشكل عادة من غير القضاة، مثال ذلك في فرنسا المحاكم التي أنشأتها 

  .لعسكرية التي أنشأتها أثناء حرب الجزائر، والمحاكم ا1944حكومة فيشي سنة 
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ومن أمثلة هذه المحاكم في مصر المحكمة الخاصة التي أنشأها المرسوم بقانون   
في شأن جريمة الغدر، ومحكمة الثورة التي أنشئت بالأمر  1952سنة  344رقم 

 ، والوجه الاستثنائي في هذا1953سبتمبر سنة  16الصادر من مجلس قيادة الثورة في 
النوع من المحاكم من المحاكم واضح من طبيعة الظروف الاستثنائية التي أنشئت فيها 

و أثناء مواجهة  1994و في الجزائر سنة  1956جويلية سنة  23وهي قيام ثورة 
السلطة الحاكمة للجماعات المسلحة ، قامت بانشاء محاكم خاصة ، بموجبها يحاكم 

رية في المرافعة ، و أحكامها غير قابلة الشخص دون سبب قانوني ، و تميزت بالس
، فضلا عن الإجراءات غير العادية المتبعة أمامها سواء من حيث للطعن أو الإستئناف

الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة، بالإضافة إلى الجرائم والعقوبات التي تختص بنظرها 
  .دون تقيد بقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات

بر قضاء طبيعيا للمواطنين، ومن ثم فلا يجوز إنشاؤها طبقا وهذه المحاكم لا تعت  
التي تنشأ بمناسبة حالة ) طوارئ(للشرعية الدستورية، وتعتبر محاكم أمن الدولة 

  .الطوارئ محاكم استثنائية، ولا يجوز إنشاؤها إلا عند إعلان هذه الحالة فقط
القضاء في مونتريال وقد أكد هذا الرأي ما نص عليه الإعلان العالمي لاستقلال   

لتحل محل القضاء ) استثنائية(من عدم جواز إنشاء أية محكمة مخصصة  1983سنة 
بمعناه الحصري في المحاكم، وقد نصت دساتير بلجيكا، واليونان، وفنلندا على عدم 

، كما يقضي )على التوالي 60و 91و 94المواد ( جواز إنشاء أية محاكم استثنائية 
ولا يجوز أن يعين قضاة استثنائيين أو قضاة " منه ) 102المادة ( في الدستور الإيطالي 

  ".خاصون
  :تسبيب الحكم : الفرع الثاني

  و سنتناول هذا العنصر في كل من القانون الفرنسي و المصري و الجزائري   
  في القانون الفرنسي : أولا 

مين التي ستقلال القضاة، وهي واردة في اليمهمة لأإن المداولة تشكل ضمانة 
يحلفها القضاة، والالتزام بالسر المهني يمتد أيضا إلى كل من يشارك في المداولة ومنهم 
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الحاضرين بالاستماع الذين يتدربون ليصبحوا قضاة في المستقبل والذين يسمح لهم 
ر التدريب وبدون أن يبحضور المداولات بغ 1958ديسمبر  22الأمر الصادر في 

يشمل أيضا الالتزام بالسر المهني المحلفين والأعضاء غير يكون لهم حق التصويت، و
  .القضائيين الداخلين في تشكيل محاكم الأحداث

كل حكم جنائي يصدر بناء على اقتناع القاضي ولكن يجب أن يجب أن يكون 
ليجرو، مجلة : ج.أ 485مادة (مسببا وإلا تعرض للطعن بالنقض لعدم كفاية التسبيب 

وهو ما يشكل ضمانة هامة، ويلاحظ أن أحكام ) 3، ص1971-1970العلم الجنائي 
  .محكمة الجنايات في فرنسا ليست مسببة

وأخيرا فإن قواعد الإجراءات الجنائية ترمي إلى إحترام حقوق الإنسان، ولكن 
تطبيق هذه القواعد من رجال يحترمون القيم التي تعبر عنها هذه القواعد هو الضمانة 

يمكن تحمل القوانين الظالمة إذا كان " ضين، فكما قال أفلاطون الأساسية لحقوق المتقا
  . 1"القضاة عادلين 

  :المصريفي القانون : ثانيا 
الأدلة الواقعية والقانونية التي اعتمدت : يتطلب تسبيب الحكم تحقق عدة عناصر

عليها المحكمة في تكوين عقيدتها، ثم الرد على الطلبات الهامة التي يقدمها الخصوم 
والدفوع الجوهرية، فإذا كان الحكم صادرا بالإدانة وجب أن تشتمل أسبابه على بيان 
الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، فضلا عن الإشارة إلى النص 

  : القانوني الذي عليها ويقتضي بيان هذه العناصر أن نتناول كلا منها على حدا
  :ظروفهاالواقعة المستوجبة للعقوبة و -1

كل حكم بالإدانة يجب " من قانون الإجراءات الجنائية على أن  310تنص المادة 
، ويعني "أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها 

ذلك أنه لا يجوز أن يقتصر الحكم على بيان الوصف القانوني للتهمة، وإنما يجب أن 
الفعل الذي أتاه الجاني، : الركن المادي بعناصره الثلاثة: يبين توافر أركان الجريمة
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والنتيجة، وعلاقة السببية التي تربط بينهما، والركن المعنوي، قصدا أو خطأ، وأي 
ركن آخر يتطلبه المشرع لقيام الجريمة، ولما كان الباعث لا يعتبر عنصرا من عناصر 

ذكره في الحكم لا يعيبه، وإذا كانت  الجريمة فإن عدم مراعاة الدقة في بيانه، أو إغفال
  .1الواقعة شروعا أو اشتراكا وجب بيان الوقائع التي يقوم عليها هذا التكييف

ولا يكفي لتحقيق هذا البيان أن تكتفي المحكمة بالإحالة على محضر جمع   
الاستدلالات أو محضر التحقيق، وإن كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تكتفي في بيان 

اقعة وظروفها بالإحالة على الحكم الابتدائي، مع ملاحظة أن الحكم الاستئنافي يبطل الو
إذا كان قد ذكر واقعة مختلفة عما ورد في الحكم الابتدائي ثم أورد ما يفيد تأييد الحكم 

  .الأخير
الظروف التي وقعت  -فضلا عن توافر أركان الجريمة -ويجب أن يبين الحكم  

بها الظروف المشددة أو الأعذار القانونية المخففة كظروف سبق فيها الجريمة، ويقصد 
الإصرار أو الترصد في كل من جريمتي القتل والضرب، واقتران القتل بجناية، أما 
الظروف القضائية المخففة فلا تلتزم الحكم ببيانها إذ إن تقديرها يدخل في نطاق السلطة 

حكمة النقض، ولكن إذا رأت المحكمة التقديرية لمحكمة الموضوع فلا تخضع لرقابة م
وجب  17ظروف الدعوى ما يقتضي النزول عن الحد الأدنى للعقوبة باستعمال المادة 

  .أن تذكر ذلك دون أن تلتزم ببيان أسباب الرأفة
ويلاحظ أن المشرع لم يوجب بيان الواقعة وظروفها إلا فيما يتعلق بالحكم   

البراءة فيكفي أن تبين المحكمة سبب البراءة، فإذا الصادر بالإدانة، أما الحكم الصادر ب
كان متمثلا في انتفاء ركن من أركان الجريمة فإنه يكفي أن تبين المحكمة هذا الركن 

  .دون حاجة للتعرض لباقي أركان الجريمة
  :نص القانون الذي حكم بموجبه -2  
ي حكم أوجب المشرع أن يشير الحكم الصادر بالإدانة إلى نص القانون الذ  
، ويعني ذلك بيان رقم المادة التي تنص على العقوبة المحكوم )إ ج 310المادة (بموجبه 
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بها، ويكتفي المشرع بهذه الإشارة فلا يشترط أن يورد الحكم نص المادة أو مضمونها، 
وإذا كانت هذه المادة تشتمل على عدة فقرات لا يشترط تحديد الفقرة التي طبقها الحكم، 

ط الإشارة إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها، أو الإشارة إلى كما لا يشتر
النص الخاص بوقف تنفيذ العقوبة، أو الإشارة إلى نص من نصوص قانون الإجراءات 

  .الجنائية طالما لا يشتمل على العقوبة المحكوم بها
لبيان أن فإذا أغفل الحكم هذا البيان كان مشوبا بالبطلان، ولا يغني عن هذا ا  

من قانون  311يشير الحكم إلى المادة التي تقتصر على تعريف الجريمة كالمادة 
التي تحدد  171العقوبات التي تعرف السارق، أو تعريف ركن من أركانها كالمادة 

طرق العلانية بالنسبة لجرائم النشر، أو أن يشير إلى النص الذي طلب تطبيقه في أمر 
ور، اللهم إلا إذا أفصحت المحكمة عن أخذها بهذا النص، فلا الإحالة أو التكليف بالحض

  .يكفي أن تشير إلى أن الدعوى قد رفعت بتهمة معينة وطلب تطبيق مادة معينة
ويلاحظ أن المشرع لم يوجب بيان النص الذي حكم بموجب إلا فيما يتعلق   

  .ه هذا البيانبالحكم الصادر بالإدانة، أما الحكم الصادر بالبراءة فلا يشترط لصحت
  :أدلة الثبوت -3  
يجب على المحكمة أن تبين في أسباب الحكم الأدلة التي استندت إليها، ولا يكفي   

سرد مضمون الدليل  -على حد تعبير محكمة النقض -مجرد الإشارة إليها، وإنما ينبغي
ة، ومبلغ وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكم

اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم، حتى يتضح وجه استدلاله بها، وذلك حتى 
تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما هي 
ثابتة في الحكم، فإذا اقتصر الحكم على مجرد الإشارة إلى الدليل دون أن يورد 

في التسبيب، ولذلك لا يكفي أن يستند الحكم في ثبوت  مضمونه كان مشوبا بالقصور
التهمة إلى تقرير الخبير دون أن يذكر مؤدى هذا التقرير، أو إلى المعاينة دون أن يورد 

  .مؤدى هذه المعاينة، أو إلى أقوال الشهود دون أن يبين مؤدى هذه الأقوال
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ط أن يذكر نص على أنه يكفي لصحة الحكم أن يورد مضمون الدليل، فلا يشتر  
أقوال الشهود، أو نص تقرير الخبير، أو نص محضر المعاينة، كذلك يكون الحكم 
صحيحا ولو أحال في إيراد أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما 
دامت أقوالهم متفقة فيما استند إليه الحكم منها، وإن اختلف الشهود في بعض 

  .لحكم إذ أن عدم إيراده يعني أنه طرحهاالتفصيلات التي لم يوردها ا
كذلك لا تلتزم المحكمة بأن تورد في الحكم من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه   

قضاءها، كما يكون من حق المحكمة أن تورد أقوال الشهود جملة ما دامت تنصب على 
  .واقعة واحدة

دلة ذات الأثر في ويتوقف التزام المحكمة ببيان مضمون الأدلة عند المقصود بالأ  
تكوين عقيدتها، وتطبيقا لذلك فإنها لا تكون ملزمة بأن تورد في حكمها أقوال شهود لم 

  .تعتمد على أقوالهم
ومما تجدر ملاحظته أنه من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد   

تذكر تلك  الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن
الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام 

  .إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها
كذلك يكون حكم المحكمة الاستئنافية الذي أيد الحكم المستأنف للأسباب التي بني   

صدر في معارضة واعتمد بدوره في  عليها صحيحا ولو كان  الحكم المستأنف قد
قضائه على أسباب الحكم الغيابي الابتدائي الذي أورد واقعة الدعوى بأركانها وظرفها 

  .واعتنقها
على أن هذا الحق يجد حدوده عند الحكم الصحيح، أما إذا كان الحكم الذي   

  .أخذت المحكمة بأسبابه باطلا كان حكمها بدوره باطلا
  :ات والدفوع الجوهريةالرد على الطلب -4  
يجب على المحكمة أن تتعرض لما يقدم الخصوم من طلبات أو دفوع جوهرية،   

فإن هي التفتت عنها ولم تحققها أو ترد عليها كان الحكم معيبا لإخلاله بحق الدفاع من 
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ناحية ولقصوره في التسبيب من ناحية أخرى، إذ يعني ذلك أن تكون المحكمة قد سبقت 
لى دليل لم تطلع عليه ولم تمحصه فتقول كلمتها فيه مع ما يمكن أن يكون إلى الحكم ع

  .له أثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليه
ويقصد بالطلبات الجوهرية كل طلب يتقدم به الخصم ويتعلق بتحقيق دليل في   

الدعوى من شأنه أن يؤثر في الحكم، ومن أمثلة أن يطلب ندب خبير ليبحث مسألة فنية 
عليها الحكم في الدعوى، أو أن يطلب إجراء معاينة، أو أن يطلب تأجيل  يتوقف

  .الدعوى لإعلان شهود نفي
تغيير  -إذا صحت –أما الدفوع الجوهرية فهي أوجه الدفاع التي يترتب عليها   

  .وجه الحكم في الدعوى، وهذه الدفوع قد تكون موضوعية، وقد تكون قانونية
تمسك الطاعن تدليلا على براءته بأنه ضبط  ومن أمثلة الدفوع الموضوعية  

ببلدته بعيدا عن مكان الحادث بعد وقوعه، ويعتبر التفات الحكم عن هذا الدفاع وأقوال 
حملا على أن المدة التي انقضت بين وقوع الحادث وضبط  –شهود النفي المؤيدة له 

ومن تحديد ساعة الطاعن تسمح له بالسفر إلى بلدته رغم خلو الأوراق مما يظاهر ذلك 
  .غير سائغ مما يعيبه ويستوجب نقضه –الضبط 
ومن أمثلة الدفوع القانونية الدفع بانتفاء ركن من أركان الجريمة كعدم توافر   
في محل جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، أو انتفاء نية التملك في " الشيك"شروط 

فاع الشرعي، أو مانع من جريمة السرقة، أو الدفع بتوافر سبب من أسباب الإباحة كالد
من قانون العقوبات، أو ) ب(مكرر 118موانع العقاب كالمنصوص عليه في المادة 

مانع من موانع المسؤولية كالإكراه، أو الدفع بسقوط الدعوى الجنائية، أو الدفع ببطلان 
الإجراءات، أو الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لسابقة صدور أمر وجود 

  .قامة الدعوىلإ
ويعتبر الطلب أو الدفع غير جوهري إذا كان منصبا على إجراء معين أو على   

دليل في الدعوى لم تستمد منه المحكمة أي عنصر من العناصر التي استندت إليها في 
حكمها، وهي عندئذ لا تكون ملزمة بالرد عليه، وعلى ذلك فهي لا تلتزم بالرد إذا كان 
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إجراء التفتيش طالما لم تستند في حكمها إلى هذا الإجراء، أو كان  الدفع متعلقا ببطلان
متعلقا بالتحقيق الابتدائي إذا كانت المحكمة قد صرحت بأنها تؤسس حكمها على 
التحقيق الذي أجرته بنفسها في الجلسة، كذلك لا تلتزم بالرد إذا كان الدفاع لا يتجه إلى 

  .نفي الفعل واستحالة حصوله
  :الجزائريقانون ثالثا في ال

ورد مبدأ تسبيب الأحكام في الدستور الحالي مقترنا بمبدأ العلانية، على النحو   
الذي تم فيه استعراض الموقف التشريعي حول هذه النقطة، ويخال المرء لأول وهلة أن 
العناية التي أولاها الدستور لمسألة تسبيب الأحكام سوف تنعكس على قانون 

رض فيه الحرص على ترجمة المبادئ الدستورية إلى واقع الإجراءات، الذي يفت
إجرائي حي، يتكفل بالضمانات الدستورية، لكن الحقيقة قد تبدو مذهلة في بادئ الأمر، 

 من قانون الإجراءات الجزائري314فمن بين كل البيانات التي اشترطتها المادة 
  .رض للأدلةلحكمها، لا يوجد التسبيب بالمرة، ومعنى ذلك لا يوجد أي تع

  :يمكن فهم هذا الموقف التشريعي من زاويتين  
تتعلق بتأليف المحكمة من عناصر غير قضائية تتمتع نظريا بالأغلبية  -1  

الحاسمة، أٍربعة مقابل ثلاثة، وليس من المعقول شرط التسبيب لأن هذا إذا كان، فسوف 
ية الرافضة لمآل الحكم، يقع على كاهل القضاة المحترفين، الذين يمكن أن يكونوا الأقل

ومن الصعب تكليفهم بتسبيب حكم ضد قناعاتهم، لذلك ينبغي أن يكتفي الحكم بتأسيسه 
  .على نتيجة الإجابة على ورقة الأسئلة التي تصبح وحدها مصدرا للإدانة أو البراءة

تتعلق بقرار الإحالة المسبب لغرفة الاتهام الذي يأتي بعد أمر قاضي  -2  
بب بدوره، والذي يختم به التحقيق قبل إرسال الملف إلى غرفة الاتهام، التحقيق المس

وكأن المشرع يستأنس بهذا التسبيب في تخيله عن فرض التسبيب في الحكم النهائي 
خاصة وأن قرار الإحالة وحده يقبل الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وفي ذلك مراقبة 

  .لتسبيبه
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 379(فإن التسبيب شرط أساسي جاء في المادة بالنسبة لأحكام محكمة الجنح   
  :من قانون الإجراءات الجزائية لترسم القاعدة العامة)ج .إ.ق

  .."كل حكم يجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق، وتكون الأسباب أساس الحكم"     
  :الحق في التقاضي على درجات: الفرع الثالث  
ضمانا أساسيا لمصالح ذهب البعض إلى أن قاعدة ازدواج درجة التقاضي   

المتقاضي، وللمصلحة العليا، وقيل بأن الاستئناف باعتباره طريقا للطعن يلجأ إليه 
حق به بسبب صدور حكم محكمة أول درجة، يعتبر لالطرف الذي يعتقد أن ضررا قد 

ضمانا غاليا للمتقاضي، ومن ثم يجب اعتباره مبدأ عاما في الإجراءات، ومن ثم فإن 
  .1التقاضي تعتبر ضمانا لحسن العدالة قاعدة ازدواج

لقد لوحظ في فرنسا أن تاريخ القانون القضائي قد شهد احتراما لقاعدة ازدواج   
درجة التقاضي عدا بعد استثناءات قررها المشرع، واستقر قضاء محكمة النقض 
 ومجلس الدولة في فرنسا على أن قاعدة ازدواج درجة التقاضي تتعلق بالنظام العام ولا

يجوز الخروج عنها إلا بنص تشريعي، وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأنه لا يجوز 
أن يسلب حق الاستئناف اعتمادا على أن ) يقابله القرار الجمهوري( (decret)لمرسوم 

ازدواج درجة التقاضي يعتبر مبدأ عاما في الإجراءات، وأن التشريع وحده هو الذي 
على ذلك، فلا يجوز للائحة التنفيذية للقانون أن تسلب يملك المساس بهذا الحق، وبناء 

  .حق أحد أطراف الدعوى في الاستئناف إذا نص عليه القانون
إلا أنه بعرض الموضوع على المجلس الدستوري الفرنسي للنظر في مدى   

شرعية النص في مرسوم على عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة 
رسوم والضرائب المشار إليها، قرر بأن قاعدة ازدواج درجة الابتدائية في شأن ال

التقاضي لا تعتبر ضمانا أساسيا في مجال المنازعات الضريبية، وأنه يمكن للسلطة 
  .اللائحية أن تلغى الحق في الاستئناف بمرسوم
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ما قرر المجلس الدستوري الفرنسي بالنسبة للمنازعات الإدارية بأن تأخر   
في الفصل في الدعوى في خلال مدة الشهرين التي حددتها اللائحة،  المحكمة الإدارية

يخرج الدعوى من حوزة المحكمة لتدخل  في اختصاص مجلس الدولة ويفصل فيها 
أولا، وقيل بأن المجلس بهذا القرار اعتمد على أن الاستئناف لا يعتبر من المبادئ 

  .1وأنه ذو قيمة لائحية محضة العامة في القانون مما يجيز للائحة النص على إلغائه،
وقد ذهب الفقه الفرنسي في ضوء قراري المجلس الدستوري سالفي الذكر بأن   

باب البحث ما زال مفتوحا أمام المجلس الدستوري على أساس أن قاعدة ازدواج درجة 
التقاضي تعتبر ضمانا للحياد القضائي يشبع مصالح المتقاضين، على أساس أن الفرصة 

لمتقاضي في عرض الدعوى على قضاة جدد تزيل أية شبهة حول استقلال المتاحة ل
قضاة محكمة أول درجة، وأضاف هذا الرأي أن قاعدة ازدواج درجة التقاضي تعتبر 

، لأن الاستئناف يتفادى ما (Securité du droit)عاملا من عوامل الأمن القانوني 
دها على ملف خلا من عسى أن يشوب حكم محكمة أو درجة من عيوب بسبب اعتما

جميع أدلة الإثبات، أو بسبب سوء تقديرها، وان الاستئناف على هذا النحو يصبح أكثر 
 )ملف الدعوى لكن يعتبر طريقا لإنهاء الفصل في الدعوى في من مجرد إعادة نظر 

Voie d'achévement du procées) وأنه بناء على ذلك فإن قاعدة ازدواج درجة ،
بدأ إجرائيا عاما لا يجوز أن يلحقه المساس إلا بنص تشريعي، بل وإن التقاضي تعتبر م

استبعاد الحق في استئناف أحد الأحكام يعني تعديل اختصاص محكمة الاستئناف، مما 
لا يجوز النص عليه إلا في القانون إعمالا لقاعدة أن القانون هو مصدر قواعد 

  .المجلس الدستوري الفرنسيالإجراءات الجنائية، وهي وجهة نظر لم يأخذ بها 
وفيما يتعلق بالقيمة الدستورية لقاعدة ازدواج درجة التقاضي في مصر، ذهبت   

المحكمة الدستورية العليا في مصر إلى ما ينص عليه المشرع من عدم جواز الطعن 
في بعض الأحكام القضائية، لا مخالفة فيه لنصوص الدستور التي لا تحول دون قصر 

رجة واحدة في المسائل التي فصل الحكم فيها، وأن قصر التقاضي على التقاضي على د
                                                

  .371المرجع السابق ، : ة عبد الستارفوزي - 1



 301

درجة واحدة يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع، إلا أن المحكمة الدستورية العليا 
أكدت بأن قصر التقاضي في المسائل التي فصل فيها على  درجة واحدة، وإن كان 

المشرع، وبالقدر وفي الحدود الضيقة التي يدخل في إطار السلطة التقديرية التي يملكها 
تقتضيها مصلحة عامة لها ثقلها، إلا أن المشرع إذا اختار التقاضي على درجتين، فإن 
كلا منهما ينبغي أن تستكمل ملامحها، وأن يكون استنفادها بعد الانتفاع من ضماناتها 

رة يعتبر دون نقصان، ذلك أن التقاضي على درجتين كلما كان مقررا بنصوص آم
أصلا في اقتضاء الحقوق المتنازع عليها، ومؤداه أن الخصومة القضائية لا تبلغ نهايتها 
إلا بعد استغراقها لمرحلتيها بالفصل استئنافيا منها، ولا يعني ذلك الحكم عدول المحكمة 
الدستورية العليا عن قضائها السابق في هذا الشأن، لأنها أكدت في حكمها المذكور ما 

ه جواز انغلاق طرق الطعن في الأحكام، بشرط أن يتحدد وفق أسس موضوعية لا مؤدا
يندرج تحتها مجرد سرعة الفصل في القضايا بما يناقض طبيعتها ومع مراعاة مبدأ 

  .1المساواة أمام القانون
وننبه إلى أن تقرير مدى جواز الطعن من عدمه مسألة قانونية تفصل فيها جهة   

يها الخصم طعنه، أي دعواه، فلا يجوز لقلم الكتاب أن يمنع التقرير القضاء التي يرفع إل
على الحق في الالتجاء إلى  راءاوازه، وإلا كان ذلك المنع افتبالطعن بحجة عدم ج

  .القضاء وانتهاكا لحكم الدستور والقانون
  اعــوق الدفــة حقــكفال :المبحث الثالث

لا تتم من جانب واحد هو ) نائية في الخصومة الج(  ان الإجراءات الجنائية  
السلطة سواء كانت سلطة الضبط القضائي ، أو سلطة التحقيق ، أو سلطة الحكم و إنما 
تتم أيضا من جانب المتهم ، فإن هذا الأخير يملك الحق في إتخاذ اجراءات الدفاع 
عنها، و كل هذه الإجراءات بطبيعة الحال تهدف الى كفالة حقوقه و حرياته في 

اجهة القائمين على اتخاذ الإجراءات في مواجهته ، و في ضوء كل ذلك يؤدي قانون مو
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الإجراءات الجنائية دوره في حماية الحقوق و الحريات ، و من هذا المنطلق سنحاول 
  :ابراز هذه الضمانات في المطالب التالية 

  الحق في استئناف الأوامر المقيدة : المطلب الأول   
  الحق في إثارة الدفوع في الإجراءات الماسة بالحرية : المطلب الثاني   
   الحق في المعارضة و الإستئناف و النقض : المطلب الثالث  

  :الحق في استئناف الأوامر المقيدة للحرية: المطلب الأول 
إهتمت التشريعات بخطورة الأوامر المقيدة للحرية فوضعت لها ضمانات لحماية   

خولة لإصدارها ، من شأنها توفير الحماية عن طريق الحق الفرد من تسلط الهيئات الم
  .في استئنافها ، و هذا ماسنتناوله في التشريع الفرنسي و المصري و الجزائري 

  :الفرنسي في القانون : الفرع الأول
من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي فإن للمتهم حق  186طبقا لنص المادة 

  :ريته وهياستئناف الأوامر المتعلقة بح
  .رفع اليد عن المراقبة القضائية  أوامر تعديل أو -
 .الأوامر الصادرة بحبس المتهم احتياطيا -
 .أوامر تمديد الحبس الاحتياطي -

 .أوامر رفض الإفراج المؤقت -
أوامر الاستمرار في حبس المتهم احتياطيا أو الإبقاء على المراقبة القضائية عند 

معرفة ما إذا كان يجوز للمتهم استئناف الأمر الصادر اقفال التحقيق، وتثور الصعوبة ل
بالإفراج عنه، وفي هذا الصدد عرضت قضية على محكمة باريس تتمثل واقعتها في 
أن الوالي أصدر قرارا بإيداع المتهم المحبوس احتياطيا مستشفى الأمراض العقلية متى 

بين الأوامر  186ادة خرج من السجن، فضل المتهم البقاء في السجن، لم يفرق نص الم
الفاصلة في الإفراج المؤقت، ولكن يجب أن يرتب أو يتماشى هذا الحكم مع مفهوم 

  .المصلحة، ولم يقبل الاستئناف في القضية لانعدام المصلحة القانونية



 303

ويجوز للمتهم أيضا استئناف الأوامر الفاصلة في طلبات الادعاء المدني، أو 
ولا يجوز للطرف المدني استئناف الأوامر المتعلقة  أوامر قبول الاختصاص أو رفضه،

  .بالحبس الاحتياطي
وتثور الصعوبة فيما يتعلق بالأثر الموقف للاستئناف وقد تعرضت محكمة 

، وتتلخص وقائع 1971ديسمبر  2النقض الفرنسية لهذه المسألة في حكمها الصادر في 
ماي  17ة نصب، وبتاريخ بارتكابه جريم "Abbrand"هذه القضية في اتهام المسمى 

  :1أصدر قاضي التحقيق أمرين مختلفين1971
أمر بالإحالة إلى محكمة الجنح وأمر بالاستمرار في الحبس الاحتياطي،  -

استأنـف أبـراند الأمرين، فصلت غرفة الاتهام في الاستئناف بقرارين صادرين في 
لمتهم احتياطيا، أيدت في أحدهما أمر الاستمرار في حبس ا 1971أوت  19جوان و 8

ورفضت في قرارها الثاني قبول الاستئناف المقدم ضد قرار الإحالة، طعن أبراند 
الإفراج عن  1971سبتمبر 19بالنقض في القرار الثاني، وطلب محامي أبراند في 

، وذلك بعد انقضاء 1971سبتمبر 10موكله، كما تقدم أبراند نفس بالإفراج عنه في 
، رفضت غرفة الاتهام الطلب بسبب 1971ماي  7ر أمر أشهر على صدو 4أكثر من 

شهور إلا من تاريخ صيرورة  4الأثر الموقف للاستئناف، وبالتالي لا تبدأ سريان مدة 
  .الأمر نهائيا

أ ج فرنسي وجاء  179نقضت محكمة النقض قرار غرفة الاتهام لخرقه المادة 
اريخ إصداره لأمر الإحالة، ترفع يد قاضي التحقيق من ت:" في حيثيات الحكم ما يلي

ولا يجوز له أن يمدد الحبس، وتبدأ مدة الحبس في السريان ابتداء من صدور الأمر 
، ولغرفة الاتهام وحدها أن ..."باستمرار في الحبس سواء استؤنف الأمر أو لم يستأنف

تأمر بالاستمرار في حبس المتهم من جديد، ولكنها لم تفعل ذلك في القضية الحالية، 
وبالتالي تتوقف آثار الأمر الصادر بحبس المتهم احتياطيا أو الاستمرار في حبسه 
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شهور، ويبدأ سريان هذه المدة من تاريخ صدور الأمر حتى ولو  4بانقضاء مدة 
  .استؤنف

 30الصادر بتاريخ  1062-87وقـد نظـم القـانون الفـرنسي رقـم 
ة الوضع في الحبس المؤقت ، والمتعلق بالضمانات الفردية في ماد1987ديسمبر

والمراقبة القضائية مسألة الاستئناف في مادة الحبس المؤقت، إذ نص على أن لوكيل 
الجمهورية والنائب العام والمتهم حق استئناف القرارات التي تصدرها غرفة المحكمة 

، وتفصل غرفة "Chambre du tribunal de grande instance"الابتدائية الكبرى 
في الاستئناف المرفوع إليها ضد قرار ) محكمة الاستئناف(بالمجلس القضائي الاتهام 

 La Chambre des demandes de mise en"غرفة الطلبات بحبس المتهم مؤقتا 

détention provisoire "  ويتعين على غرفة الاتهام أن تصدر حكمها في موضوع ،
  .ى خمسة عشر يوماالحبس الاحتياطي في أقرب أجل بحيث لا يتأخر ذلك عل

وقد خفض القانون الجديد من المدة التي يتعين فيها على غرفة الاتهام إصدار 
حكمها في حالة استئناف الأمر بالحبس الاحتياطي من ثلاثين يوما المنصوص عليها 

  .1إلى خمسة عشر يوما 1960جوان  4في أمر 
المضافة  1-221وللتغلب على إجراءات التحقيق الطويلة ورقابته نصت المادة 

والتي دخل  1987من قانون  15إلى قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي بموجب المادة 
، على أنه يجوز لرئيس غرفة الاتهام إذا انقضت 1988حيز التنفيذ ابتداء من اكتوبر 

شهور من تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق الضرورية للكشف عن  4مدة 
إلى هذه الجهة القضائية، ويجوز لغرفة الاتهام، قصد الإدارة الحقيقة أن يرفع طلبه 

الحسنة للعدالة، أن تتصدى للموضوع ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 
، أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو أي قاض غيره 205،204،202،201

  .لمواصلة التحقيق
  .وتعزيز رقابة غرفة الاتهام وتهدف هذه الأحكام إلى الإسراع في إنجاز التحقيق
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  :المصريفي القانون : الفرع الثاني 
لا يجوز الطعن في أوامر النيابة العامة المتعلقة بالحبس الاحتياطي والإفراج 
المؤقت لا من النيابة العامة لأنها هي المصدرة لها، ولا من أي خصم لعدم وجود 

  .طريق رسمه القانون للطعن فيها
في أوامر الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت الصادر من  كما لا يجوز الطعن

فقرة ثانية  164محكمة الجنح المستأنفة أو من محكمة الموضوع، وقد نصت المادة 
الأمر الصادر من " إجراءات جنائية مصري على أن للنيابة العامة وحدها أن تستأنف 

، وبالنسبة "س احتياطيا قاضي التحقيق في جناية بالإفراج المؤقت على المتهم المحبو
  :لاستئناف أوامر الإفراج المؤقت الصادرة من قاضي التحقيق يراعى ما يلي

  ).ا ج 165م (يحصل الاستئناف من جانب النيابة بتقرير من قلم الكتاب  -1
ميعاد استئناف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بالإفراج المؤقت عن المتهم   -2

و أربع وعشرون ساعة تبدأ من تاريخ صدور الأمر المحبوس احتياطيا في جناية ه
 )..ا ج 166م ( بالإفراج 

لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل   -3
، )جأ168/2م( ا وقع في هذا الميعاد انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل الفصل فيه إذ

الاستئناف فلا يجوز صدور أمر جديـد وإذا قبلت محكمة الجنح المستأنفة هذا 
 ).ا ج  144/2م (بالإفـراج إلا من هذه المحكمة 

وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقريرية وجب تنفيذ الأمر  -4
تم مفرجا عنه وجوبا إلى أن يتم الفصل في ه، ويظل الم)168/3،1م (بالإفراج فورا 

 .الاستئناف

ا ج كانت تجيز للنائب العام الطعن  194لإشارة إليه أن المادة ومما تجدر ا
بطريق النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة 

ج تجيزان .ا 212،193الجزائية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة، كذلك كانت المادتان 
طعن بهذا الطريق في الأوامر الصادرة لكل من النائب العام والمدعي بالحقوق المدنية ال



 306

من مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة الدعوى أو في القرار الصادر منه أو محكمة 
الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بتأييد أمر من هذا القبيل طعن فيه بالاستئناف 

تمشيا  170نون رقم من النيابة العامة أو من المدعي المدني، غير أن المواد ألغيت بالقا
  .مع إلغاء نظام مستشار الإحالة

  :جزائريفي القانون ال: الفرع الثالث 
تتم الرقابة على سلطات قاضي التحقيق بواسطة الطعن عن طريق الاستئناف 
أمام غرفة الاتهام، في الأوامر القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق، وبهذه المناسبة 

ي التحقيق مهمتها الرقابية كهيئة تحقيق من الدرجة تمارس غرفة الاتهام على قاض
  .الثانية

إن استئناف أوامر قاضي التحقيق القضائية تقتضي بالضرورة إخبار المعنيين 
بها، ولهذا الغرض ارتأينا أن نتناول تبليغ أوامر قاضي التحقيق قبل التطرق إلى حق 

  .الأطراف في استئنافها أمام غرفة الاتهام
  :أوامر التحقيق تبليغ: أولا 

أو أثناءه أو في نهايته لا  ثإن الأوامر التي يتخذها قاضي التحقيق في بداية البح
يصدرها في سرية تامة عن أطراف الدعوى وبدون إخبارهم بها، وإنما يجب عليه أن 
يحيطهم علما بها في الحالات وبالطرق المقررة قانونا، ولقد حدد المشرع في المادة 

الأوامر التي ينبغي تبليغها للأطراف والكيفية التي يتم بها هذا من ق إ ج  168
في فقرتها الأولى توجب تبليغ الأوامر القضائية إلى كل من  168الإعلان، فالمادة 

محامي المتهم والمدعي المدني في ظرف أربع وعشرون ساعة، وذلك لتمكينها من 
  .عنهم عند الاقتضاءالدفاع  يرتوجيه النصائح المناسبة إلى زبائنها وتحر

المذكورة لم يحدد بدقة شروط صحة  168إلا أن المشرع الجزائري في المادة 
التبليغ من جهة، ومن جهة أخرى لم يستعمل نفس التعبير للدلالة على كيفية الإعلان 

وتارة " الإخطار" وتارة لفظة " التبليغ"الذي يتم به التبليغ، إذ أنه استعمل تارة مصطلح 
، ولقد ترتب على ذلك اختلاف في الفهم، فيرى البعض أن "لإحاطة علماا"عبارة 
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من قانون الإجراءات المدنية، بينما يرى البعض الآخر أنه يكفي  23و 22المادتين 
لصحة الإعلان أن يشهد الكاتب أن المعني بالأمر قد علم بصدور أمر المحقق 

  1.ومحتواه
ن تبليغ الأوامر القضائية في ظرف أما المحكمة العليا فإنها ترى أن الغرض م

أربع وعشرين ساعة بكتاب موصي عليه إلى المتهم والمدعي المدني ومحاميهما هو 
تحديد تاريخ الإعلان بالأمر والتأكد من وقوعه وصحته ومعرفة محتواه لتمكين 
الخصوم من سلوك الطعن بالاستئناف في الأجل المطلوب، وبناء على ذلك قضت بأن 

  .لذي لم يحصل بطريقة صحيحة وفقا للشروط المقررة قانونا لا يعتد بهالتبليغ ا
وبناء على ذلك نجد أن القانون نص على وجوب إخطار المتهم بجميع الأوامر 

الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات  168التي يصدرها قاضي التحقيق طبقا للمادة 
مر تبلغ إلى المتهم إلا أنها لا الجزائية، وعلاوة على ذلك، ثمة طائفة أخرى من الأوا

وهي أوامر  168إليها في الفقرة الثانية من المادة  ريجوز استئنافها وهي الأوامر المشا
محكمة  ىوجه للمتابعة والأمر بالإحالة إلالتصرف في التحقيق بعد انتهائه كالأمر بألا 

ذه الأوامر يجب أن الجنح أو المخالفات والأمر بإرسال الملف إلى النائب العام، فكل ه
يحاط المتهم علما بها بكتاب موصي عليه وفي ظرف أربع وعشرين ساعة ما لم يكن 
محبوسا وعندئذ يتم التبليغ بواسطة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية، ومن جهة 

الفقرة الثانية من ق إ ج للمتهم حق التظلم في أمر قاضي  86أخرى تجيز المادة 
لب استرداد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء بعريضة يقدمها التحقيق الفاصل في ط

  .إلى غرفة الاتهام في ظرف عشرة أيام من تاريخ التبليغ
  لإستئناف أوامر قاضي التحقيق: ثانيا   

د أمر صادر عن قاضي ضالاستئناف هو طريق عادي للطعن يمكن رفعه 
الاتهام تطبيقا لمبدأ تعدد التحقيق وطرحه من جديد أمام جهة قضائية عليا وهي غرفة 

درجات التقاضي، وعليه فإن الطعن بالاستئناف أمام غرفة الاتهام في أوامر قاضي 
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التحقيق صحيح فيما قضى به، لكن مع ذلك قد يحتمل وقوع خطأ من المحقق إما في 
بقاء المتهم في الحبس الاحتياطي أو الإفراج عنه أو في تكييف الوقائع وتطبيق القانون 

ها، لذلك أجاز القانون للمتهم استئناف بعض أوامر قاضي التحقيق دون الأخرى، علي
للمتهم أو لوكيله الحق في : " من ق إ ج تنص على أن 172فالفقرة الأولى من المادة 

رفع استئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي عن الأوامر المنصوص عليها في 
امر التي يصدرها قاضي التحقيق في وكذلك عن الأو 127و 125و 74المواد 

اختصاصاته بنظر الدعوى إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم 
يجوز :" من القانون المذكور على أنه 86، من جهتها تجيز المادة ..."الاختصاص

يدعي أن له حقا على شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن استرداده من قاضي  للمتهم
ويفصل قاضي التحقيق في هذا الطلب ويجوز رفع التظلم من قراره إلى غرفة  التحقيق

..." الاتهام بالمجلس القضائي بمجرد تقديم عريضة خلال عشرة أيام من تبليغه 
باستقراء هذه النصوص كلها يتبين لنا أن القانون يخول المتهم حق الطعن بالاستئناف 

 1:في الأوامر القضائية التالية
ة الدفاع، لأن الفقرة الثالثة من  المادة  ضبقبول الادعاء المدني رغم معارلأمر ا -1

74  
  .إجراءات تلزم المحقق بالفصل في النزاع بقرار مسبب

الأمر بتمديد الحبس الاحتياطي لمدة أربعة أشهر أخرى، لأن حبس المتهم إجراء  -2
من جهة، ولأن تمديده لا إجراءات  123استثنائي طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 

من  125يقع إلا بأمر مسبب تبعا لعناصر التحقيق وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 
 .جهة أخرى

إجراءات  127طلبه للإفراج عنه مؤقتا، لأن الفقرة الثانية من المادة  ضالأمر برف -3
ثمانية أيام تلزم المحقق أن يفصل في الطلب بقرار خاص مسبب خلال مدة لا تتجاوز 

  .على الأكثر
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لأوامر الفاصلة في الاختصاص سواء أصدرها المحقق من تلقاء نفسه أو بناء ا -4
على طلب أحد الخصوم، وسواء تعلق الأمر بالاختصاص الشخصي أو المحلي أو 

 .النوعي لتعلق كل قواعد الاختصاص بالنظام العام

مجموعة كبيرة من الأوامر، إلا أن ما يلاحظ على هذه القائمة، أنها لا تتضمن 
الفقرة الأولى التي تحدد قائمة الأوامر التي يجوز  172فبالرجوع إلى نص المادة 

، 2مكرر 125للمتهم استئنافها، نجد المشرع لم يذكر الأمر المنصوص عليه في المادة 
أي الأمر القاضي برفض طلب رفع الرقابة القضائية عن المتهم، علما أن أحكام قانون 

جراءات الجزائية الجزائري متطابقة مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الإ
إلى القول بأن ما "  1أحسن بوسقيعة" بخصوص الرقابة القضائية، وقد ذهب الدكتور 

الفقرة الأولى من ق إ ج والتي يحق  172عدا الأوامر المنصوص عليها في المادة 
فة الاتهام، فإن خارج عن هذه الأوامر ليس لهما حق للمتهم ولوكيله استئنافها أمام غر

  : الاستئناف، ويذكر على وجه الخصوص
  .الرقابة القضائية على المتهم عرف ضالأمر برف -
 .الأوامر التي تبت في طلب استرداد  الأشياء المحجوزة -

الأوامر ذات الصلة بالخبرة كالأمر برفض طلب إجراء الخبرة  -
بإجراء خبرة تكميلية، والأمر برفض إجراء خبرة ، والأوامر )143/2المادة(

 ).154/2المادة (مضادة 
المادة (أمر الإحالة إلى المحكمة والأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام -

 .وعليه فإن مجال الاستئناف أضيق من مجال التبليغ) الفقرة الثانية 168
اء من حيث أجل بين المتهم ووكيل الجمهورية سو يكما أن المشرع لم يسو

ساعة من تاريخ الطلب بالنسبة لوكيل الجمهورية طبقا لأحكام  48(الفصل في الطلب
أيام من تاريخ إرسال الملف إلى وكيل  8من ق إ ج، و 126الفقرة الثانية من المادة 

، )إجراءات 127الجمهورية بالنسبة لطلب المتهم طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 
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يث الإفراج عن المتهم في حالة عدم فصل قاضي التحقيق في الطلب وسواء من ح
إجراءات،  126صادر عن وكيل الجمهورية طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 

ويرفع الأمر إلى غرفة الاتهام إذا كان الطلب صادرا عن المتهم طبقا لأحكام المادة 
  1.الفقرة الثانية إجراءات 127

 -تي يمكن لنا استخلاصها من خلال حق المتهم في الاستئنافوعليه فالنتيجة ال
الفقرة  172لا يتسع لأكثر من الحالات التي ذكرتها المادة  -والذي يعد ضمانة له

بين الأطراف في هذا  يالأولى من ق إ ج على سبيل الحصر وبالتالي فالقانون لم يسو
ة العامة بصفتها ممثلة المجال، ولا في أجل الفصل في الطلب، وإنما خول للنياب

للمجتمع حقوقا أوسع مما منحه للمتهم والمدعي المدني، ومع ذلك ببساطة وباختصار 
إن النائب العام يستطيع أن يطعن في جميع أوامر قاضي التحقيق كلما رأى فيها عيبا 

  .أو مخالفة للقانون وذلك دون أية قيود مسبقة
  :الإجراءات الماسة بالحريةالحق في إثارة الدفوع في : المطلب الثاني

إن من أدق ما قد يثار في إجراءات التحقيق الابتدائي مدى سعة الضمانات التي 
تمنح للمتهم أثناء هذه المرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، وفي هذا المجال يكثر 
الحديث عن مشروعية تلك الإجراءات، ونقصد بالمشروعية هنا إمكان استخدامها في 

ول على الدليل، ومن هنا كانت أهمية بحث مدى شرعية إجراءات التحقيق سبيل الحص
الابتدائي، فهل يمكن وضع ضوابط  عامة لها بالنسبة لمشروعيتها بغية التوصل إلى 
احترام كرامة المتهم وحقوقه الأساسية المستندة على إنسانيته بغض النظر عن كل 

  .اعتبار أخر؟
طة قاضي التحقيق في مباشرة إجراءات حدود سل المطلبسنتناول في هذا و

التحقيق الابتدائي، والضمانات الممنوحة للمتهم أمام غرفة الاتهام ونتعرض للأسباب 
  .القانونية لبطلان التحقيق الابتدائي
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  :ضوابط المعاينة أثناء التحقيق الابتدائي: الفرع الأول
لجريمة ليشاهد المعاينة هي إجراء بمقتضاه ينتقل المحقق إلى مكان وقوع ا

ويقف على الآثار المتعلقة بالجريمة وكيفية وقوعها ويجمع الأشياء التي قد تفيد في 
كشف الحقيقة، ويطلق عليها عادة إثبات حالة الأشخاص أو الأشياء أو الأمكنة ذات 
الصلة بالحادث، وبناء على ذلك فالمعاينة قد تكون شخصية كفحص جثة القتيل وبيان 

اك آثار إكراه أو مقاومة، وقد تكون عينية متعلقة بالأشياء كمعاينة ما إذا كانت هن
الأدوات القائمة في مكان الحادث وبيان ما إذا كان بها آثار تفيد في كشف الجريمة 
كبقع دموية أو بصمات، كما قد تكون المعاينة مكانية وهي التي يرى فيها المحقق 

  .1ارتكاب الجريمة الوضع المكاني لكل من المتهم والضحية أثناء
والناظر إلى التشريع الإجرائي الجزائري يجد أنه لم يعرف المعاينة، وإنما 

يجوز لقاضي التحقيق الانتقال إلى : " منه على أنه 79اكتفى فقط بالنص في المادة 
ولقد جرى العمل في الجرائم .." أماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة 

تقل المحقق إلى مكان وقوع الحادث في أقرب وقت ممكن حتى يتعرف الخطيرة أن ين
على أوصافه ومحتوياته وما يتصل به من ماديات وآثار تفيد في كشف الحقيقة وتساهم 

  .في إقناع المحكمة بحقيقة الواقعة
وبالنظر لأهمية هذا الإجراء، نجد معظم التشريعات حرصت على أن تشترط 

عض القيود أو الأصول العامة والتي يجب على السلطة المباشرة في قوانينها الإجرائية ب
لهذا الإجراء إحترامها، ومن بين هذه التشريعات نجد التشريع الجزائري الذي أوجب 

من ق إ ج على قاضي التحقيق عند مباشرته للمعاينة أن يخطر بذلك  79في المادة 
يكون قاضي التحقيق دائما  وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته، كما يجب أن

لا يجوز البدء في :" من ق إ ج نصت على أنه 47مصحوبا بكاتبه، بل نجد المادة 
تفتيش المساكن أو معاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة 

  ...".مساء
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إذا اقتضى :" من نفس القانون على أنه 49/1بل أكثر من ذلك، نصت المادة 
هذا يعني أن المشرع الجزائري قد قيد ..." راء معاينات لا يمكن تأخيرهاالأمر إج

المعاينة وذلك لخطورة الإجراء وما قد يفصح من نتائج تؤدي إلى براءة المذنب وإدانة 
البريء، لذا على قاضي التحقيق عند الانتقال إلى عين المكان أن يراعي الدقة أثناء 

ظرة الفاحص، فيحدد مكان وجود المتهم والوضع المعاينة، بحيث ينظر إلى كل شيء ن
الذي كان عليه، كما ينبغي له أن يتبع الترتيب، فيصف حالة المكان والأثاث الموجود 
فيه وأثار الإصابات وصفا دقيقا ومنتظما، وعليه أيضا أن يأمر بوضع حراسة كافية 

سيء إلى التحقيق، على مكان الجناية حتى لا يقترب منه أحد أو يقع أي تغير فيه قد ي
لأن الهدف الرئيسي من المعاينة هو أن تعبر عن الواقع وأن تعطي صورة حقيقية لكل 

  .ما يتصل بالجريمة
وتجدر الإشارة إلى أن مجال تنقل قاضي التحقيق غير محصور في دائرة 
اختصاصه، بل يمتد ليشمل أيضا دوائر اختصاص المحاكم المجاورة، لكن هذا لا يكون 

وط يجب مراعاتها عند القيام بذلك، تتمثل في وجوب إخطار وكيل الجمهورية إلا بشر
بالمحكمة التي سينتقل إلى دائرتها، وأن ينوه في محضر الأسباب التي دعت إلى 

يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل :" من ق إ ج بقولها  80انتقاله، وبهذا قضت المادة 
مته إلى دوائر اختصاص المحاكم صحبة كاتبه بعد إخطار وكيل الجمهورية بمحك

المجاورة للدائرة التي يباشر فيها وظيفته للقيام بجميع إجراءات التحقيق إذا ما استلزمت 
ضرورات التحقيق أن يقوم بذلك على أن يخطر مقدما وكيل الجمهورية بالمحكمة التي 

  ".نتقاله إسينتقل إلى دائرتها وينوه في محضره عن الأسباب التي دعت إلى 
وعليه فالانتقال لمعاينة محل الحادث له أهمية خاصة في كثير من الوقائع 

، فهو تعد من أهم الإجراءات في التحقيقات الجنائية، فلها المرتبة الأولى 1الجنائية
بالنسبة لسائر إجراءات التحقيق الأخرى لأنها تعبر عن الواقع تعبيرا أمينا صادقا، غير 

شبه كلي لقضاة التحقيق في الجزائر عن ميدان  أنه يسجل في هذا الصدد غياب
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أولهما : الجريمة، إذ نادرا ما يتركون مكاتبهم، ولعل ذلك يرجع إلى سببين رئيسيين
مادي وهو عدم توافر وسائل النقل، وثانيهما عملي وهو تدفق الملفات على مكاتب 

مبررات فإنه على التحقيق، إلا أننا نرى من جهتنا أنه مهما كانت أهمية وجدية هذه ال
قضاة التحقيق الانتقال إلى الميدان لإجراء المعاينة باعتبارها تسمح له وتمكنه من 
الإدراك المباشر للجريمة ومرتكبها، فكلما اتسمت المعاينة بالدقة والوضوح فبادر 
قاضي التحقيق إلى إجرائها في أسرع وقت ممكن كلما وصل إلى أنجع النتائج في 

  .إظهار الحقيقة
  القيود القانونية للتفتيش : الفرع الثاني 

قد يستدعي التحقيق الابتدائي في بعض الجرائم انتقال قاضي التحقيق إلى مكان 
ما وتفتيشه قصد العثور على أشياء يمكن أن تكون مفيدة في اكتشاف الحقيقة، وقد 

ل في يتمثل محل التفتيش في جسم الشخص ويسمى حينئذ تفتيش الأشخاص، كما قد يتمث
تفتيش منزل المتهم أو أي مكان أخر ويسمى بتفتيش الأماكن، بيد أنه يقابل هذه 
الضرورة حق حساس جدا يتمثل في الحق في حرمة الحياة الخاصة وعدم إطلاع الغير 
عليها إلا برضاه، وبالفعل فقد أشارت معظم دساتير العالم ومنها الدستور الجزائري 

 39لحياة الخاصة للشخص ولحرمة منزله، إذا نصت المادة لمثل هذه الحماية القانونية ل
لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن :" ، على هذا بقولها1996من الدستور الجديد لسنة 

  ".الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميها القانون 
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة مسكن، فلا :" بقولها 40وهذا ما أكدته المادة 

القانون، وفي إطار احترامه إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة  تفتيش إلا بمقتضى
  ."القضائية المختصة

وانطلاقا من ذلك، تضمن ق إ ج القواعد التي نص عليها الدستور فشرع 
والذي يقصد به الإطلاع على محل منح له القانون حرمة خاصة باعتباره  -التفتيش

إلا أنه أحاطه  -لابتدائيكإجراء ضروري من إجراءات التحقيق ا -مستودع سر
بمجموعة من الضمانات القانونية للمتهم سواء من الناحية الزمنية أو المكانية أو 
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التي وضعت  )ق إ ج (83،82،81الاختصاص أو غيرها من القيود منظمة في المواد 
من نفس القانون، تلك القيود التي يمكن  47،46،45أحكام التفتيش بإحالتها للمواد 

  :1يما يليإجمالها ف
نظرا لخطورة إجراء التفتيش وتعلقه بحرمة الحياة  من حيث الاختصاص: أولا 

الخاصة للمتهم وحرمة مسكنه التي تعد من الحقوق الأساسية، فإن الدستور الجزائري 
منه الفقرتين الثانية والثالثة صلاحية الإذن به، فتنص  40حدد في المادة  1996لسنة 

لا تفتيش " وأن " تيش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه لا تف: " المادة على أن
  ".إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة 

وعليه إذا كان التفتيش كعمل قضائي من اختصاص قاضي التحقيق طبقا لأحكام 
يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع :" الفقرة الأولى من ق إ ج  68المادة 

من  82وأحكام المادة ..." جراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقةإ
من القانون  47إلى  45إلا أنه يجب أن يقع طبقا لأحكام المواد  ،2نفس القانون

المذكور، أي بحضور صاحب المسكن أو من يمثله أو شاهدين إذا رفض صاحب 
هذه الشروط، جاز للمحقق وره، حيث إذا توافرت ضور أو تعذر حضالمنزل الح

مباشرة التفتيش في أي مكان على شرط أن تتخذ مقدما جميع الإجراءات اللازمة 
  .ق إ ج 83و 45لضمان احترام كتمان سر المهنة وحقوق الدفاع وفقا للمادتين 

وبناء على ذلك فإن حق التفتيش مخول أصلا لسلطة قضائية مختصة، فلا يتولاه 
، إلا في حالات معينة جاءت على سبيل الحصر في المادة مأمور الضبطية القضائية

إجراءات، أو بعد إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق طبقا لأحكام  47
من نفس القانون، أي يجب أن يباشر بمعرفة السلطة صاحبة الاختصاص  44المادة 

  .الأصيل، وهي ضمانة مقررة لصالح المتهم
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من أجل تسهيل مراقبة المبررات القانونية  أمر التفتيشمن حيث تسبيب : ثانيا 
للتفتيش، ولكي تكون النتائج التي يسفر عنها هذا الإجراء محل ثقة لدى المحكمة، ومن 
نظر إلى ق إ ج يجده جاء خاليا من أي نص يطلب تسبيب إجراء التفتيش، ولو أنه 

الأوامر الصادرة من  في أن فقرتها الأخيرة توجب تسبيب 169بالرجوع إلى المادة 
قاضي التحقيق وذلك عن طريق ذكر الوصف القانوني للواقعة المنسوبة للمتهم  وتحديد 

  .1على وجه الدقة الأسباب التي من أجلها توجد أو لا توجد ضده دلائل كافية
من ق إ ج أن المشرع قصد من عبارة  169وبوجه عام، يستفاد من حكم المادة 

من قاضي التحقيق، من بينها أمر التفتيش، إذ لا يجوز لقاضي  تسبيب الأوامر الصادرة
التحقيق أن يباشر أو يأمر بمباشرة هذا الإجراء إلا إذا توافرت قبل المتهم عناصر 
الجريمة ووجدت دلائل كافية في نسبتها إليه، والغرض من ذلك هو منع التذرع به 

  .للمساس بحرمة حياة المتهم الخاصة
إن حضور المتهم بنفسه أو  المتهم عملية التفتيشضورحمن حيث : ثالثا 

بواسطة من ينوب عليه عملية التفتيش الذي يجري في منزله، يعد من بين الضمانات 
المهمة التي أقرتها غالبية التشريعات، ومن بين تلك التشريعات التشريع الجزائري، 

فعلى قاضي التحقيق  إذا حصل التفتيش في مسكن المتهم:" من ق إ ج  82فتنص المادة 
، غير أنه يجوز له وحده في المواد الجنايات أن 47إلى  45أن يلتزم بأحكام المواد من 

بشرط أن يباشر  47يقوم بتفتيش مسكن المتهم في غير الساعات المحددة في المادة 
  .التفتيش بنفسه وأن يكون ذلك بحضور وكيل الجمهورية

ا حصل التفتيش في مسكن غير مسكن إذ:" فقد نصت على أنه 83أما المادة 
المتهم استدعى صاحب المنزل الذي يجري تفتيشه ليكون حاضرا وقت التفتيش، فإذا 
كان ذلك الشخص غائبا أو رفض الحضور أجري التفتيش بحضور اثنين من أقاربه أو 
أصهاره الحاضرين بمكان التفتيش فإن لم يوجد أحد منهم فبحضور شاهدين لا تكون 

  .هم وبين سلطات القضاء أو الشرطة تبعيةثمة بين
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ولكن عليه أن يتخذ  47،45وعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بمقتضيات المادتين 
مقدما جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان سر المهنة، وحقوق الدفاع، وثمة 

ذي سؤال يمكن أن يرد في هذا الصدد وهو هل يشترط حضور المتهم أثناء التفتيش ال
يجري في منزل غيره ؟ هذا التساؤل لم تجب عليه التشريعات المختلفة، الأمر الذي 
دفع جانبا من الفقه إلى القول بأنه ليس من الواجب دعوة المتهم للحضور عند إجراء 
التفتيش لدى غيره، إلا أن هذا الرأي محل نظر خصوصا إذا ما أدركنا الفائدة المحققة 

فتيش منزل غيره والتي يمكن أن تتلخص بإتاحة الفرصة له من حضور المتهم أثناء ت
  .1لمواجهته بالدليل المترتب عليه وتمكينه من درء ذلك الدليل والرد عليه

فضلا عن ذلك إن حضور المتهم أثناء التفتيش الذي يجري في منزل غيره من 
هم من هذه شأنه أن يزيد الثقة في نتائج هذا الإجراء الخطير، فلماذا إذن يحرم المت

الفرصة في حالة ما إذا جرى تفتيش منزل غير منزله خصوصا عندما يكون ذلك 
التفتيش بقصد البحث عن دليل الجريمة المنسوبة إليه، لذلك نرى ضرورة تمكين المتهم 
من الحضور حتى إذا جرى التفتيش في منزل غير منزله، شريطة ألا يسبب هذا 

  .الحضور ضررا للتحقيق
يباشر التفتيش :" من ق إ ج على أنه 81نصت المادة  يث المكانمن ح:رابعا 

في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها مفيدا لإظهار 
، فرغم أن المادة جاءت صريحة من حيث إمكانية إجراء عملية التفتيش في "الحقيقة

رية المحلات، على جميع الأماكن، إلا أن المشرع قيد هذا الحق بشروط تضمن س
اعتبار أن عدم انتهاكها هو امتداد لحرمة الشخص الذي يقيم أو يعمل بها، وعليه فإن 
على القائم بالتفتيش أن لا يباشر عملية التفتيش إلا في المحل المعين للتفتيش، كما 
يشترط في محل التفتيش أن يكون مما يسمح القانون تفتيشه، كما أن قيود التفتيش لا 

المحلات المعدة للسكن وحدها وإنما تحمي أيضا ملحقاته وكل محل لا يباح تحمي 
للجمهور الدخول إليه بدون إذن كمكاتب الأطباء والمحامين، فهذه المحلات مفتوحة في 
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أوقات معينة ولنوع من الناس ولغرض محدد، وفيما عدا ذلك فهي تعتبر محلات 
لمحصنة ضد التفتيش إلا ما جرى به خاصة لها حرمة المسكن ولا يوجد من الأمكنة ا

العرف الدولي كالسفارات والقناصل ومساكن السفراء والمبعوثين السياسيين فإذا ارتكب 
جرم عادي داخل سفارة مثلا طبق القانون المحلي ما لم يكن الفاعل متمتعا بالحصانة 

تيشا فيها إلا الدبلوماسية، إلا أنه لا يمكن الدخول إلى السفارة لإجراء معاينات أو تف
  .بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية

إن التفتيش لا يباشر في كل  من حيث تحديد وقت معين لإجراء التفتيش: خامسا 
الأوقات، بل ضمانا لحرمة الحياة الفردية وراحة الأشخاص، دفعت أغلب التشريعات 

لتشريع لتخصيص فترة زمنية يباشر أثناءها التفتيش، ومن بين هذه التشريعات ا
لا :" من ق إ ج في فقرتها الأولى على أنه 47الإجرائي الجزائري، حيث نصت المادة 

يجوز البدء في تفتيش المساكن قبل الساعة الخامسة صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة 
من ق إ ج وقتا معينا لإجراء التفتيش، حيث أجازت  82كما حددت المادة ..." مساء

الجنايات، القيام بتفتيش منزل المتهم خارج الوقت المحدد في  لقاضي التحقيق، في مواد
أن يباشر قاضي التحقيق التفتيش بنفسه، : ، وأوقفت ذلك على شرطين هما47المادة 

وأن يكون ذلك بحضور وكيل الجمهورية، فهذان الشرطان يعدان ضمانا للمتهم، 
عدل والمتمم لقانون الم 1995فيفري  25المؤرخ في  10-95وأخيرا أضاف الأمر رقم 

بنصه في الفقرة الجديدة المضافة إلى  45الإجراءات الجزائية استثناء لحكم المادة 
على جواز تفتيش المساكن في كل ساعات الليل والنهار عندما يتعلق الأمر  45المادة 

بالجرائم الموصوفة أعمالا إرهابية أو تخريبية المنصوص والمعاقب عليها في المواد 
  .من قانون العقوبات 8مكرر  87ر إلى مكر 87

إن الهدف الرئيسي من التفتيش هو ضبط أو  من حيث نتيجة التفتيش: سادسا 
يباشر :" من ق إ ج على أنه 81حجز الأشياء المتعلقة بالجريمة، لذلك نصت المادة 

 التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها مفيدا لإظهار
إذا اقتضى الأمر : في فقرتيها الأولى والثانية على أنه 84كما نصت المادة " الحقيقة
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أثناء إجراء تحقيق وجوب البحث عن مستندات فإن لقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة 
القضائية المناب عنه وحدهما الحق في الإطلاع عليها قبل ضبطها مع مراعاة ما 

، ويجب على الفور 83الفقرة الثالثة من المادة تقتضيه ضرورة التحقيق وما توجبه 
  ".إحصاء الأشياء والوثائق المضبوطة ووضعها في أحراز مختومة 

المذكورة أن المشرع أجاز ضبط الأشياء والوثائق  84يستفاد من نص المادة 
التي تفيد في كشف الحقيقة شريطة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام سر 

  .وق الدفاعالمهنة وحق
قاضي التحقيق كل السلطة في حجز كل ما يراه مفيدا للتحقيق، لوعليه إذا كان 

  :إلا أن عليه قيود وشروط لا بد من احترامها عند إجراء الحجز وهي
لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط المذكرات أو الوثائق المرسلة من : أولا 

من داخل مكتب أحد المحامين إلا المتهم إلى محاميه، كما لا يجوز له حجز أشياء 
بحضور النقيب أو من يمثله، لأنه يفترض أن المستندات الموجودة في مكتب المحامي 

  .تتعلق بأسرار الدفاع
ضمان احترام كتمان سر المهنة وحقوق الدفاع، فعلى قاضي التحقيق أن : ثانيا 

ا محقوق الدفاع طبقا ليتخذ مسبقا الإجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان سر المهنة و
الفقرة الثانية من ق إ ج وفي هذا الصدد  83الفقرة الرابعة والمادة  45جاء في المادة 

إلى  2000تعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من :"  85نجد المادة 
دينار كل من أفشى أو أذاع مستندا متحصلا من تفتيش شخص لا صفة له  20.000

ع عليه وكان ذلك بغير إذن من المتهم أو من خلفه أو الموقع بإمضائه قانونا في الإطلا
على المستند أو الشخص المرسل إليه، وكذلك كل من استعمل ما وصل إلى علمه منه 

  ".ما لم يكن ذلك من ضرورات التحقيق القضائي 
ح الأزرار المختومة، فلا يجوز فتح تدعوة المتهم ومحاميه إلى حضور ف: ثالثا 

راز المختومة إلا بحضور المتهم بمحاميه ومن ضبطت عنده هذه الأشياء بعد الأح
  .دعوتهم قانونا، وهذا كله ضمانة للمتهم من أجل حماية حقوقه كما لا يخفى
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وفي الأخير نقول إنه إذا كان المشرع قد أجاز لقاضي التحقيق إجراء عملية 
لإظهار الحقيقة، فإن ذلك لا يكون التفتيش وحجز الأشياء والوثائق التي يرى أنها مفيدة 

عدم مراعاتها  )ق إ ج(من  83،82،47،45إلا بمراعاة إجراءات نصت عليها المواد 
من ق إ ج، لذا على القاضي أن يجري التفتيش  48يترتب عليه البطلان طبقا للمادة 

  .وفق الكيفية التي تتفق مع الغرض المشروع من التفتيش
  :معارضة والاستئناف والنقضالحق في ال: المطلب الثالث

لا تعتبر طرق الطعن في الأحكام مجرد وسائل اجرائية أنشأها المشرع ليوفر   
إنما هي في واقعها أوثق اتصالا بالحقوق  ،من خلالها سبل تقويم المعوج من الأحكام 

 التي تتناولها ، و أبرزها حق المتهم في الدفاع عن نفسه ، فاذا كان المتهم لم يتمكن من
ابداء دفاعه ، و الإستئناف يكفل حق المتهم في تمحيص دفاعه ، في الجنح مرتين ، لما 
في تعدد القضاة الناظرين في الدعوى على التعاقب من ضمان توفير أكبر قسط من 
العدالة ، تأسيسا على قابلية قاضي الدرجة الأولى للخطأ ، ويأتي الطعن بالنقض ضمانا 

ق المتهم في الدفاع و عدم انتهاكه إياه ، من خلال مراقبة لاحترام محكمة الموضوع لح
صحة تطبيق القانون من جانب محكمة الموضوع ، وتفصيلا لما سبق سنتناول كل من 

  .رضة و الإستئناف و النقض تباعااحق المع
  المعارضة : الفرع الأول 

حكم جنائي " استدراك"تهدف إلى -المعارضة كوسيلة من وسائل دفاع المتهم
 1، وأساس الطعن بها"الحكم الغيابي"صدر ضد شخص في غيبته، فمناط المعارضة 

، "حق الحضور"احترام عدة مبادئ استقرت في مجال المحاكمات الجنائية، وهي 
، فمن الضمانات الأساسية "التقاضي على درجتين"و" المواجهة والمحاجة"، "الشفوية"

، حضوره المحاكمة بدرجتيها، وإبداء ما لتحقيق العدالة وكفالة حق المتهم في الدفاع
  .يراه لازما لتحقيق مصلحة فيها
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إن أبسط حقوق المتهم المحال للمحاكمة، يتمثل في حضوره إياها ومتابعتها 
فحضوره المحاكمة قد يغير من قرار " ية بغير حضورئلا إدانة نها"وإبداء دفاعه فيها 

  .المحكمة في كثير من الأحيان
يستعملها أو يدعها كيفما أراد بل هو " لا يعد رخصة"اكمته وحضور المتهم مح

بالنسبة له وللمجتمع، فللمتهم حق في عدم منعه من حضور محاكمته أو " واجب"و" حق"
تعطيل  هذا الحق بأي حال من الأحوال، كما أن هذا الحضور يعد واجبا عليه فرضه 

لمجتمع، يتعلق بنظام العام، القانون وألزمه به، فضلا عن أن حضور المتهم يعد حقا ل
  .وأيضا واجبا على المجتمع لتحقيق حسن سير العدالة

وحضور المتهم حق في الجنح بإطلاق حتى في الحالات التي يوجب فيها 
ور المتهم بشخصه، لأن هذا الوجوب لا يعد شرطا لصحة محاكمته، وإنما ضالقانون ح

بل حضور محام ليدافع عن المتهم لصحة طعنه أو لقبوله أو لسماع دفاعه، حيث لا يق
دون حضوره هو شخصيا، أما في الجنايات فتصح المحاكمة غيابيا لكن يظل الحكم 
تهديديا حتى تعاد محاكمة المتهم في حضوره، لأن مثول المتهم أمام محكمة الجنايات 

للتنفيذ من  -إن كان قاضيا بالإدانة -شرط لسماع دفاعه من جهة، ولصلاحية الحكم
  .أخرىجهة 

إن غياب المتهم يضع القاضي في مأزق كبير، وحرج شديد، لتحقيق الموازنة 
كان إذا بين جانبين من الاعتبارات، فالقانون قد فرض عليه الفصل في الدعوى، إلا 

مخلا بالعدالة، والواجب حتم عليه عدم تأخيرها أو تعطيلها فضلا عن إرضاء الرأي 
غط على المتهم لحضور ضوقطع التقادم، وال العام، وتحقيق مصلحة المجني عليه،

محاكمته وتتبع سيرها، كل ذلك يدفعه إلى قول كلمته في الدعوى، دون السماح للمتهم 
بعرقلتها والمماطلة في استمراريتها، وجعلها طوع أمره بتغيبه، إلا أنه على الجانب 

ييم شخصيته، الآخر، فإن ضمير العدالة يأبى أن يحاكم شخص، دون سماع أقواله وتق
والدفاع عن نفسه باعتباره جانبا لا يستهان به من الحقيقة في الدعوى، فحضور المتهم، 

  .أمام المحكمة يعد ضرورة تفرضها دواعي سلامة الحكم، ومقتضيات القانون
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  الغياب الذي يصلح مناطا لاستخدام المعارضة كوسيلة دفاعية:أولا 
ة بين الاعتبارات السابقة، فقد أعطت إنطلاقا مما تقدم، وحتى تتحقق الموازن

كوسيلة –" الحق في المعارضة"العديد من التشريعات للمتهم الذي غاب عن المحاكمة 
عن " الحق في الغياب"في الحكم الغيابي الصادر ضده، ولكنها لم تعطه  -دفاعية

  .قانونا بالحضور متى كلف وأحيط علما بذلك" ملزم"المحاكمة، لأنه 
، فإن هذا الغياب قد "الغياب عن المحاكمة"معارضة ترتبط بفكرة وإذا كانت ال

  .يكون عن جهل، أو عذر، أو رضا، أو غياب الدفاع
، ويتحقق إذا كان الشخص لا يعلم بأن هناك محاكمة "غياب الجهل"فالأول وهو 

تدور بشأنه، ووجد نفسه أمام حكم جنائي يدينه، وهذا النوع من الغياب يعطي له الحق 
كوسيلة دفاعية يدرك بها ما  - متى ثبت عدم علمه الشخصي بالمحاكمة–لمعارضة في ا

  .فاته من حضور الإجراءات وإبداء دفاعه ومرافعته أمام المحكمة
والذي لا ينشأ عن جهل المتهم بالمحاكمة، وإنما ينشأ " غياب العذر"والثاني هو 

المحكمة حكمها  بسبب عذر قهري مقنع منعه من الحضور، ورغما عن ذلك أصدرت
ق  341م (على المتهم، فيعد هذا الحكم غيابيا، ينشئ للمتهم حقا في الطعن بالمعارضة 

وعلى المحكمة قبول هذا الطعن، لتفسح ) ج جزائري.إ.ف 407مصري و المادة  إ ج
  .المجال للمتهم ليحظى بمحاكمة حضورية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه

ذلك الذي يتحقق إذا تخلف المتهم عن " اب الرضائيالغي"أما الثالث وهو 
رغم علمه بالمحاكمة وعدم توافر العذر المبرر للحيلولة دون " عمدا"الحضور 

حضوره، فهذا الغياب لا يفسر إلا بأنه يستهدف عرقلة سير الدعوى والمماطلة في 
اريا لا يجوز إجراءاتها، لذا فإن المحكمة تستطيع الحكم على المتهم حكما حضوريا إعتب

  .الطعن فيه بالمعارضة، جزاء له على تخلفه عن الحضور
ويعني حضور المتهم ماديا أمام القضاء، ولكنه " غياب الدفاع"أما الرابع فهو 

أن يوكل أحدا للقيام " يرفض"أن يدافع عن نفسه مستندا لحقه في الصمت و" يمتنع"
 يقبل المعارضة، وإن كان بذلك، وهنا يصدر القاضي في مواجهته حكما حضوريا لا
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أن الحكم في  -مبالغا في دعم حق المتهم في إستعمال المعارضة–بعض الفقه قد رأى 
  .غياب الدفاع لا يعد حضوريا ويمكن المعارضة فيه

ي ممارسة حقه في الطعن القيود المفروضة على المتهم الذي يرغب ف: ثانيا
  .بالمعارضة

من جانب المتهم المحكوم " حق المعارضة"التشريعات في نظرتها إلى  تباينت
غيابيا، فبعضها حظره، تأسيسا على أن غيابه لا يفسر إلا بأنه تسويف ومماطلة  هعلي

للإجراءات، وعرقلة لسير الدعوى وتعطيل لوظيفة القضاء، وتعارض مع أهداف 
ى الجزاء الجنائي، وعصيان للقانون يترتب عليه جزاء يتمثل في الحكم عليه في الدعو

  .1وحرمانه من الاعتراض على هذا الحكم
غير أن الغالبية العظمى من التشريعات، أقرت حق المعارضة للمحكوم عليه 

القيد :"أولها: ويتعين الالتزام بها لمن يرغب ممارسة هذا الحق" بقيود"غيابيا، ونظمته 
ن الذي يتحدد بالمتهم المحكوم عليه غيابيا فهو صاحب الحق  في الطع" الشخصي

وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفا في الخصومة وصدر الحكم على " بالمعارضة،
فالطعن " القيد الشكلي: "، وثانيها"غير مصلحته بصفته التي كان متصفا بها في الدعوى

بالمعارضة لا يتحقق إلا بالتقرير به، على اعتبار أنه الشكل القانوني لإعتبار الطعن 
ويتمثل في إعطاء المحكوم عليه مهلة زمنية يطعن " الزمنيالقيد :"، وثالثها"حاصلا

خلالها في الحكم الغيابي، تبدأ من تاريخ إعلانه شخصيا بالحكم، فإذا إنقضت هذه 
والذي يحدد نطاق " القيد الموضوعي:"المهلة سقط حقه في الطعن بالمعارضة، ورابعها

مواد الجنح والمخالفات فقط الطعن بالمعارضة في إطار الأحكام الغيابية الصادرة في 
، أما الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات فإنها غير )المصري ق إ ج 398م (

قابلة للمعارضة، حيث إنها تزول بقوة القانون بمجرد حضور من صدرت ضده أو 
المتمثل في حرمان " القيد الجزائي:"القبض عليه، قبل تقادم الجريمة، وخامسها

معارضته، إذا لم يحضر في أي الجلسات المحددة لنظر " تكرار"المعارض من 
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المعارضة بغير عذر واعتبار المعارضة كأن لم تكن، دون أي بحث في الموضوع من 
لأن تكرار الغياب ليس مبررا " برفض الاعتراض الثاني"جانب المحكمة التي تحكم 

لذي لا يكترث ا" المهمل"لتكرار المعارضة، ويفسر هذا المسلك بأن المعارض
بمعارضته ولا يتتبعها، يحرم من حقه في نظرها أمام قاضيها كجزاء له عن تخلفه عن 

من إعطاء  1998لسنة  174، فضلا عن ما أورده المشرع بالقانون رقم 1الحضور
السلطة التقديرية للمحكمة لتحكم على المعارض المتخلف بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة 

ولا تجاوز عشر جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ  جنيه في مواد الجنح
المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها وذلك حسب ما هو 

و تعتبر المعارضة  )المصري ق إ ج 401/3،2م (من هذا القانون  467مقرر بالمادة 
دد له في التبليغ الصادر اليه ، كأن لم تكن اذا لم يحضر المعارض في التاريخ المح

  .الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  413المادة 
  أوجه تكريس الطعن بالمعارضة كوسيلة لدفاع المتهم: ثالثا

يترتب على قبول الطعن بالمعارضة من جانب المتهم، إعادة طرح الواقعة مرة 
ة، هذا الطرح لا بد أن يتأتى مصحوبا أخرى أمام القاضي الذي أصدر حكم الإدان

ببعض الضمانات الحمائية التي تكفل للمتهم دفاعا يتناسب مع مركزه المؤسس على أن 
الدعوى يعاد النظر فيها من جديد، وبما يحقق متطلبات حق الدفاع، وعلى ذلك فإن 

فيما أوجه تكريس الطعن بالمعارضة كوسيلة للمتهم يدافع من خلالها عن نفسه تتمثل 
  :يلي

  :إعادة فحص الواقعة المنسوبة للمتهم من جديد -1
رتب القانون على معارضة المتهم للحكم الغيابي الصادر ضد إعادة فحص   

 ق إ ج 401المادة (الواقعة المنسوبة له من جديد أمام المحكمة التي أصدرت هذا الحكم 
ي مواجهته بما يحقق ، بحيث تنظرها ف)ج الجزائري.إ.من ق 412المادة (و  )المصري

                                                
  .228، ص  2001محمد خميس ، الإخلال بحق المتهم في الدفاع ، منشأة المعارف الأسكندرية سنة  - 1



 324

له الفائدة المرجوة من معارضته للحكم، فيبدي دفاعه في ضوء معطيات الاتهام الموجه 
  .إليه، متمتعا بضمانات المحاكمة الحضورية المتمثلة في الشفوية والمواجهة

ويبدو أن هذا الضمان الذي قرره القانون لا يعتبر كافيا لمتطلبات حق الدفاع،   
فايته في أنه بالرغم مما فيه من إتاحة الفرصة للمتهم لحضور ويبرز وجه عدم ك

محاكمته وإبداء دفاعه، إلا أن ذلك يتحقق أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم 
الغيابي والتي سبق لها أن كونت رأيا مضادا للمتهم، وهي لا شك تكون متأثرة بهذا 

لى حق دفاع المتهم وسلامة الرأي، الأمر الذي قد يكون مصحوبا بانعكاسات سلبية ع
) ج المصري.إ.ق 401/1( الفصل في الواقعة، لذا يفضل إعادة نظر في نص المادة 

بحيث يتقرر نظر المعارضة أمام قاض آخر غير الذي أصدر حكم الإدانة غيابيا حتى 
  .1لا يكون متأثرا أو منحازا للحكم الذي أصدره

  :عدم جواز الإضرار بالمتهم المعارض في الحكم -2
المعارضة إجراء سنه القانون ضمانا لحق المحكوم عليه غيابيا في سماع دفاعه 
أمام المحكمة، لذا لا يصح أن يضار منها إن لم يستفد، ولكفالة حق المتهم في ألا يضار 

  :عند معارضته للحكم قرر له القانون ضمانتين
  :عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي ضد المتهم-أ

، فإن الحكم الصادر "ية بغير حضورئلا إدانة نها" القائل بأنه إنطلاقا من المبدأ 
بالإدانة غيابيا لا يصح تنفيذه على المتهم الذي طعن فيه بالمعارضة، لأن هذا الحكم 
أبتر يفتقر إلى الحقيقة الكاملة، كما أنه يفتقد أهم ضمانات المحاكمة، لذا لا يحوز القوة 

لا عن أن تنفيذه يشكل ضررا بالمتهم الذي طعن في التنفيذية أو قوة إنهاء الدعوى، فض
التي  )ج الجزائري.إ.ق 413(و)المصري ق إ ج 460(الحكم تأسيسا طبقا لنص المادة

.. " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية" قررت بأنه 
قررة قانونا للمعارضة ومن ثم لا يجوز تنفيذه إلا متى أصبح نهائيا بمرور المدة الم

  ).المصري ق إ ج 467م (دون الطعن فيه 
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  :La reformation in pejus   حظر تعديل الحكم للأسوأ بالنسبة للمتهم -ب
حتى لا يستخدم حقه " المتهم الغائب"في مقابل القيود التي وضعها المشرع على 

تتمثل في " هامةضمانة "في المعارضة استخداما يضر بالعدالة، فقد أعطاه المشرع 
ق  401م(عما هي عليه في الحكم السابق، حتى لا يضار بمعارضته " حالته إساءةعدم "

، لأن المعارضة إجراء شرع ضمانا لحق المحكوم عليه غيابيا في إبداء )المصري إ ج
دفاعه أملا في الحكم لصالحه بالبراءة أو على الأقل تخفيفه، أو على أدنى الفروض 

فمن المقرر قانونا والمستقر فقها وقضاء، أن المعارضة وإن أعادت  إبقائه كما هو،
نظر الدعوى من جديد، إلا أنها شرعت لمصلحة المعارض، ولا يصح أن يضار منها 

لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكما يسيء لحالة المعارض عن  لذلك إن لم يستفد، وتبعا
أو كالحكم بتشديد العقوبة، أو  ذي قبل، كالحكم بعدم الاختصاص لكون الواقعة جناية،
  .1إلغاء وقف التنفيذ، أو تصحيح الحكم بما يضر المعارض

ويتفرع مبدأ عدم جواز الإضرار المعارض، من الأصل العام الذي يسود جميع 
، فليس من العدل أن "عدم جواز أن ينقلب تظلم المرء وبالا عليه"طرق الطعن وهو 

ه، حيث أنه لجأ إلى العدالة، محسنا بها الظن، يسوء مركز المعارضة بناء على تظلم
متوقعا منها خيرا، ساعيا لمصلحته لديها، أملا أن ترفع عنه ثقل العقوبة أو جزء منها، 

  .أو على الأقل تركها كما هي، فلا ينبغي أن يعامل بنقيض مقصوده
  الإستئناف: الفرع الثاني 

ة، لإعادة نظرها أمام طعن يرفع من أحد أطراف الدعوى الجنائي:الاستئناف
ع بضمانات أوفر، من حيث عدد قضاتها بأكثر فاعلية لتحقيق العدالة، تت' أعلى'محكمة 

وخبرتهم ومعاونيهم، وذلك للتوصل إلى إلغاء أو تعديل الحكم المطعون فيه والصادر 
  .من المحكمة الأدنى

انة جدية إن حق الاستئناف باعتباره من الحقوق الأساسية للمتهم، لا يشكل ضم
إلا عندما تكون المحكمة المكلفة بالفحص الثاني للدعوى أعلى في السلم القضائي من 
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تلك التي أصدرت الحكم الأول، وهذا هو الإنعكاس السليم والترجمة الحقيقية لمبدأ 
وسلامة الحكم " حق الدفاع"التقاضي على درجتين الذي يمثل ضمانة هامة لكفالة 

  ".الجنائي
في الاستئناف على مجرد احتمال الخطأ في حكم محكمة الدرجة ويتأسس الحق 

الأولى، وضرورة إيجاد ضمانة قوية لتصحيحه، بعد أن استنفذت هذه المحكمة ولايتها 
في نظر الدعوى على اعتبار أن المأمول في تعدد قضاة الاستئناف وعمق خبرتهم، أن 

يفوت على أحدهم إذا نظر  افر جهودهم وأفكارهم وآراؤهم لسد أي نقص محتمل قدظتت
  1.الدعوى منفردا

  إرتباط حق الاستئناف بالأحكام الضارة بالمحكوم عليه ابتدائيا:أولا 
فلا " بالنظام العام"مقرر للمحكوم عليه ابتدائيا يتعلق " حق"الطعن بالاستئناف هو

ى يجوز حرمانه منه بأي حال من الأحوال، ذلك الحق ارتبط ارتباطا وثيقا بالحكم عل
كالحكم بالإدانة أو بالتعويض، أما الأحكام التي لا يترتب عليها " يضربه"المتهم بما 

ضرر به كحكم البراءة، فلا معنى للقول معها بالسماح له بالطعن بالاستئناف، لأن في 
في قبول الطعن " المصلحة"ذلك إرباكا للعدالة وتعطيلا لها دون مبرر، لأن شرط 

يره وجود نتيجة عملية محققة من وراء هذا الطعن، لا بالاستئناف يفترض من تقر
إرهاق القضاء، ومجرد كونه إجراء نظريا لا يترتب عليه أي أثر سوى إضاعة الوقت 
  .وبالتالي فإن الحكم لا يمس المتهم بضرر تنتفي المصلحة في استئنافه

إليها  الضوابط التي يتعين على المتهم المحكوم عليه ابتدائيا الامتثال: ثانيا 
  2يستخدم الاستئناف كوسيلة  حتى

الطعن بالاستئناف شرع أساسا لتحقيق مصلحة مزدوجة شقها الأول يتعلق -1
بالمجتمع، والأخر يتعلق بصالح المحكوم عليه، وحتى يتمكن المتهم من ممارسة هذا 

القيد "هذه القيود ' أول'الحق فقد قيد المشرع الطعن بالاستئناف ببعض القيود، و
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، حيث لا يقبل الاستئناف إلا من المحكوم عليه شخصيا، أو وليه، أو وكيله، "خصيالش
  ".غير ذي صفة"وإلا تعين على المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ألا تقبله، لرفعه من 

القيود التي يتقيد بها المحكوم عليه ابتدائيا عند رغبته في الطعن بالاستئناف -2
التقرير بالاستئناف باعتباره دليلا قانونيا على حصوله، عندما المتمثل في " القيد الشكلي"

  .يحرره الموظف المختص ليفرغ فيه إرادة صاحب الشأن في الاستئناف
والذي بمقتضاه سمح المشرع للمحكوم عليه " القيد الزمني"قيود الاستئناف  -3

أو إعلان التقرير بالاستئناف خلال مدة زمنية معينة، من تاريخ الحكم الحضوري، 
الحكم الغيابي، أو تاريخ الحكم الصادر في المعارضة، فإذا استأنف الطاعن الحكم بعد 

، ما لم يكن عذر قهري منعه من ذلك، "غير مقبول شكلا"الميعاد، فإن استئنافه يكون 
فإن زال العذر فعليه أن يبادر في اليوم التالي مباشرة للتقرير بالاستئناف فور زوال 

  .عالعذر المان
، حيث قصر "القيد الموضوعي"القيود التي يتقيد بها طالب الاستئناف  -4

ئية في مواد الجنح، االمشرع الاستئناف فقط على الأحكام الصادرة من المحكمة الجز
فلا يجوز استئنافها سواء " الجنايات"وبعض المخالفات، أما الأحكام الصادرة من محكمة 

ذا محل نظر، لأننا ما دمنا قد سلمنا بأن القضاة كانت صادرة في جناية أم جنحة، وه
بشر وبأن الاستئناف يتأسس على الخطأ المحتمل من محكمة الدرجة الأولى فينبغي 

بل االتسليم بفتح باب الطعن بالاستئناف بمصراعيه لكافة الأحكام تأمينا للمتهم من و
تصدر أحكامها من  ا الخطأ، لا سيما في القضايا الجسيمة التيهالأحكام التي يشوب

محكمة الجنايات، لذا يتعين إزاء ذلك ضرورة وجود محكمة أعلى تصلح الخطأ الذي 
تقع فيه المحكمة الأدنى، وذلك من خلال إيجاد محكمة جنايات أولى تنظر في الجنايات 

عض الجنح التي تدخل في اختصاصها، ومحكمة جنايات عليا كدرجة ثانية لنظر بو
الطعن بطريق النقض لمخالفة القانون، وهو ما أخذت به بعض  الدعوى قبل طرق باب

  .التشريعات
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والقيد الذي تكتمل به دائرة القيود التي تقيد المحكوم عليه عند الاستئناف -5
الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة " سقوط"، والذي يتمثل في "القيد الجزائي"

، )المصري ق إ ج 413م(دم للتنفيذ قبل الجلسة مقيدة للحرية، واجبة النفاذ إذا لم يتق
التي ستفصل فيها المحكمة في الاستئناف المرفوع إليها، أما إذا لم تفصل فيه، وأجلت 

عن " لمجازاته"هي وحدها التي تصح " الأخيرة"إلى جلسة أخرى، فإن هذه الجلسة 
  .تخلفه عن التقدم للتنفيذ فيها

فاع عند استئناف الحكم لمتهم في الدالضمانات ذات الصلة بحق ا :ثالثا 
  1الابتدائي

المتهم المحكوم عليه ابتدائيا يصبح في مأزق عسير، لا مخرج منه إلا باستئناف 
هذا الحكم أملا في استرداد براءته أو تخفيف العقوبة عليه، ونظرا لأهمية الاستئناف 

ي تدعم دفاعه في كدرجة أخيرة للمحاكمة فإن المتهم يحظى فيها ببعض الضمانات الت
  :هذه المرحلة ويتمثل أبرزها في

  :وقف تنفيذ الحكم المستأنف -1
أن الحكم الصادر  -كأثر مباشر لتقديم الطعن بالاستئناف -من المقرر قانونا

بالإدانة ابتدائيا يوقف تنفيذه أثناء الميعاد المقرر للاستئناف وخلال نظر الاستئناف الذي 
) ج الجزائري.إ.ق 416 (و )المصري ق إ ج 466( ك يرفع في المدة المحددة لذل

كضمانة لعدم الإضرار بالمحكوم عليه ابتدائيا لا سيما عند استرداد براءته بالاستئناف، 
  ).المصري ق إ ج 460م (وكترجمة لمبدأ عدم تنفيذ الأحكام إلا متى صارت نهائية 

المحتمل في  على فكرة الخطأ ىئناف يبنوتتأسس هذه الضمانة على أن الاست
الحكم الابتدائي، وتبعا إذا كان الحكم المطعون فيه بالاستئناف يحتمل فيه الخطأ وبالتالي 
يمكن إلغاؤه، فإنه تحوطا لمصلحة المحكوم عليه ابتدائيا، وحتى لا يضار من تنفيذ حكم 

 -بشقيه الجنائي والمدني –إيقاف تنفيذ الحكم الابتدائي  -كأصل عام-قد يلغى، فقد تقرر
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انتظارا للطعن فيه خلال المدة المحددة لذلك، فإذا مرت دون طعن أصبح الحكم نهائيا 
  .واجب النفاذ

وإذا كان الأصل العام عدم جواز تنفيذ الحكم المطعون فيه بالاستئناف إلا أن 
 تالأحكام التي رأى أن تكون واجب ضالمشرع قد خرج على هذا الأصل بخصوص بع

 ق إ ج 463(ولو طعن فيها بالاستئناف، فقد نصت المادة النفاذ فور صدورها حتى 
الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، " على أن ) المصري

ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم 
وال الأخرى إذا كان عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأح

الحكم صادرا بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذ 
الحكم الذي يصدر، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ 

أن  الذي يجب تقديم الكفالة به، وإذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا، يجوز للمحكمة
 467(تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 

تنفذ أيضا " على أن ) المصري ق إ ج 464(، كما نصت المادة )ج المصري.إ.ق
العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس، 

  .1"طبقا للمادة السابقة 
  الطعن بالنقض: لثالث الفرع ا

إن العدالة الإنسانية التي وضع القانون لتحقيقها وإحترامها، تأبى على النفس   
البشرية أن تؤلم بعقوبة، قد يكون الحكم بها نتيجة خطأ في القضاء، أو مخالفة لأحكام 

  .القانون
 وعلى ذلك، إذا استنفذت الطرق العادية التي سنها القانون للطعن في الأحكام،  

فلا سبيل لاستدراك ما قد يشوبها من أخطاء، إلا باللجوء إلى طريق الطعن بالنقض 
كدرب غير اعتيادي لإصلاح ما وقع فيه الحكم من الأخطاء المتعلقة بالقانون، أو 
الإحالة للمحكمة الاستئنافية لمراجعة أخطاء الموضوع، فالطعن بالنقض هو طريق 
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نون التي شابت الأحكام النهائية، لذلك لم يجزه شرع لتدارك مخالفة القا" استثنائي"
  .المشرع إلا في أحوال محددة على سبيل الحصر

وارتباطا بحماية الحقوق والحريات، وتحقيقا للعدالة، ولكفالة حق المتهم في   
الدفاع، وسدا لكافة الثغرات والأخطاء القانونية، التي يمكن أن تشوب أحكام القضاء 

نها القانوني، أو تؤدي إلى بطلانه، لكل ذلك سمح المشرع الموضوعي فتخل بتواز
 أن يستمر في مسيرته الدفاعية باللجوء إلى قمة القضاء و" استئنافيا"للمحكوم عليه 

فلا نقض لما أبرمه قضاة النقض ولا " صاحب القول الفصل في أحكام المحاكم هو
  ".إبرام لما نقضه

، بعد مروره بدرب طويل لهو الملاذ إن لجوء المحكوم عليه إلى هذه المحكمة  
  .الأخير له، وأخر بصيص ضوء يمكن أن يراه لإنصافه

مدى استخدام الطعن بالنقض كوسيلة لدفاع المتهم المحكوم عليه : أولا  
  .استئنافيا
محكمة النقض سلطة عليا تتولى تحقيق نوع من الإشراف والرقابة على سلامة   

لمبادئ القانونية الموحدة التي تطبقها المحاكم، وفي تطبيق القانون وتفسيره، وإرساء ا
ذلك الضمان الكافي لكفالة حق الدفاع، لأن التطبيق القانوني الصحيح يؤدي بالضرورة 

  .إلى مراعاة كافة الضمانات المقررة لحماية حق المتهم في الدفاع عن نفسه
  :وتبدو أوجه تطويع الطعن بالنقض كوسيلة دفاعية للمتهم فيما يلي

  :حق المتهم في إيقاف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن -1
كأصل -الطعن بالنقض لا يرد إلا على حكم نهائي، والتقرير به لا يترتب عليه  
إيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها بالأحكام واجبة التنفيذ، إلا أنه تحرزا لعدم  -الصفة

إذا كانت العقوبة  –يستحيل تداركه  تعريض المتهم المحكوم عليه استئنافيا لضرر جسيم
، فقد خرج المشرع -إذا كانت العقوبة مقيدة أو سالبة للحرية-أو يتعذر تلافيه -الإعدام

) ق إ ج 469م " (بالإعدام"إيقاف تنفيذ الحكم الصادر " وجوبا"على هذا الأصل مقررا 
ن المتهم في وإلزام النيابة العامة بعرض القضية على محكمة النقض حتى لو لم يطع
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وبغير التقيد بحدود أوجه الطعن، أو بمضمون ) 1959لسنة  157ق  46م (الحكم 
الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام، وبعد ذلك نتيجة منطقية لخطورة 
الحكم بعقوبة الإعدام وما يترتب على تنفيذها من فقدان الطعن بالنقض لقيمته، وإهدار 

  .ع إذا ما كان الحكم النهائي مشوبا بالخطأحق المتهم في الدفا
القانون " أجاز"فقد " المقيدة أو السالبة للحرية"أما بخصوص الأحكام النهائية 

للطاعن في حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أو سالبة للحرية أن "
الفصل في يطلب في مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين 

الطعن، يحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها 
تخصص دائرة أو أكثر منعقد في غرفة مشورة لفحص الطعون في أحكام "و.." النيابة

محكمة الجنح المستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله 
الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة على وجه السرعة، شكلا أو موضوعا، ولتقرير إحالة 

ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إلى حين الفصل في 
، وقد راعى المشرع في ذلك أن قبول )1959لسنة  157ق  2،1/مكرر 36م " ( الطعن

بوله موضوعيا الطعن شكلا يعني ابتنائه على أسباب جدية مما يرجح بقوة احتمال ق
وإلغاء الحكم المطعون فيه، لذا يفضل إيقاف تنفيذ الحكم النهائي مؤقتا لحين الفصل في 

  1.الطعن رعاية لمصلحة المتهم حتى لا يضار من جراء التنفيذ
  :حق المتهم في المرافعة وإبداء الدفاع أمام محكمة النقض -2

مل قاضي تأسيسا على أن محكمة النقض ليست درجة استئنافية تعيد ع
الموضوع، وإنما هي درجة ميدان عملها مقصور على الرقابة على عدم مخالفة 
القانون، فقد تعرض المشرع على استحياء لحق سماع الأقوال والمرافعة من جانب 
الدفاع عندما اعتبره من الإجازات المتروك تقديرها لمحكمة النقض وهذا محل نظر 

ه الدفاعي حتى نهاية المطاف القضائي، وإتاحة لأنه يتعين استمرار تمتع المتهم بحق
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كتابة أو  -لإبداء أوجه دفاعه بكافة الطرق القانونية التي يراها -أو لمحاميه-الفرصة له
  .تحقيقا لمصلحته -شفاهة

أما إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية، فهنا تتحول محكمة النقض إلى محكمة 
ه، وتبعا ينشأ للمتهم الحق في المرافعة ولإبداء موضوع تحقق في الواقعة طبقا لما ترا

( أوجه دفاعه ودفوعه حسبما تقتضيه مصلحته في القضية، وهو ما عبرت عنه المادة 
إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة :" بقولها) 1959لسنة  157ق  45

لة تتبع المحالة إليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع، وفي هذه الحا
  ".الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت 

  :حق المتهم في تصحيح الخطأ في القانون الذي شاب الحكم الصادر ضده -3
اللجوء لقضاء النقض يعتبر بمثابة الملاذ الأخير لكفالة حق المتهم في الدفاع عن 

لصالحه، لذا ألزم  يظفر بحكم ينفسه بعد أن طرق أبواب القضاء الموضوعي ولك
القانون محكمة النقض أن تصحح الحكم المطعون فيه من جانب المحكوم عليه، متى 

لسنة  157ق  39/1م(كان مبني الطعن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله 
وأن تحكم لصالح المتهم متى تحقق ذلك، وهو ما عبرت عنه محكمة النقض ) 1959
عيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصورا على مخالفة القانون، لما كان ال" بالقول 

 57من القانون رقم  39فإنه يتعين حسب القاعدة الأصولية المنصوص عليها في المادة 
في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أن تحكم محكمة  1959لسنة 

  ".اءة الطاعنالنقض في الحكم بتصحيح الخطأ المطعون فيه والقضاء ببر
  :حق المتهم في إعادة محاكمته متى كان الحكم باطلا -4

احتراما لكفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه، فإنه إذا مني بمحاكمة باطلة نتج 
عنها حكم مثلها، فعلى محكمة النقض أن تقوض هذا الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة 

ضاة آخرين، أو إحالتها إلى محكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من ق
  ).1959لسنة  157ق  39/2م ( أخرى عند الاقتضاء
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وإذا كان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى أمام محكمة 
الإحالة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، فلا تتقيد محكمة الإحالة بما 

وى، بل عليها أن تسير في الإجراءات كما لو ورد بالحكم الأخير في شأن وقائع الدع
كانت مطروحة عليها من الأصل، وتفسح المجال للمحكوم عليه ليبدي ما يراه تعبيرا 
عن دفاعه بشأن مركزه في الدعوى، إلا أنه تأكيدا لضمانات الدفاع المقرونة بإعادة 

وقت صدور  المحاكمة فإن محكمة الإحالة عليها الالتزام بحدود الدعوى كما كانت
  .تكن واردة في أمر الإحالة الحكم المنقوض، دون إضافة أية تهم جديدة لم

  :حظر إضرار الطاعن بطعنه-5
إذا كان نقض " بقولها ) 1959لسنة  157ق  43(هذا الوجه نصت عليه المادة 

  ."الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه 
  :خلاصة
صل في المتهم البراءة يعد وسيلة حماية فعالة كشفت لنا هذه الدراسة أن مبدأ الأ  

للحقوق و الحريات العامة ، اذ بمقتضى هذا المبدأ لإيجاز الفرد عن فعل أسند اليه ، ما 
لم يصدر ضده حكم بالعقوبة من جهة ذات ولاية قانونية و إلى أن يصدر حكم بالإدانة 

، يظل مبدأ افتراض البراءة قائمة ، و من ثم يجب معاملة  له قوة الشيء المقضي به
الشخص المتهم بجريمة مهما بلغت جسامتها بوصفه شخصا بريئا حتى تثبت ادانته 

  .بحكم قضائي بات
فمبدأ الأصل في المتهم البراءة هو الذي يحدد نطاق حقوق المتهم و يكفل ضمان   

دأ هو القضاء ، فرقابة القضاء تعد حريته الشخصية ، و الذي يضمن تطبيق هذا المب
ضمانة أكيدة لهذا المبدأ ، و حماية فعالة لحرية الفرد بصفة عامة ، و بالنسبة للشرعية 
الإجرائية و مدى احترامها ، فانها تعتبر مجرد حلقة من حلقات الشرعية الجنائية التي 

الإجرامية منذ تجريمها يخضع لها القانون الجنائي ، فهذا القانون يتتبع بالخطى الواقعة 
و العقوبة عليها ، الى ملاحقة المتهم بالإجراءات اللازمة لتقدير مدى سلطة الدولة في 

  .معاقبة مرتكبها حتى تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه
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و في كافة المراحل يضع القانون الجنائي النصوص التي تمس حرية الإنسان   
عن طريق الإجراءات التي تباشر ضده ، و  سواء عن طريق التجريم و العقاب ، أو

من هذا الإطار يظهر دور القانون في تحقيق الشرعية الجزائية من خلال التطبيق 
الفعال لقانون العقوبات و ضمان الحرية الفردية للمتهم من خطر الإجراءات التي تهدد 

  .هذه الحرية 
لإتهام على نفسه ، فإن و تعتبر كفالة حق الدفاع وسيلة لتمكين المتهم من درء ا  

ظل محاكمة عادلة و من خلال مجموعة من الإجراءات لذا  فيذلك لا يمكن تحقيقه إلا 
قيل بأن حق الدفاع هو حق المتهم في محاكمة عادلة مؤسسة على إجراءات مشروعة ، 
وتبدو أهمية حق الدفاع في أنه يتأسس على فكرة التوازن بين السلطة الممثلة للدولة في 

تهام و بين المتهم ، و انطلاقا من هذا حرصت الإعلانات و المواثيق و الدساتير و الإ
 .القوانين المنظمة لإجراءات التقاضي على تقرير حق التقاضي و كفالته
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  :الخـاتمــة
إن حرية الإنسان التي تعتبر في وقتنا الراهن هي الشغل الشاغل لمختلف 

في العالم، بالإضافة إلى الدول والمنظمات الدولية، والتي أصبحت  المفكرين والسياسيين
دعو إلى الإصلاح وتطوير أنظمة الحكم تتحتل المقام الأول في كل المنابر الدولية، و

الفرد وتحقيق كرامة الإنسان، فكانت الإيديولوجية الفكرية  قيمةبما يتلاءم ويتناسب مع 
، فتمركزت حول القرن العشرينير الإنسان، في تبني الدعوة إلى تحر ىلإهي السباقة 

النظرية الرأسمالية الغربية من جهة، والعقيدة الشيوعية أو الماركسية من جهة آخر، 
وقد انتهت العقيدة الشيوعية وانتهى دورها، بعد نحو مدة زمنية قصيرة من الممارسة، 

ولم يبقى في الساحة  ثبت بعدها أن حرية الإنسان في تلك العقيدة كانت وهما وخيالا،
العالمية سوى الإيديولوجية الغربية الرأسمالية، والتي تقوم فلسفتها على أساس أن 
الحرية الفردية تأتي في الدرجة الأولى، فجاءت الهيئات والمنظمات الدولية عن طريق 
الإعلانات والمواثيق، وكانت الأمم المتحدة هي نقطة بداية التشريع الدولي لحقوق 

ت الإنسان، حيث كان لها جهد لا ينكر في هذا المجال، ثم توالت المعاهدات وحريا
والاتفاقيات مانحة للفرد عن طريق التقنين في هذا الموضوع، كثير من الحريات 
الفردية ، ونتيجة لهذا الاهتمام أصبح الفرد له الحق في المثول أمام اللجنة الأوربية 

 .حقوقه المنصوص عليه في الاتفاقية مثلابعصفت لحقوق الإنسان لمقاضاة دولته، التي 

فالمجتمع الدولي قد استطاع إلى حد ما فرض قضية حقوق وحريات الإنسان   
على الدول، فالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تفرض على الدول الأطراف بها، التزاما 

تشريعات هاما وهو تنقية التشريعات الداخلية، بحيث يصبح في حالة انسجام مع ال
الدولية، حتى لا توجد قواعد قانونية داخلية، تتعارض مع القواعد الدولية، وهذا الالتزام 
لا يوجد إلا بأوربا دون غيرها من إفريقيا وآسيا وأمريكا وبالتالي فإن النضال من أجل 
ترسيخ وتثبيت هذه الحريات في القوانين الداخلية للمجتمع الدولي، يتطلب عملا مكثفا 

وعية تبل المنظمات الدولية والإقليمية عبر الوسائل والميكانيزمات المتوفرة لديها ومن ق
الشعوب للمطالبة بتجسيد ما جاء في الإعلانات العالمية والمواثيق رغم ما يشوبها من 
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نقائص، حول حقوق وحريات الإنسان في دساتير أنظمتها، حتى ترقى بإنسانيتها إلى 
 .الهدف الذي تنشده

تعاليمها لا يقف عند تنظيم من لشريعة الإسلامية فنقول أن جزء كبيرا أما ا  
العلاقة بين الإنسان وخالقه، ولكنها تتعدى ذلك إلى وضع نظام محدد للسلوك 
الاجتماعي، الذي يجب على المسلم إتباعه، كأثر من آثار تلك العلاقة وكنتيجة لها، 

العملية، وهي تستهدف تحقيق الغايات النظام يقوم على مجموعة من الأوامر والأحكام ف
  :التالية

إصلاح الفرد نفسيا وخلقيا وتوجيهه نحو الخير والفضيلة والواجب ومكارم الأخلاق -
  .حتى لا تطفي شهوته ومطامعه على عقله وواجباته

إصلاح المجتمع وذلك عن طريق إقامة العلاقات بين أفراده على أسس تحفظ له -
يسودها العدل والمساواة والتكافل الاجتماعي لخير الفرد الأمن والسلام، وبصورة 

  .والجماعة
 .كفالة الحقوق وحمايتها، والمساواة بين الراعي والرعية والفيصل بينهما شريعة االله-
هذه الأهداف تقوم على معايير ثابتة لمفاهيم حقوق الإنسان وحرياته وواجباته     

لظروف، بل هي دائمة وتحتفظ بصحتها في الإسلام، وهي معايير لا تتغير بتغير ا
وأصالتها في كل الأحوال والأزمنة، لأنها شريعة االله المحكمة المضبوطة، التي تنسق 
مجال الحياة البشرية بأكملها، وتتعرض لكل مظاهرها المادية والروحية والفردية 

واجبات والإجتماعية، وهذا هو الفرق بين الشريعة الإسلامية في مجال تنظيم الحقوق و
، بالإضافة  الفرد والجماعة، وبين القوانين الوضعية التي تنظم هذه الحقوق والحريات

  .الى اهتمامها الى توفير ضمانات للفرد اتجاه السلطة لحماية حريته
و مما سبق ذكره نرى إلى أي مدى وصل وجه التطابق بين ما نادى به الفقه الإسلامي 

شك المؤسسة على إفتراض البراءة و بين ما توصل بأعمال قاعدة اليقين لا يزول بال
اليه القضاء الجنائي المعاصر باعمال تفسير الشك لصالح المتهم المؤسس هو أيضا 
على إفتراض البراءة ، هذا اليقين الذي نحن بصدد الكلام فيه و الذي يقضي على أصل 



 337

ي الذي يصل اليه البراءة ليس هو اليقين الشخصي للقاضي ، و انما هو اليقين القضائ
القاضي كما يصل اليه الكافة لكونه مؤسس على العقل و المنطق و النصوص ، و من 
لم يتحقق هذا في حقه فان القاضي يكفيه للحكم بالبراءة التشكيك في صحة اسناد التهمة 

 .الى المتهم 
راءة و مما سبق ذكره فاننا نستنتج بأن هناك فرقا بين الحكم بالإدانة و الحكم بالب  

فيما يتعلق بالأدلة التي يؤسس عليها كل منها، ذلك لأنه اذا كان يكفي للحكم بالبراءة 
فإنه يلزم للحكم بالادانة أن تكون  –أي أدلة الاثبات  –مجرد التشكيك في قيمة الأدلة 

الإدانة قطعية و يقينية في ذلك حتى تستطيع ازالة مايعرضها و هو الأصل في المتهم 
  .هذا يعد من أكبر الضمانات للمتهمين البراءة ، و 

و الدارس للإتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان يستنتج أنها رعت بعض الحقوق الخاصة 
بالإجراءات الجنائية لحماية الحريات الفردية من تعسف الأنظمة والحقيقة أن هناك 

بالمساعدة اتفاقيات أخرى مثل الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالإرهاب و تلك الخاصة 
هذه الإتفاقيات ليس لها في حقيقة الأمر صفة عامة و . القضائية في المواد الجنائية 

لكنها ذات طابع محدد بالموضوعات التي تتناولها ، و اذا كان من عمل الباحث أن 
يبحث في الإتفاقيات السابقة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان عن مبادئ و 

ذا البحث لا يحقق ثمرته طالما أن هذه الإتفاقية قد تضمنت العديد حقوق عامة ، فان ه
 .من هذه الحقوق الواردة بصيغة عامة ، و أحيانا غامضة 

و بهذا فان أحكام الإتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان تبدو المصدر الذي ينهل   
و هذا منه جميع المتخصصين في الإجراءات الجنائية في بحثهم عن حقوق الانسان ، 

ما ينطبق على كافة مراحل الإجراءات الجنائية ، و لهذا فان دراسة حقوق الانسان ، 
  .في رأينا ، هي نفسها دراسة الحقوق التي تقررها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان 

البطلان المتعلق بالنظام العام هو الذي يترتب على  ومن خلال هذه الدراسة نستنتج أن 
ات الدستورية التي تكفل حماية الحقوق والحريات، فكلها تستظل اهدار الضمان

بالشرعية الدستورية، ولا تفرقة في ذلك بين حق الدفاع وغيره من الضمانات غاية ما 
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هنالك أن حرية ممارسة حق الدفاع بالكيفية التي يراها، طالما أنها لا تمس حقه في 
بمصلحته مع ملاحظة أن حضور محام الدفاع، فإن كيفية ممارسته لهذه الحقوق تتعلق 

مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات هو التزام قضائي على المحكمة بمس حق الدفاع 
يتعلق بواجب المحكمة ذاتها لتحقيق حسن إدارة العدالة أمام  همن حيث المبدأ، كما أن

 .دفاعمحكمة الجنايات، كما أن تعذيب المتهم يمس حريته الشخصية لا مجرد حق ال

في أية به وغنى عن البيان، فإن البطلان المتعلق بالنظام العام يجوز التمسك   
حالة كانت عليها الدعوى، ولا يجوز التنازل عنه، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، 
هذا بخلاف البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم، فإنه لا يجوز التمسك به إلا أمام 

إذا وقع البطلان في حضور محامي المتهم بدون  محكمة الموضوع ويسقط الدفع
  .اعتراض منه، ويجوز التنازل عن هذا الدفع، ولا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها

أنه أيا كان نوع البطلان، متعلقا بالنظام العام أو بمصلحة الخصوم، فلا و لهذا ف  
يتمسك ببطلان الصفة في ذلك، فلا وجه للمتهم في أن له يجوز التمسك به إلا من 

الإجراءات التي تمت في حق غيره من المتهمين، ولا يقبل الدفع ببطلان تفتيش المسكن 
من غير حائزه باعتباره صاحب الحق في حرمته، ولا يجوز الخلط في هذا الشأن بين 
شرط الصفة والمصلحة أو الضرر، فالصفة التي يتطلبها القانون عند الدفع بالبطلان أن 

  .دفع هو بذاته صاحب الحق الذي مسه البطلانيكون صاحب ال
كل هذا دون الإخلال بسلطة المحكمة من تلقاء نفسها في الحكم بالبطلان المتعلق   

بالنظام العام وإهدار الدليل المستمد منه، إلا أنه لا يجوز لغير صاحب الصفة في 
أن يتمسك ) ريةأي الذي لم يمس الإجراء الباطل أحد حقوقه وحرياته الدستو( البطلان 

  .به
وفي إطار الحماية الحماية الجنائية للمتهم بالنسبة لقانون الاجراءات الجنائية الجزائري  

 :لنا بعض الاقتراحات
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نقترح السهر على أن لا تكون ممارسة السلطات المخولة للشرطة القضائية مشوبة -
بلة للطعن بغرض الحد بالتعسف أو التجاوزات وجعلها مقرونة بتدابير الرقابة وجعلها قا

  .منها
  :من قانون الإجراءات الجزائية بهدف 100ونقترح تعديل المادة 

تحت  -تحديد وضبط إجراءات مثول المتهم لأول مرة والنص على إلزام القاضي-
  .بعدم طرح أسئلة في الموضوع على المتهم وعدم مناقشة تصريحاته -طائلة البطلان

ي في مادة الجنايات أما بالنسبة للجنح فحضور النص على إلزامية حضور المحام-
  .المحامي يكون بناء على طلب المتهم

العمل على توسيع مجال حق الدفاع بالسماح للمحامي بالإطلاع على أعمال تحقيق -
 .الشرطة القضائية قبل مثول المتهم لأول مرة وقبل سماعه من طرف قاضي التحقيق

الحبس المؤقت أو ( بمصطلح ) ياطيالحبس الاحت(ونقترح إستبدال مصطلح 
 ).الحبس القضائي

التسبيب الصريح للطعن بالاستئناف الذي يمارسه وكيل الجمهورية ضد أمر قاضي -
التحقيق الذي يرفض بواسطته إيداع شخص الحبس الاحتياطي بناء على طلب 

  .الجمهورية
محاميه في إدراج مادة في قانون الإجراءات الجزائية تنص على حق المتهم أو -

  .الطعن بالاستئناف ضد الأمر المتضمن وضعه تحت الرقابة القضائية
 تم بحمد االله

  
  
  
  
  

  قائمة المراجع
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 47      .الحرية الفردية في عصبة الأمم و الأمم المتحدة    

  :  الفرع الأول  
 47         .كريس الحرية الفرديةعصبة الأمم في ت    

  :  الفرع الثاني  
 50        .جهود الأمم المتحدة في تكريس الحرية الفردية    

  :  الفرع الثالث  
 52        .الأساس القانوني للحرية الفردية في الميثاق    

  : المطلب الثاني   
 56     .الحرية الفردية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان    
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  : الفرع الأول  
  57                .مضمون الإعلان    
  :  الفرع الثاني  
 58              .القيمة القانونية للإعلان    

  : المطلب الثالث  
 61   .الحرية الفردية في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية    

  :  الفرع الأول  
 61       .الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية     

   :الفرع الثاني 
 63   .فاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الات    

   :الفرع الثالث 
 63       .الأسس و المفاهيم المشتركة بين الاتفاقيتين    

  :  المطلب الرابع  
  65         .الحرية الفردية في الاتفاقيات الجماعية    
  :  المبحث الثالث  
  67      .داخليةالحرية الفردية في الدساتير و التشريعات ال    
  : المطلب الأول   
 68             .الحرية الفردية في فرنسا     

  :  الفرع الأول  
 68          .الحرية الفردية في الدستور الفرنسي    

  :  الفرع الثاني  
 72          .الحرية الفردية  في القانون الفرنسي    

  :المطلب الثاني  
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 80             .الحرية الفردية في مصر     

   :الفرع الأول  
  80         .الحرية الفردية في الدستور المصري     

 
  :  الفرع الثاني  
  86         .الحرية الفردية في القانون المصري    
   :المطلب الثالث   
  91             .الحرية الفردية في الجزائر    
   :الفرع الأول  
 91         .الحرية الفردية في الدستور الجزائري    

  :  الفرع الثاني  
 97          .في القانون الجزائري الحرية الفردية    

  :  المبحث الرابع  
  115         .الحرية الفردية في الشريعة الإسلامية     
  :  المطلب الأول  
           .مكانة الفرد في التشريع الإسلامي     

115 
   :الفرع الأول  
 116             .أهمية الفرد في الإسلام     

  : الفرع الثاني   
 118              .قيمة الفرد في الإسلام    

  :  المطلب الثاني  
  120            .مفهوم الحرية في القرآن و السنة    
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  : الفرع الأول  
          .الحريات المتعلقة بمصالح الأفراد المادية    

122  
  : الفرع الثاني   
  130     .الحريات المتعلقة بمصالح الأفراد المعنوية في الإسلام    

  
  :الفصل الثاني

  144  .ية الفرديةضمانات عدم المساس بالحر       
  :  المبحث الأول  
 145             .احترام مبدأ براءة الإنسان    

  :  المطلب الأول  
 147           .مدلول براءة الإنسان مصر    

  :  المطلب الثاني  
 150              .أساس مبدأ البراءة    

  :  الفرع الأول  
 150            .أساس المبدأ في القانون    

   :الفرع الثاني  
 168        .براءة في الشريعة الإسلاميةأساس مبدأ ال    

  :  المطلب الثالث  
 182               .تطبيقات المبدأ    

  :  الفرع الأول  
 183           .ضمان الحرية الشخصية للمتهم    

  :  الفرع الثاني  
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 184          .عدم تحميل المتهم عبء الإثبات    

  :  الفرع الثالث  
  189              .تفسير الشك لصالح المتهم    
   :ث الثانيالمبح  
  191             .احترام الشرعية الإجرائية    
  :  المطلب الأول  
 193            .ضوابط الملاحقة الجزائية     

  :  الفرع الأول  
 193         .ضوابط الملاحقة الجزائية في التحري    

  :  الفرع الثاني  
 212         .ضوابط الملاحقة الجزائية في التحقيق    

  : الفرع الثالث  
  229         .حقة الجزائية في المحاكمةضوابط الملا    
  : المطلب الثاني  
  249            .ضوابط توجيه الاتهام    
  :  الفرع الأول  
 250            .السلطة الموجهة للاتهام    

   :الفرع الثاني   
 263          .)مشروعية الدليل ( ركائز الاتهام     

  : المطلب الثالث  
 286            .ضوابط الحكم الجزائي    

   :الفرع الأول  
  286              .الجهة المصدرة له    
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  : الفرع الثاني   
  292              .تسبيب الحكم     
  : الفرع الثالث  
  299          .الحق في التقاضي على درجات    

  
  : المبحث الثالث  
  301          .كفالــة حقــوق الدفــاع    
  : المطلب الأول   
  302        .الحق في استئناف الأوامر المقيدة للحرية    
  :لأولالفرع ا  
  302              في القانون الفرنسي    
  :الفرع الثاني  
            في القانون المصري     
  305  
  :الفرع الثالث  
 306            في القانون الجزائري    

   :المطلب الثاني  
  310    .الحق في إثارة الدفوع في الإجراءات الماسة بالحرية    
  :الفرع الأول  
  311        ئي ضوابط المعاينة أثناء التحقيق الإبتدا    
  :الفرع الثاني   
 313            : القيود القانونية للتفتيش     

  : المطلب الثالث  
 324        .الحق في المعارضة والاستئناف والنقض    
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  : الفرع الأول   
  319                المعرضة     
  :الفرع الثاني  
  325                الإستئناف    
  :الفرع الثالث  
  329              الطعن بالنقض     

 335                  الخاتمة 

  340                  قائمة المراجع  
  349                  الفهرس   
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  :ملخـــص
كافح الإنسان عبر التاريخ من أجل رفع الظلم المسلط عليه، والقيود المفروضة   

على حياته وحريته، ودفع مقابل هذا الكثير تجاه الأنظمة السياسية الحاكمة، وجعل من 
مواثيق الدولية من خلاله لفرض وترسيخ وتثبيت المبادئ التي الإعلانات العالمية وال

تضمن له وتحمي حريته، والحق أن التشريع الإسلامي هو أول من قرر المبادئ 
  .الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته في أكمل صورة وأوسع نطاق

وفي القرن العشرين حاولت الكثير من الأنظمة عبر تشريعاتها الوطنية متأثرة   
تارة أخرى لتوفير أكبر  وتحت الضغط الداخلي أو الخارجية، رلانات العالمية تابالإع

  .الضمانات والحماية للفرد
 
Resumé: 
 Le recit de l'histoire humaine nous demontre que l'homme 
à toujours combattu tous sorte d'bus de droit pour conserver sa 
vi et sur tout sa liberté , contre les pouvoirs anarchiques , et 
pour cela , il à utiliser tous les moyens parmi-eux les declaration 
universelles et chartes internationales afin de concrétiser les 
principes de libertes , la religion islamique était la premiere 
instaurer les droits et libertés de l'homme d'une maniere idéale. 
au vingtième siècle plusieurs systèmes politique ont essayé à 
travers leurs législation nationale de concrtiser ces principes qui 
se trouvent dant les declaration duà des pressions interne de 
chaque pays ou à d'autres pressions international pour plus de 
garanties et protection des libertés. 
 
 

  
 


